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الجد ل أهل الحد ومتحتقه م حمدأ ,.فضل كل حمد كفضل الله على 
غلقه » وصلوات ات تحالى ورحث وبركات على سدتا عمد وعلى آله 
وده وجريه + 

وبعد : فإن عم الأصول علم » عظم شأنه » مم نفعه » تاج 
اله الفقه والمنفته , والمحدث والمفسر » لا نسثغنى عنه ذوو النظر , ولا 
ينحكر نضل أهل الأثر » وهو الدستور القويم للاستتباط والاجتهاد » 
يتمكن براسطته من نصب الأدلة السمعية على مداولاتما » ومعرفة كيفية 
استنباط الأحكام الشرعية منها . 

فهو هن أعم العلوم نفع » وأثمرفها مكاناً » وهر من أهم الوسائل 
اني ثستنت قواعد الدين ودتها ء وردت على به الملحدين والمضللن 
وأبطلتها » فكان للخلمن تبراساً وهاديا » ولاستدعة على بدعيم رادا 
وقاضيا . 
ولولاه لاستمر ذلك النزاع القديم الذي نثا بين أهل الحجاز وأهل 
العراق » أو بين أهل الحديث وأمل الرأي . 

فلقبد كان أهل الرأي على جانب عظيم من قرة البحث والنظر م 
وإن كانرا على قل من رواية الحديث والأثر ء لشيرع الوضع في العراق ؛ 


ل كاه 


وانتشار الزندفة فيه » فكانوا يتاطرن في الروابة » ويعتنون باستنباط 
المعافي من النصرص لبناء الأحكام علها » فأ كثروا من القئاس » ومهروا 
فيه » وقدمره على الحديث الصحيح إذا خالفه هن كل وجه » ووكذاك 
ردوا الحدرث إذا كان في واقّعة تعم ما الاوى . 

وأسرفوا في اطعن على أهل الحديث ومنهجهم » وانتقصوا من قدرثم 
وقءتهم » وعابوا علهم الإ كثار من الرواية الني هي مظنة (ق-2 التدبر 
والتنهم 

وكان أهل الحديث على كثرة روابئهم وحفظبم لالحديث ومتته » 
ودراءتهم برجاله وسنده على انب من القرل والعول » عاجزين عن 
الجدال والنظر » يا قال الإمام الرازي فهم « أما أصحاب اطديث 
فكانوا حافظين لأخبار رسول 7 يه » إلا أنهم كانوا عاجزين عن الاظر 
والجدل »2 وكيا أورد عاهم أحد من أصحاب الرأي -ؤالاً » أو إشييا 
أسقطوا في أيدهم 700 متحيرين 6اه. امناقب ص 8١‏ ء غير فادريئ على 
الرد على خدوههم »2 والانتصار اطريآنهم 

00 يعيبون على أهل الرأي طريقهم » ويرموهم بأهم يأخذون في 

نهم بالان » ويقدمون القباس الي على خبر الراحد . وبردون الحديث 
إن 73 القياس . 

وظبر المتعصون من حكلا الفريقين » فامتد لحلاف » واحتدم 
النذاع » وأغذ كل فريق ينتصر لطريقته » ويدافع عن مذهيه , يكل 
اما أوتيه من ححة . وأسرفرا في الغلو على بعضهم البعض . 

اللي أن جاء إمام الأثمة » وعالم قريش بل الأمة , الإمام المطلبي » 
مد بن إددس الشافعي - رفي الله عنه وأرضاه - وكان قد رزقه 
الله معرفة يكتايه الحسكر بم » وإحاطة بسنة رسوله عله أفذل الصلاة 


مم اعد 


والتسلم » مطلعاً على مالك الرأي وطرقه » متمرصاً بالبان وذثونه » 
مع عقل تقب » ورأي صائب ء وححة بالغة » ومكانة عالة . 
تظر إلى هذا الخلاف تدم » ورأى عحز أعل الحديث وضعفرم » 
وغلو أهل الرأي وتعصهم » فوضع ححتابه الدى « بالرسالة » جامعاً 
فيه دين اديث والرأي » مبنثاً اناسخ والمنسوخ ء والعام واللاص ء 
'والمطاق وااقيد , والحمل والمين ء والعام الذي أريد به الخقاص » 
والظاهر الذي أريد به غير ظاهره » ونكام فيه على حجة أخبار الآحاد 
وتقديما » ومنزلة النة ومكاتملا ء» ونكرم على القياس م والإجماع » 
والاجماد » وشروط الفني في دين اث » إلى غير ذلك من الماحث 
الأصراية ااني حررها ودونا . 
فكانت هكمه الرسالة عثابة 7 القريم » الذي يعرل عليه » 
ريحتسم اليه » والذي خفف من أئر التزاع بعد أن على كلا الفر يقن 
القراعد الني يحب علهم أن ياتزموها » ويسيروا على نمجها » وصاروا على 
يشة ما بدافعون به عن مذاهعم واراث,م . فى 
ومن ثم صنف الشانعي كتيا أخرى » ككتاب إبطال الاستحسان » 
الذي رد فه على من كانوا يقولون به » وقال كامته المشبورة : من استحسن 
فقد شرع » فأبطل التشريع بالتشبي والهرى 
وكتاب اختلاف الحديث » الذي وفق فه بين الأحاديث المتعارمة » 
وكان هذا هو أول كتاب بصدف في ذلك الفن 
وكتاب جماع العلم » الذي عقده خصيصاً من أجل إثبات حجية خبر 
الواحد » ووجوب العمل بيه © والرد على من أنكره . 
ولذلك لقب الشانءي في بغداد و بناصر السنة» لكثرة دقاعه عنما » 
وانتصاره لها . ده ا 


نقل أبو زرعة الرازي » عن سعيد بن حمر البردعي + أن قال : 
وردت الري » فدخلت على ألي زرعة » فقلت : با أبا زرعة » ممءدت 
دين الرسم يقول. : موعت أحمد: بن. خدل . يقول + ما علدت. آحدا 
أعظم منة على الإسلام في زمن الشافمي من الشافمي ‏ فقال أبر زرعة : 
صدق أحمد 2 ولا أحدآ أدرآ عن سنن رسول اله جَيز من الشافعي » 
ولا أحدأ أكثن لسرءات القرم مثل ما كشف الشاقمي' . 

وقال أبو حاتم الرازي : لرلا الشافمي لحكان أصحاب الحديث 
ف ع 1 

وكانت هذه «١‏ الرمالة »هى أول كثاب صنف في أصول الفقه » ومن 
ثم توالى الأعة والعفاء على شرحبها » والاستضاءة بنورها , والإقتداء 
هدجا ؛ وأصبح علم الأصرل عها متقلا » رتدت 1 أبه »؛ و٠ررت‏ 
مسالل » ودققت مباحثه » وصار شرطا لحكل من أراد الاحتهاد أن 
يتحاق به »2 ويتمرس بسائلك وقراعدم , 

فالفك فه المؤلفات » وحررت المصئقات » وتشعبت طرق الباحثين 
فه إلى طريتتين : 

الطريقة الأوى وهي ااتي تمرف بطريقة المتكامين وحم الشافعة وابطبور . 
والطريقة الثانية وهي اني تعرف بطريقة الفتباء وم النفية . 


طربغة الأكلويى : 


وهذه كانت عتم بتحرير المسائل » وتقرير التراعد » وتمبل إلى الاستدلال 
العتلي ما أمككن » بحردةة للمسائل الأصولية عن الفروع الفقية , شأنها 
في ذلك شأن عاماء الكلام » وعلى الخمة فالأصرل في نظرمم فن مستقل 
)0 مناقب الشافمي للرازي ص 2١‏ . 
(9] المرجع السابق 
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طر بيهر الفقرباء : 

وغي أمى بالفقه © وألى بالفروع » تقرر القراعد الأصولة على 
مقنفى 4 تقل من الفروع عن أئنهم » زاعمة أنما هي الفراعد الني لاحظبا 
أرلئك الأمة عندما فرعرا تلك الفروع © حتى 3 ما وحعدوا قاعدة 
تنعارض مع يعض الفروع المقررة في المذهب عحمدوا إلى تعديلبا بما لا 
يتعارض مع الفروع الفقببة . 

قال ابن خلدون في مقدمته : و إلا أن كتابة الفقباء فيبا » أمس 
بالفقه » وألى بالفروع © لكثرة الأمثلة منها » وبناء المسائل فها على 
الكت الفتبة » 

وقال : ه فكان لفقباء الحنفية فها اليد الطولى من الغرص على 
الكت الفقبة » والتقاط هذه القرانين من مائل الفقة ما أمكن عاه . 

الك أهم الكتب التي ألفت على كلا الطريقتين . 

أهم الكتب التي ألفت على طريقة المدكلدين : 

الرسالة الإمام الشافءي رضي الله عله م ٠.4‏ ه وشروحها 
للإمام أني بكر الميرفي جمد بن عبد الله ( م 560© ) وألي الرليد 
ا م5 )- والتفال الشافي الكبير عمد 

بن على بن اسماعيل ( م ودم ) - وأني بكر الحرزفي جمد بن عبد الله 

الشباني م وبع  )‏ وأبىي حمد المويني والد إمام الحرمين عبد اله 
ابن يوسف رم ه"؛ ) . 

+ - التقريب والادشاد في رتب طرق الاحتهاد » القاضي ألي بكر 
الاتلاني ( م ع.؛ ) وقد اخاصره في كتاب الإر شاد المتوسط » والصغير » 


عات 


قال الإمام ابن السكي: « وهو أجل كتب الأصول »2 والذي بين أبدينا 
مله هو التصر الصغير ويبلغ أربعة بجلدات » وفع أن أصل كان في 
اثتي عشر علدا » ولم نطلع عليه ٠»‏ » وكذاك اختصره إمام الحرمين 
( م هل9ا؛ ) وممام التاخرص . 

٠‏ - القواطع للإمام اليل » أبي المافر » مندور بن ثمد بن السمعافي 
( م ١5ك؛‏ ) ء قال ابن الي وهو أنفع كتاب في الاصرل 


الشافعة ( وأجله 5 

4 - اللتمع : للإمام أبي اسدق الشيرازي ( م 75 ) وششيرحبها له 
أشا . 

8 امه البرهان 2 لإمام الخرمين أبي الحالي عند اليك الو بني 
(م8ها؛!). 


وشرحه للإمام أبلي عبد الله المازري المالكي (ع تمه ) س واسم 
الكتاب ايضاح الحصول من برهان الاصول . 

وشرحه لأبلي اسن بن الأبباري المالعي أيضاأ رم حر ) . 

وشرحه لاشعريف أبي يمى زاكربا بن بي الم في المغربي جمع بين 
كلامي المازري والأبياري وزاد علها . | 

١‏ - عدة العالم والطريق السالم : الإمام ألي تمر أحمد بن جعفر 
ابن الصباغ ( م 98) ) . : ٌْ 

؛٠‏ - شعرح الكفابة لاقافي أي الطيب الطبري طاهر بن عبد الله 
(معه؛). 

0 - العمد لقافي عبد البار ( م 18 )2: 

5 - الحتيد لأبي الحين البصري مرح فيه العمد ( م 0# ) . 


مداخ - 


. ) المستصفى للإمام حجة الاسلام ألي حامد الغزالي ( م ه50‎ ٠ 
. وو شفاء الغدل في بان مالك التعليل لححة الاسلام أيضاً‎ 
الملخول من تعلقات الأصول له أيضا وهو الذي تقدم له‎ ٠ 
وقد التهى يموع هذه الككتب إلى أربعة كتب عليا المعرل واايها‎ 
المآل » وكان كل ما بعدها مقتبساً منها وهي‎ 
. ) 418 ( ذ - العمد للقافي البار‎ 
. ) 17# ل المعتمد شرح العمد لأبى الحسين الإصري ( م‎ + 
. ) 1978 م البرهات لإمام الحرمين ( م‎ 
. ) المستصفي لاخزالي ( م ه6.ه‎  ؛‎ 
) 5٠5 فقد قام بجمعا وتلخيعها الإمامان فخر الدين الرازي ( م‎ 
في كتابه « المحصول » . والامام سيف الدين الآمدي ( م١56 ) في‎ 
. » كتابه الممى « بالإحكام في أصول الأحكام‎ 
» وقد عنى العهاء بعدثها مذين الكتابين » وترالت عليها الاختصارات‎ 
1 والشروح والتعليقات‎ 
: فشرح الحصول كل” من‎ 
. ) سْباب الدين الترافي ( م 1ه‎ 
. ) ومس الدين الأصيافي ( م ؤئلا‎ 
: : واختصره كل هن‎ 
١ الإمام سراج الدين الأرمري ( م 59 ) ان‎ 
. » والإهام تاي ألدئن الأرمري (عكهة؟ ) في كتاب مجاه و الحاصل‎ 


وقد لخص الإمام باب الدين القرافي ( م 586 ) هنما حكتاباً 
ماه و التنقيصات » . 


وكذلك اختصر المحصول القافي عبد أن بن همر الببضاري ( م ههه ) 
في كتاب ساء د« الهاي » . 

وقد نوالت الشروح على منهاج البيضاوي فشرحه خلق نذا كر منهم : 

الإمام جمال الدين الأسنوي ( م +00 ) في كتاب مماء و نهاية السول 
في شرح ههاج الأصول » . 

والإمام تقي الدين التي ( م 5و7 ) بكتاب سماء « الابهاج 
بشمرح اهاج » وصل فيه إلى مقدمة الواجب . ثم أتم شرحه ابنه الإمام 
تاج الدين السكي ( م الالا ) . 

والإمام عمد بن الحسن اللبدخشي في كتاب سماه ( منهاج العقول 
في شرح منهاج الاصول ) 

ونظمه الشيخ مُمس الدين عبد الرحم بن حسين العرافي ( م 5٠م‏ )ه 
وله شروح أخر لن أطيل بذكرها . 

أما كناب الآمدي الإحكام في أصول الأحكام نقد اختصرء هر في 
كتاب مماء و ماتهى السول » 

و كذلك اختصره الإمام أبو جمر عفان بن سمرو المعروف بابن 
الحاجب (م45١)‏ في كتاب عماه وهذتهى السول والأمل © في علمي 
الاصول واطدل » 

ثم اختصر «الاتهى » في كتاب ماه « مختصر المتهى » وهر الذي 
أكب عله طلية العلم » واعتنوا به درساً وحفظأ وشرحاء فشرحه لق 
كثير » وسأذ كر على صبيل الثال : 

شرح الهعلامة عفد الدين الايخي ر م 75 ) وعءاسه خاشية لسعد 
الدبن الاقتازاني . اوهو شرح عخاصر دقيق . 


لد ؤؤ - 


وشرح الإمام تاج الدن السي رم إلالا ) المسمى وبرفع ألطفاجب 
عن ابن الحاجب» وهو شرح في غابة الثفاسة والتحقيق » يقع في بحلدين 
حيرن . وقد هدافي اث لنخه أثناه إقامتي في مصر » وأرجر أن 
يسبل لي سبل تحقيقه ونشره . 

وشرح العلامة قطب الدين » سمرد بن مسعرد بن مضلح الشيرازي » 
الشانعي المعروف بالعلامة ويقع في علدئ كبيرين أضا . 

وشرح العلامة مس الدين موه بن عبد الرحمن الاصفباني ( م 745) 
ويقع في محلد وأحد . 

وغيرها من الشروح الكثيرة التي لا داعي لذكرها . 

أما اهم الكتب ال صنفت على طريقة الفقهاء فهي : 

) م٠ هآخذ اشمرائع للإمام ألي منصور امتريدي ( م‎ ٠ 

+ كتاب في الاصول للإمام الك رخي ( م 10ه) 

ع أصول المصاص لإمام ألي بحكر أحمد بن علي الجماص 
الرازي (م 0,٠١‏ ) 

تقريم الأدلة لألي زيد الدبرمي (م .1# ) 

ه - تأسبس النظر قديومي ألضا . 

د كتاب الإمام فخر الاسلام البزودي ( م م؛ ) وهو كتاب 
جامع للمائل الاصولة » وله عنابة خاءة بالتطبيق على الفروع الفقية » 
وعليه شرم سمي كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري ( م 7٠‏ ) 

٠‏ أصول السرخسي للإمام أبي بكر عمد بن أحد السرخمي 
( .م160 ) : 

بم - ومن التأخرين الإمام أبو البركات عد انه بن أحمد المعزوف 
محافظ الدين النسقي ( م١٠97‏ ) صئنف كتابة المسمى « بالمتاف » وعليه 
عدة شروم . 


وهناك. كب أخرزى كثيرة هم .00 
وأمم الكتب التي جمعت بين الطريقتين : 1 

١‏ - « بديع النظام الجامع بين أصول البزدوي والاحكام » للإمام 
مظفر الدين الساعاتي ( م 4< ) 

؟ - التنقيح لصدر اللسزبعة ( م717 ) وشرحه التوضيح » وقد 
مه من كتاب البزدوي » والمحصرل » وختصر إبن الحاحب . 

؟ - التحوير لحكل الدبن بن الام (م 1م ) وهو إلى طريقة 
المتكلمين أقرب . وقد شرحه تاسذه عمد بن عمد ئْ أمير الاج رم ووم ) 
يككتاب ماء « التقرير والتجبير» » وشرحه عمد أمين المعروف بأمير 
بأد ساد ف كتاب معاد و تير التحرير » 1 

4 - جمع الجوامع الإمام تاج الدين السبي (عالاا) قال في 
مقدمته » انه اختاره من مثة مصلف . وقد شرحه الإمام جلال الدبن 
اغلىي (م 56م ) وهر من أدن شروحه » رحكذلك شرحه الإمام بدر 
الدين الزركشي (م 7١1‏ ) بالكتاب المسمى ٠“‏ تشنيف المسامع يشرح جمع 
الجرامع » وله شروح أخرى كثيرة . 

فا مس الثبوت للعلامة عحب الدين بن عبد الشكور (م و١١‏ ) 
وعليه شرح مسمى ١‏ بفراتم الرعرت» . ٠‏ : 

هذا ولقد ١‏ انفرد الشاطي (م 78٠١‏ ) نطريقة في التألئفث ' نسبق با 
في كتابه « :الموائقات » ,2 حيث اهم بالأصول لني اعتبرها الشارع 
في التشريم .> . 0 3 ا 

دإن لنا - وفي. القريب إن شاء الله لعودة إلى تاربخ الأصول » 
وتدرج الكتابة فيه. في بحث مستقل .2020407 ْ 
. .هذا ولا كان: كتاب المنخول مقتبسا يا قال الغزالي . من تعاليق 
إمام المرمين . فلا بد من ذكر ترحة موحزة له رحمه اله ا 

3 


نام يجرمين” 


اس : 

هو الامام عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن حمد بن عبد الله بن 
حبوية الجوبني النيسابوري 2 أبو المعالي''؛ ‏ على خلاف في أمماء أجداد 
عد الملك . 

والجويني : نسبة إلى وين" » وهي تاحية من نواحي ننسابود » 
ولد بها والد إمام الحرمين الشيخ أبو مد وما تأدب وتفقه فأتت هذه 
النسبة لإمام المرمين عن طريق الوراثة . 


مولره و سرء عالى : 


ولد إمام الحرمين بولابة خراسان في الثامن عششير من محرم سنة تسع 


5+ وردتك ترجة ل ( طبقات الشافعية هو/18١ - تبيين كذب المفتري‎ )١( 
51/6 العبر‎ - 1١ كذرات الذهب م/م وم طبقات ابن هداية الله‎ ١ دمية النصر‎ 
دوو ؛ للتط وم التجوم‎ ٠ )6./ مق شين وإ.ه - ملتسا السمادة‎ 
+ الزاهرة و/؛؟١  وفيات الاعياث ؟/ 6ج مسالك الايصار في ممالك الامصار جب‎ 
تهذيب الأساب‎ ١/١5 مخطوط . البداية وآللهاية‎ ١١ سير أعلام الثبلاء ب‎  طوطخم‎ 
الكه؟ . 1 ل الهم نام‎ 

(؟) ابن السبكي طبقات الشافعية وله ١١‏ . : بعد “1 

(+) تبذيب الألساب 1ه » وراجع مر|صد ألاطلا 26 : : 


اخ 


عشر وأربعاثة هجرية » فاعتنى به والده من صغره » لا بل ة قبل مواد : 
ا 
فلم ازج باطنه إلا الحلال الخالص . 
ثم أخذ الإهام في الفقه على والده» وكان والده يعجب به وسرء 
لما يرى قبه من مخايل الاحابة ؛ وأمارات الفلاح . 
وسمع الحديث في صباه من والده » ومن أني حسان جمد ن أحمد 
000 وإق عند عبد الرحمن بن المسن بن عليك , وأبي بد عه 
بن عبد العزيز الذلي وغيرهم . 
وأجاز له أبو نعم الحانظ واحداثة . 
وروى عنه أبو زاهر الشحاءي » وأبو عبد ان الغراوي , وإمماعيل 
ابن أبىي صالم الأؤذن 2 وغيرهم . 
وقال عبد الغافر الفارمي الحافظ في ساق الكلام عليه : أخذ من 
العربية وما يتعاق بها أوفر حظ ونصب » فزاه فيا على كل أدبب » 
ودزف من التوسع في العبارة وعلوها ما لم يعبد من غيره 2 حتى أنسى 
ذكر سحبان » وفاق فيا الأقران . 
وحمل القرآن » فأعجز الفصحاء اللد » وجاوز الوصف والحد » وكل 
من ممع خبره »م ورأى أتر. » فإذا شاهده أقر بآن خيره بزيد كثيرآ 
على الخير » وبير على ما عبد من الأثر 
ومن ابتداء أمره أنه لما لا ترفي أبوه كان سئه دون العشر ين أو قريياً 
منه © فأقعد مكانه للتدررس فكان يقي الرصم 5 درسه » ويقوم مله 
ويقعد إلى مدرسة البيقي » حتى جصل الأصول » وأصول الفقبه على 
الاستاذ ألي القسامم الاسكاف الإسفرايبني ؛ وكات يواظب للى يله » 


ووب 


وقد ممسته يقول في أثناء كلامه : كنت علقت عليه في الأصول أجزاء 
معدودمّ » وطالعت فى نفدي مالة بحلدة . 

وان نصل اليل بهار في التحصل حتى فرغ منه » وببحكر كل 
يوم قبل الامتغال بدرس نفه إلى علس الاستاذ ألي عبد الله الحبازي 
يقرأ عله القرآن © ويقتيس من كل نوع من العلوم ما يمكنه » ممع 
مواظته على التدرس . 

تم خرج إلى المحاز وجساور بكة أربع سنين » بدرس ويفي ©» 
ومع طرق اإذهب » ويقبل على الاتحصيل » إلى أن اتفتى رحوعه إلى 
تابور . قينيت المدرسة الميمونة النظامة » وأفعد لتدرس فما » 
واستقامت أمور الطلة , وبقي على ذلك قربا من ثلاثين سنة » غير 
مزاحم ولا مداقع ع سم له الهراب والتبر » واططابة والتدرس » 
ويحاس التذ كير يوم المعة والمناطارة » وهجرت له الجالى » وظبرت 
تصانيفه » وحذر درسه الأكابر » وكان يقعد بين يديه كل يرم نحو من 
تلائائة رجل من الأئة » ومن الطلبة . 


ملا ونناء الناسى كليم : 


قال ابن السبكي : ولا بشك ذو خبرة أنه كان أعل أهل الارض 
بالكلام 4 وبالأصول » والفقه » وأ كثرهم تمقيقاً » بل الكل من محره 
يغترفون » وأن الوجود ما أخرج بعده له نظيراً اه . 

وبروى عنه أنه قال 4 ما كلمت قُِ علم الكلام كامة حى حفتلت 
من لام القاذي ألي بكر وحده اثني عشر الف ورقة . 

ويحى أنه قال يرما لغزالى : يافقيه . فرأى في وجه الغزالي التغير » 


مو - 


كانه استقل هذه اللفظة على نفسه , فقال : افتم هذا الببت » ففتم 
مكنا وجده علوءآ بالكتب فقال له : ماقيل لي يافقه » حتى أتنت على 
هذء الككرتب كابا . 

وذكر اين السمعافي أبو سعد في « الذيل » أنه قرأ يخط ألي جعفر 
ابن أبي على عن جمد الحمذاني الحانظ , ممعت أنا المعالى المجويني بقول : 
لقد غرأت ين ألفا في ين ألن » ثم خليت الاسلام باسلامهم فا » 
وعلوممم الظاهرة » وركبث البحر الهم » وغصت في الذي غى أهل 
الاسلام عنها » كل ذلك في طلب الحق » وكنت أهرب في سالف الدهر 
من التقليد » والآن قد رجعت عن الكل إلى كامة الى . 

قال الشيخ أبو اسحق الشيرازي : تتعوا بهذا الإمام 2 (إن نزهة 
هذا الزمان » يعني إمام المرمين . 

وقال له مرة : أنت إمام الأئة . 

وقال شيخ الاملام أبو عثان اسماعيل بن عبد الرحين الصابرفي » وقد 
ممع كلام إمام ار مين في بعض الغافل ؛: صرف الله المكاره عن هذا 
الإهام » فهو الوم فرة عن الإسلام » والذاب عنه دن الككلام : 

وقال الحافظ أبو مد الجر جافي : هو إمام عصره © ونسيج وحده » 
ونادرة دهره » عديم المثل يْ حفظه وببانه ولمانه . قال : واله الر”حلة 
من خراسان والعراق والحجاز . 

وقال القاضي أبو سعد الطبري , وقد قبل له إنه لقب إمام الحر مين : 
بل هو إمام خراسان والعراق »2 لفضلك وتقدمه في أنواع العارم . 


مهتفات اماص الحر مين : 
ولا أريد أن أنكلم على جميع مصلفاتة بل أريد أرت أذ كر مها 
ماكان مختصاً بالفقه والأسرل والكلام . 
أولاً ‏ معنفاته الأصولية  :‏ 
٠‏ البرهان في أصول الفقه . مخطوط . 
م - البدون ( من التاخص في أصول الفقه ) . خطوط . 
مع الررقات . مطبوع . وله عدة مروح . 
- كتاب هنمث الاق في ترجيح القرل الى . مطبوع . 
م06 التاخص قِ الاصرل 5 
ثانا - معثفاته في الفقه : 
نهاية المطلب في دراية المذهب . 
ب مناظرة في الإحتهاد في القبلة . 
مناظرة في زواج النكر . 
- اللسة في معرفة القولين والرجبين . 
ىم رصالة في الفقه . 
د - رصالة في التقليد والإجتاد . 


١ 
عا‎ 


1 
- - ما 


ثالثاً - مصنفانه في الخلاف واظِدل : 
و الدرة المفية فيا وقم من خلاف بين الشافعية والنفية . 
؟ ا غنة المسترشدين في الخلاف . 
+ك الكانة (ق الطل ب * 
رابعاً - معصنفاته في أصول الدين : 
و - الإرشاد إلى ةراطع الأدلة في أصول الإعتقاد . 
5 مقدمة المنخرل ‏ ؟ 


؟ - رصالة في أصول الدين . 

م الشامل في أصول الدن . 

4 -س العقيدة النظامة . 

ه - لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل اللنة . 

ولإهام الحرمين مصئفات أخرى ا ان اطنب في ذ كرها . 

رما أحب ب أن أنه آله أنه وقع لبعض من ع عن مصنقات إمام 
ار مين أنه فرق مابين م#تصر الإرساد للبائلافي الذي اختصره إمام ار مين 
من الارشاد الكير » وبين التلخص » وجعلىا كتابين ©» وبعد ذلك عرهها 
من كتب أصول الدبئ 

وهذا فاسد . 

لأن التاخص هر نفسه عاتصر الإرماد والتقريب لافافي ألِي بكر 
الباقلافي ولسا كتابين متاينين . قال ابن البي 5 مقدمة رفع الحاحب 
علد ذاكر مراجعه التي رجع الها : والإرشاد لابافلاني وعختصره المسمى 
بالتلضص لإمام اطرمين . وتنأ هو من أصول الفقه لا من أصول الديئن 5 

وفالته : 

قال عبد الغافر الفارمى : 

وبدت عله مخايل ال موت وهو في لله الاريعاء من صلاة العتمة 
الخامس والعشرين من بر ربع الآخر من منة ؛ان وسبعين وأريعالة . 

ونقل إلى نسابرر » وصلى عله ابنه القامم بعد جل حبل من سد 
الزحام » ودفن في داره : 

فهذه ترحمة موجزة أوردتم-ا لإمام الأرمين عناسة ذكر الغزالي أنه 
جمع هذا الكتاب من تعليقائه عن الإمام © وم أرد فا الترسع وكال 
التحقيق لأنه لس هذا كاله 

رحم الله إمام الحرمين » وهدانا لأن نسير على منهاجه » ونتحقق بهلومه 

داهما- 


الايام ميخي لق 


هو الإهام جمد بن عمد بن عمد بن أحمد الطرمي » الإمام الخليل » 
أبو حامد الغزالي 5 

ححة الإسلام » ومحجة الدين التي يترصل بها إلى دار اللام . 

ولد بطوس منة خحمسين وأربعاثة . 

وكان والده يغزل الصوف وبسعه في دكانه بطوس ء فاما <حضرته 
الوفاة » ودى به وبأخه أحمد إلى صديق ل متصرف , من أهل اغغير » 
وقال له : إن لى لتأسفاً عظيا على تهل اط + وأشتهبي استدراك ما 
فالني في ولدي هذين فعاهمها 2 ولا عليك أن تنفد في ذلك جميع ما 
أخلفه لها . 

فاها مات أقيل الصرفي على تعلمها إلى أن ذني ذلك النزر السير » 
الذى كان خافة لما أبرهما» وتعذر على الصوفي القيام بقرتها » فقال لها : 


(1) ل ترجة في الكتب الآنية : 

طبقات الشافعية ١51/4‏ - شذرات الذهب ١٠١/6‏ العير و/س. م وفيات الأعيان 
م/م وم - اغاف اللسادة المتقين </١‏ - البداية والتعاية +1/م؟١‏ - الكامل ١١/٠١‏ - 
تاريخ ابن الوردي - تبيين كذب المفتري 45> روخضات الجنات ١٠١‏ - اللباب 
في تهذيب الالساب ١0١/0‏ الختصر لألي الفدا +/مم؟ -مرآة الجنان م/ا؟١ ‏ مرآاة 
الزمان ووم مفتاح السعادة ؟ ١‏ ؟ ١‏ - المنتظم ١5/5‏ - طبقات ابن هداية الله 6< - 
النجوم الراهرة 4/4 ١١‏ - الواني بالوفيات ١/04؟‏ - المنهذ من الشلال للغزالي - ٠‏ 


إعاما أفي قد أنفقت عليك) ما كان لكا وأنا رجل من الغقر والتجريد 
يحيث لا مال لي فأواسيكا به » وأصام ما أرى احكا أن تلجآ إلى 
مدرمة كاتك) من طلبة العم » فبحصل لكيا قوت يعينتك على وقتكيا . 

تفعلا ذلك » وكان هر السبب في سعادتما » وعار درجتما . 

قرأ في صباه طرفا من الفته بيده » على أحمد بن تمد الراذ كني* 

ثم سافر إلى جرجان إلى الإمام أبي نهر الإسماعيلى وعاق عنه 
التعليقة » ثم رجع إلى طوس . 

قال الإمام أسعد الممني : ف-معته يقرل : قطءت علا الطريق » 
وأخذ العبارون بع ما معي ومضرا » فتبعتهم » فالتفت إلى مقدميم 
وقال : ارجع وحك وإلا ملعت . 

نقلت ل : أسألك بالذي ترجو السلامة منه أن ترد على تعليةتي فقط » 
فا هي بشيء لتتفعرن له , 1 

فقال لي : وما هي تعلقتك ؟ 

نقلت : كتب- في تلك الخحلاة, هاجرت لاعبا » وكثابتها » ومعرفة 
عامبا . فضحك وقال : كيف تدعي أنك عرفت عامبا » وقد أخذناها 
منك فتجردت من معرفتم! » وبقيت بلا علم ! 

ثم أمر بعض أصحابه فسلم إليك اللاة . 

قال الذزالي : فقلت هذا مستنطق ء أنطقه الث ليرسّْدني به في أمري » 
فاما واقبت طوس » أقبلت على الاشتغال ثلاث تين » حتى حفظت 
جمبع ماعلقته » وصرت يحيث لو قطع على الطريق لم أتجرد من عامي . 

ثم إن الذزالي قدم نسابور » ولازم إمام الحرمين » وجد واحتهد 
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حتى برع في المذهب » واللاف » والجدل » والأملين » والمنطق » 
وقرأ الحكة والفلسفة » وأحم كل ذلك . 
كتيا 6 أحدن تألفما ء( وأحاد وضهها 5 

وكارك ديد الذكاء » صسديد النظر © عهصب الفطرة » مفر ط 
الإدراك » قري الحاففلة » بعد الغور » غراصاً على اللعاني الدقيقة . 

وكان إمام الحرمين نصف تلامذته فيقول : الذزالي بحر" مغدق © 
وإلكعا أسد رق » واطرافي نار حرق . 

ثم لما مات إمام المر مين سنة م4 خرج الذزالي إلى المعمسكر » 
قاصدا الوزر نظام الملك > إذ كان يله مع أهل العلم » فناظر الأءة 
في عجلسه وقبر ادوم ( وظبر عامم » فاعثرفوا بفضله » وثتلقاه الدماحب 
بالتعظم 0 وولاه تدر لس مدر سنه ببغداد ٠.‏ 

فقدم بغداد مه أريع وثاين وأربعماثة ل ودرس بالنظامية فأعحب 
الحاق عله وكاله وفضله . 

وفى بغداد انصرف إلى دراسة الفلسفة دراسة ميقة « فطالع كتب 
الفارالي وابن سينا بصدورة خامة » وألف على أثر ذلك حكتايه مقاصد 
الفلاسفة قبل أن يقدم على نقدها . ثم صتف بعد ذلك كتابه المشهور 
تجانت الفلاسفة » فأبطل مذاههم » وزيف دعاوهم » وأبان للامين سوء 
معتقدثم » واعرجاج نظرثم . 

وصنف في هذه الفترة أبشا كنا مكثيرة في تى الفنون » فمنف 
فى الاصول » والفقه » واطلاف . 


5 


ثم بعد أن ضريت به الأمثال » وسْدت اله الرحال » عزفت عن 
الدنيا نفمه » وأعرض عن رذالابا قله » فرفض زخرفم!ا» وأعرض عن 
زيفها » وأقبل على الله تعالى يروض نفه وءِذ.ها » ومجررها من عبودية 
غير الله ويطبرها . 

فغرج من يغداد سنة مان وكائين وأريعيائة إلى الج يعد أن استئاب 
أخاء في التدريس . 

نم دخل دمثق سنة تسع ونسعين فأقام برا أياما » ومن ثم توجه 
إلى بت المقدس فحاور به مد 2 م عاد إلى دمثق , واعتكن بالمثارة 
الغربية من الجامع » وبا كانت إقامته . 

فأقام بالثام مدة » وهو معتكن على العبادة , مقبسل على الله » 
لا شغل ل إلا العزلة والخلوة » والريافة والمجامدة » استقلالاً بتزحكية 
النفس » وتهذيب الاخ_لاق وتدفية القلب لذ كر الله تعالى ‏ ثم قال 
ذلك عن نفسه في المنقذ من الضلال - وألف فيا بعضآ من التصاتيف 
حاإحياء علوم الدبن » والأربعين في أصول الدين » وغيرهما من 
الكتي النافعة , 

أما مدة إقامته في دمثق فقد ذكر ابن عساكر أنها كانت عشرين 
سنة » قال ابن السكي ولم أر ذلك لغيره » وقال عبد الغافر الفارمي: 
عشر منين » أما الغزالي في المنقذ من الفلال فد قال « ثم دغلت 
الشام وأنهت با قربا هن سنتين » ثم قال بعد وصف حاله فها ١‏ تم 
رحلت منجا إلى بنث المقدس » أدخل كل بوم الصغرة » وأغلق بابها 
على نفسي » . 

ثم يقرل : « ودمت على ذلك مقدار عشر سنين » أي متنقلًا بن 


دمدق » والقدس »2 والحواز » وههر والاسكندرية وغيرها » ولعل 
مراه عد الغافر أنه أقام متتقلا من دمشق والها مدة عشر سئين » توفيقاً 
بين الكلامين ‏ . 


ثم رجع الأزالي إلى بغداد » وعقد با بجلس الوعظ » وتكام على 

نم رجع إلى مديئة طوس » ولازم بنته » مشتغلا بالتفكير لم قال 
عن (فده ف ااءقد ثم حذباني امهم » ودعوات الاطفال إلى الرطن 7 
قعاودته دهد ان كت أبعد الخلق اليه 3 فآئرت العوزلة به أيضا حرصاً 

ثم إن الرزير فخر الدين بن نظام الملك حمر اليه » وخطبة إلى 
التدريس بنظامية تسابور وألح عليه كل الإلشاح بعد أن ممع بكائته » 
وددوخ قده » وعلو رتيته م فاستحاب الذزالي لذلك » وأقام عليه مده » 
ثم رجع إلى وطنه ثانة على ما كان عليه » وبنى يجانب بيته » مدرسة 
لطابة العم » وغانقاه لادرفة » وكان قد وزع أوقالته على وظائف 
الحافربن » من - فرآن 0 وحالسة أهل القارب » والقعرد لتدرس » 
سك لا نخلو لأظة من للظاله » وللطظات من معه عن فائدة » إلى أن 
حاءته المنة غشى إلى رحمة ربه ء تار كا مكانه فارغا بلا خليفة مخحلف 
فه قي يوم الاثنين الرابع عر من حادى الآخرة سدة حمس وخمدمالة » 
ودفن بظاهر قصبة طابران . 

قال الإمام الحافظ أبر طاهر التلفي : ممعت الفقباء يقرلون : كان 
الجويني يعني إمام ال حر مين .قرل في تلامذته إذا ناظروا : التسقرى الخوافي » 
والحدسيات للذزالي » والببان للكيا . 


جوت 


وفال تامذه الإمام عمد بن محبى : الغزالى هر الشافعي الثاني 3 

وقال أسعد الينى : لا يصل إلى معرفة علم الغزالي ونضكه 2 إلا 
من بلغ أو كاد يلغ الكيال في عقله اه . 

وقال السى - لا يعرف قدر | لمك قَ في الم إلا من ساواه ق 
رتنه فى ثفه ء, قال : وإما يعرف قدرء 6تدار ما أوته هر اه . 

وقال ابن الى : كان رضي الل عنه ضرغاما إلا أن الأسود تاضاءل 
بين بكايه ونتوارى 3 وبدرآ ناما إلا أن هداء يشم لق مارآ 3 

حاء والناس إلى رد قرية الفلاسفة أحوج من الظلاء لمصابيج المماءء 
وأفتر من الجدباء ل قطرات الماء م فلم ل يمُاضل عن الدرن المنيفي 
مجلاء مقاله ه ونححي حررة الددن ءََ ولا يلاخ دم المعتد بن -5 تصاله » 
حتى أصبح الدن وق العرى , وانحكشفت غياهب الثيات + وما 

هذا وللغزاللي مصنفات كثيرة د عن السمالة مصلف . متنا ماهر 
مدسوس عليه » وهنا ما هو ماحول اله . وقد صأنفت في مؤلفاته 
مصنفات » وأ كتفي هنا ببءضها مما له تعلق ببحدنا . 

. تهذيب الأصرل ذكره في مقدمة المستصفي‎ -١ 

؟- المتصفى من علم الأصورل . مطبوع . 

المتخرل وهو الذي بين أيدينا . 

غ - شفاء الغليل في بيان مسالك التعليل وقد حققه وعلق عليه الأخ 

''الد كتور أحمد الكبسي : 
6- تحصين المأخذ 7 
>- المكتون في الأصول . 


ب ب معيار المعلم . مطبوع يتحقرق الدكتور سايان دثيا . 

بم - مقاصد القلاسقة . مطبوع بتحقى الد كتور سليان دثيا . 

وه تمانت الفلاسقة . مطبوع بتحقرى الدكتور سليان دنيا . 

٠٠‏ الوسط في الفةه . منه نسخة خطلبة في مكتيتي مونش 
وأكفرره ودار اللكتب المصرية . 

وو السط في الفقه . منه ندخة خطة في مكتبة الاسكوريال . 

. الرجيز في الفقه . مطبوع‎ ١+ 

عجو الخلاصة في الفقه . 

هو بدابة اقداية . مطبوع 1 

هو اللمآغذ في الكلافات . 

دو - اللباب المنتخل من الجدل . 

باو بان التولين لاشافعي . 

بو الاقتصاد فى الاعتقاد . مطبوع . 

وو مفصل الحلاف في أصول القباس . 

.+ الام العرام عن عم الكلام . مطبوع . 

رم . إحياء علوم الدين . مطبوع . 

مع الأربعين . مطبوع . 

عمو ب المنقذ من الضلال . مطبوع . 

)م - مشطاة الأنوار . مطبوع . 

مم ميزان العمل . مطبوع . 

م - الفتاوى . 

بم المتظبري في الره على الباطنية . مطبوع . 


ولا - 


م؟ - ببان فضائح الإمامية . 

م - قواصم الباطنة وهر غير المستظرري في الرد عاهم . 

.م - حقبقة الروح . 

دع - فيصل التفرقة بين الاسلام والزنادقة . مطبوع . 

بوم الدرة الفاخرة فى كشف علوم الآخرة طبع في حنيف سلاها 
بعناية غرتبه وفي القاهرة غير مرة لبيك ٠686‏ م . 

جم - عقدة أهل النة . مطبوع . 

هم - القسطاس المتقيم . مطبوع . 

وم - مدخل السلرك إلى منازل الماوك . مطبوع بدمشق . 

دم - حقائق العلرم لأهل الفروم منه نخة في مكتبة باريس . 

وهناك كتنب أخرى كثيرة الإمام الغزالي منها ما هو المطبوع » 
ومئها ما هو المفقود » وهنا ما هر ال#طوط الذي ينتظر الطباعة » ولا 
أرى حاحة لاستقصائها »وفي الدير الذي ذكرته مابغني عن الكثير , 

وفي جمرعة الككتب لاني ألفها الغزاللي ‏ رحمه الله تتبدى لنا 

شخصته الفذج » وعلومه الراسخة , وهي تملل بلا سك المراحل 
الني تنقل فيا الغزالي في حياته . 

وإفي أستطيم أن أقول 2 وبلا حرج : إن الغزالي أمة لوحده 
في علومه , ومعارفه » وشخصلله . 


قال الذهي في العير : وعلى اجمة ما رأى الرجل مثل ثفه . 


جهوت 


الفز الى وأصول الفظ 


م يكن النزالي في أصرل الفقه من يقف على ساحك » أو يكتفي 
بظاهره > بل خاض ثماره » واقتحم لمته » فسبر أغواره » ووةف على 
سوققته : 

وكان واحدأ من أربعة » علهم يقرم الأصرل » والهم ترجع معظم 
مصئفاته التي شاعت وذاعت وثم : 

و القاضي عبد الجبار المعتزلي في كتايه العمد . 

م« أب الحين الإمري في كتابه المعتمد والذي شرح به العحد . 

ع - إمام المرمين الجويني في كتابه البرهان . 

و الغزالى في كتابه المستصدفى . 


الغ اللي وال يك 
و - يعتبر المتصفى من الكتب الني ألفبا الغزالي في أغر حماته 
الماسة » وبعد أن عاد من دمشقى إلى وطنه وعاود التدرس في تسابود 
يما يدل عليه كلامه في مقدمته حيث قال : 
0 م سافني قدر أله تعالى إلى معاودة التدر بس والإفادة ق فاقترم ٠‏ 
؟ ‏ بعتبر هذا الكتاب بالنسة لنظر الغزالي ' وسطأ بين الايجاز 
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والإطناب » صرف فه ااغزالي عنابته إلى التحقق والترتب فهو فوق 
د المنخول » لله إلى الايحاز » ودون كتاب « تبذيب الأصول ٠‏ لل إلى 
الاستقصاء والاطناب . يا قال في مقدمته : 

د فاقترح على طائفة من محصلي علم الفقه تصنرفاً في أصول الفقه » 
أصرف العنابة فيه إلى التلفق بين الترتب والتحقتى »© وإلى الترسط بين 
الاخلال والإملال ‏ على وجه يقع في الفيم دون كناب « تمهذيب 
الاصرل » لمك إلى الاستقصاء والاستكثار » وفوق كتاب «الاخورل» 
لل إلى الإيحاز والاختمار - فاجبتهم إلى ذلك مستعيئاً بان » وجعت 
فيه بين الترتيب والاحقيق لفيم المعافي » 

م« ظبر الغزالي في كتاب الممستصفي إماماً متقلا ذا دُخصية 
مستقة » لم يتقبد بقول من سبقه من إمام الحرمين وغيره ا 
أن هذا القرل هر اللق الذي لا مندوحة منه » وإلا نبى في حل من 
التزامه والتعبير عنه ب مخلاف ماهر عليه في ااتخرل إذ القزم فمه اراء 
استاذه إمام الحرمين غالبا » يا سنذكرء بعد قليل . 

وقد وتبه الغزالى على «قدمة وأريءة أقطاب »2 فلمقدمة كالتميد » 
والأقطاب الأربعة هي المشتملة على لباب المقصوه . ١‏ 

ثم بين كففة دورانه على الاقطاب الاربعة فقال : 
إعم أنك إذا فبدت أن نظر الأصولي في وجوه دلالة الأدلة السمعية 

على الاحكام الشرعية 6 على قيك إن المقصود معرفة كفية اقتباس 
الاحكام من الادلة » ثم في الأدلة وأقسامها 2 ثم في كفة اقتناى 
الاحكام من الادلة » ثم في صفات المقتبيس الذي له أن يقتبس الاحكام . 


فإن الاحكام ثرات . 


وكل اهرة فلبا صفة وحقيقة في نفسبها . 


وخا ل 


وطريق استثار . 

والثمرة : يب الأحكام » أعنى الوحرب » والحظر » والندب 
واكراعة » 0 والقّح » والتفاء 0 والأداء » والصحة » 
والفاد » وغيرها . 


- 


ولللو + عون الادلة » وهي ثلائة : الحكتاب ©» والسنة » 
والإجاع فقط . 

وطرق الاستثار هي : وحوه دلالة الأدلة » وهي أربعة . 

إذ الأنرال » إما أن تدل على الشيء بصيذتها ومنظومها . 

أو بفحواها ومفبومها » وبإقتضائما وضرورتما . 

أو قرف وميتاما: البقيط فنا + 


0. 


والمستثمر هو المهد » ولاا بد من معرفة صفاته » وشروطه 
وأحكامه . 

فإذن ع الأمول #دور على أربعة أقطاب . 

القطب الاول : في الاحكام » والبداءة ما أولى لأا الثمرة المطاوبة . 

القطب الثاني : في الأدلة » وهي » الكتاب » والسئة والاجماع - 
وما النثئة . 

القطب الثالث : في طريق الاستئار » وهو وجوه دلالة الأدلة . 

القطب الرايع : في المتثمر » وهر النهد الذي يحي بظنه » ويقابله 
المقلد الذي بازمه اتباعه » فيجحب ذكر شروط المقلد واللجهد وصقاتما | ه . 


ا#” سم 


أما المقدمة : فقد جعلبا الغزالي في المنطق الذي يعتقده مقدمة لكل 
العارم » ويعتقد أن من لم بيحط به فلا ثقة بعامه فقال : 

نذا كر في هذه المقدمة مدارك العقرل » والتحصارها في امد والبرهان » 
منراج أوجز هما ذ كرناه في كتاب « حك النظر » و كتاب « معيار العلل » . 
بل هي مقدءة العلرم كلها » ومن لا حبط را فلاثقة بعلومه أصلا 2 
تمن شاء أن لا يكتب هذه المقدمة فليبدأ بالكتاب من القطب الاول » 
فإن ذلك هر أول أصول الفقه » وحاجة جميع العلوم النظرية إلى ه_ذه 
المقدمة كحاجة أصول الفته 1ه . 

4 - يحد المستقرىء لكتاب المستصفى أن الغزالي ‏ رفي الله عنه ‏ 
ستطرد فيه في بعص المساثئل وتقريرها أو دفعما أو دفع ة توم 
حرلها 4 ل فعل ذلك مثلا في ره شبه المانعين اقباس . 

بينا نجد.ء في بعض الائل بوجز ويستقل من الكلام م فعل في 
الكلام على المطلق والمقد مثلا حيث لم يذكر إلا نصف صفحة فقط . 

ه - أعرض الخزالي فيه عن كثير من آرائه التي وافق فيا إمام 
المر مين في الاخرل - م سنذ كر ذلك مع الاءثة بعد قليل ‏ و كذلك 
أعرض عن آراء اختارها أثناء عزلته » وانصرافه إلى العبادة والرياضة » 
مسألة التكليف محال , فبينا يذهب في الإحباء الذي صنفه في تلك الفترة 
إلى جوازه - يذهب في المستصفى إلى عدم جوازه واستحالة التكليف به 
كا حققنا ذلك في مكانه في المنخول . 

فبذه بعض القائق عن المستصفى ذكرتما ‏ وإرك لم يكن البحث 
معدا لها كي يقف القارىء على ثيه من النسيز بين منهج النزالي في 
المستصفى والمتخرل فستطيع أن يقارن بينها . 


سااءث ا د 


اله الي والول 


و ل هو من الكتب المقطوع بصحة نسيتها إلى الإمام الةزالي » وقد 
أار إله الامام الغزالي في مقدمة المستصفى وذكر أنه كتاب موحز ©» 
ييا أحال عله في كتابه شفاء الغليل . 

ييا أن الاصمولين من عبد الغزالي إلى الآن نقلوا عنه ونسبوه بالاجماع 
الله » و كذلك ذكره الؤرخون حين تعرضهم لذاكر كتب الإمام . 

وعلى هذا فلا داعي لنشتكك بروكامن الذي شرل فه : « إن من 
الممسكن أن يكون أحد ثلاميذه قد نشره وققاً للدروس التي كانت 
الذزالي بلقها » . 

ولو فحنا الباب اثل هذا التشتكيك ‏ الذي لم بقم عله مدعيه ولا 
أدنى دل - لا م لنا كتاب تصمح نبت لأي إمام » ولتبرأنا من 
التراث الاسلامي بأ كمل » إذ ما من كتاب إلا ومن الممكن عقلا أن 
برد عله ما أررده بروكامن على اللماخرل . 

ومن أعحب العجب أن يذكر بروكادن مثل هذا الكلام جرد دعرى 
دون أن يقم عليا الأدلة والبراهين . 

أما قرل « حوشيه » بعد أن ذكر الكتاب نآلا عن ابن خلكان : 
د إننا لا نعرفه إلا عن طريق رد عدف كته أحد الخنفية مده  »‏ 
فهو قول بثىء عن عدم اطلاع جرشيه » لاعلى عدم صحة قية هذا 
الكتاب إلى الإمام الذزالي . ولو كلف جوشيه نقسه قليلا من الجبد ونظر 
فى أي كناب من كتب الاصول أو مقدمة المستدفى أو شُفاء الغيل » 
عم يقباأ بوحود هذا الكتاب عن طريق آخر غير طريق رد أحد 
النفية عله . 


سد وات 


وأما قول الإمام ابن حجر الحتمي في اخيرات المسان في مناقب 
انعمان ص * : « إعلم أرف بعض المتحصين ممن لم ينم ترفيقاً جاءفي 
يككتاب منسوب الإمام الغزالي فيه من التعصب الفظيع والخط الشنع » 
على إمام المادين وأوحد الأئدة الندين أني حنيفة رحمه أله » ماتصم 
عنه ال"ذان » كل ذلك منه بئاء على أرن ذك الخزالي هو الإمام جمد 
ححة الاسلام » وليس هو هر » لا يأتي في إحباله من مدحه لألي حشفة 
وترعته ها يلبق بعلي كله , وأيذا ذإن النسخة التي رأيها متكترب عليا : 
إن هذا الكتاب تصذدف مود الغزالي »و#رد هذا لدس محة الاسلام 4 
ومن ثم كتب على حاشية ذلك الناخة هذا ُخس معتزلى امه ممرد 
الذزالي ' ولس هو >حة الاسلام اه . 

ونحن ثرى من خلال كلام الامام ابن حجر أنه أنكر صحة إسبة 
هذا اللكتاب إلى الامام الغزالي من أجل شيء راحد وهو تعرضه لأبي 
حنيفة رفي الله عنه فى آخر الكتاب يا لا يلبق يقامه 1 


ويمكننا إن جيب عن هذا بأن اللكتب لا تنتكر نسبتها إلى أصحاما 
من أجل مثل هذه الامور ء فقد ورد في تاريخ بغداد اخطيب البغدادي 
ما يفوق ماذ كرء الغزالي في المتخرل عن أبي حنفة ول ند أحدا ينكر 
نسبة الكتاب (الخطيب البغدادي » وصئف إمام المرمين جزءاً خاصاً في 
ترجبح مذهب الشافعي مهاه «مغيث الاق في ترجيح القرل المق » وتعرض 
فيه للإمام أبي حدفة ومذهه بنفس الكاءات الني ذكرها الغزالي في 
المنخرل » ولم نتف صحة نبة الكتاب اليه من أجل هذا , ولو ذهينا 
نذ كر من تعرض الأمة في كتبه لضاق القرطاس ولم ننف صحة نسة 
"كته إأعي: 
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فلا بكنتا أن غاري ابن حجر على رأبه هذا من أجل مثل هذه 
الأمرر . وابن حجر نفه ليس بقاطع فيا قال » إِذ عاد فقال : « قال 
بعض فقي اطنفية من أذ العلم عن المولى معد الدين التفت-ازاني : 
تفرض إن ذلك صدر عن المْرَْالىي دحة الاسلام » فبذا إغا صدر عته 
حين كان متلبساً بعلوم ادل وحظرظ طلبة العلم » وأما في آخر أمره 
حين #ط عن تلك الأظوظ », وأفرضت عله سحال المسارف والشبوه » فقد 
عرف اق لأعله وأقره في مله » والدلل على ذلك كلامه في الإحياءع اه . 

وهذا الذي ذكره الامام ابن حجر عن بعض عحققي اطنفية هر 
الصراب إن غاء اث » وهو الذي سنشثير اليه في الكامة الني قدمتاها 
لافصل الذى عقدء الذزالي لترجيع مذهب الثافعى على غيره من المذاهمب 
والذي تعرض فيه الإمام أبي حدفة النعان . 

وقد تأثر الاستاذ هدابة حسين بكلام ابن ححر الاول » ومن أجل 
ذلك قرر في فمارس الخطوطات العريية في مكتبة يوهار ص 5ه١‏ -. 
١697‏ نحت ركم معد كلكتا عجوو أرت الكتاب لبن لاغزالي <حة 
الاسلام بل من تأرف معتزلي يدعي رد الذزالي » مؤيدأ هذا بكلام 
بنقله عن «١‏ منتحل الكلام ص مم © يشبه كلام ابن ححر » وقد عات 
الرد عليه . 

وقد أورد الد كتور عبد الرحمن بدوي هذه الطعون في كتابه مؤافات 
الذزالي وم يذكر الرد علا » بعد أن ذكر أرئ الكتاب ما يقطع 
بنسبته للغزالي . 

؟ ‏ يعتير كتاب المخ_ول من أوائل الكتب التي صنفبا الإمام 
الذزالي رضي الله عنه في عم الاصرل » وأن كلا من المتصفى وشفاء 
الغدل كان بعده , لأنه قد أحال القارى, عله في شفاء الغليل في بعض 


لسعم ات مقدمة المنخورل ‏ م 


المراضع » وكذلك ذكره في المستصفي ا أسلفنا » وذكر أن المستصفي 
أوسع منه » وهذان دللان على أن المخرل من أول اللكتب التي صنقها 
الغزالي في عم أصول الفقه ,. 

م - صلف الغزالى هذا الكتاب في أول حياته العاسة » وقبل 
أن بتولى التدررس في النظامة في يغداد تطعا إن كان قد صنفه في حاة 
أستاذه » وظنا إن صنفه بعد مرته , لأنه لما تولى الندريس في بغداد 
انصسرف كا إلى التعمق في دراسة الفلفة للرقرف على حقرةنما » ومن 
م اعانى بتصمليفت ومقاصد الفلاسفة ٠‏ م الرد عليم-م 0 دتراقفت القلامئة » 

قال الامام ابن السكى في ترحته في طقات الشائعة عند 
ذكر مصفاته : والماخرل وقد صنفه في حياة أستاذه » وابن الي حجة 
فيا بقرل 0 وإن كنا لا عرف مصدر هله النسة لتخرل . 

ولككن الامام الغزالي ‏ رع ال ذكر في المخرل ما يدل على أنه 
صنفه بعد موت أستاذه إمام المرمين , خلافاً لما ذكره ابن السك عنه . 

فقد قال في ورقة ١+‏ - ب ما نمه : « واغٌتار انه لا ياج 
به » لأن العقل لا يمحيل ذلك في المعقولات » والشيهة عختلجة » 
والقلوب مائلة الى التقليد وإتباع الرجل المرموق فيه , إذا قال 
قولا» تم قال : 

و هذا ما اختاره الامام رجه الله ع . 

فدل هذا على أن الإمام كان متا إذ ذاك . 

وكذلك ذحر مل هذه السمارة في ورقة لا داب 5 آخر 
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د والتزام ها فيه شفاء الغليل » والاقتصار على ما ذكره إمام 
الحرمين رحمه الله فى تعاليقه من غير تبديل » . 

وهذا النص أيضاً يدلنا على أن الذزالي قد صنف الاخرل بعد وقاة 
استاذه إمام المرمين . ْ 

و كذلك قال في ورنة ١و١‏ -1 عند الكلام على [قدير خاو واقعة 
عن حي ان قال : قلنا: حم الل أن لا حم فيا » فهذا أيضأ عم » 
وهو نفي المك . هذا ما قاله الامام رحه الله . ا 

ولم أفبيه بعد . 

وقد كررئه عايه مراراً . 

وهر كابقه من الادلة النى نشير إلى أنه ألفه بعد وفاته . 

فبذه القرائ الثلاث تدل 1 أن الغزالي رحه الله قد ألف كتابه 
بعد وفاة أستاذه » وهذا ما يستفاد من الماخول ويحزم به . 

أما إذا ذهينا مع المؤرخين فان نعدم تردداً في حزمنا » فقد رووا 
أنه قل له حين ألفه : لقد دفنت أستاذك وهو حي . 

وإن ها جاء في المنخرل أولى بأن يحتي به على ها يروى عنه والله 
أعلم بالصواب . | 

ه - لم يكن الذزالي في هذا الكتاب ذا شُخصية مستقلة 4 ولكنه 
كان تابعاً فيه لآراء استاذه إمام المرمين » مدونا لأفكاره » مرتب] 
لتعالقه » دون أن يزيد علما أو ينقص مناء يا أشار إلى ذلك في آخر 
الكتاب حيث قال : 

هذا تام القولفي الكتاب » وهو ام المنخرل من تعلق الأصرل » 
بعد عدف الفضول » وتحقى كل مسألة جاهية العقرل » مع الإقلاع عن 
التطويل » والتزام ما فيه شفاء الغلبل »2 والاقتصار على ما ذ كره إمام 


لاوخ د 


المرمين ره ان في تعالقه » من غير تديل وتؤيد في المءنى ولقليل » 
سوى تكاف في ذيب كل حكتاب بتقسيم فصول » وتبويب أبواب » 

إلا أن هذا لم ينم الغزالي في المتقة من إبداء رأبه في كثير من 
يستطبع أن يقن عليا الفارىء » وقد أشير الما في التعلى بأسفلبا . 
وأذكر هنا على سبيل ااثال هنا ماذج . 

1 يرى إمام الحرمين أنه بتع شرعا مطلقا ازدعام علتين على 
معلول واحد 6 مع و يزه لذلك عقلا : 

وقد اختار الغزالي خلافه في ورقة عهمو_ب فقال : وامخحتاد ان 
العلل قد تزدحم على حم واحد 2 وشترع بالرد على امخالف . 

ب قال عند الكلام على منع الغال م ن الاستدلال يفساد الفرع 
على فساد الأصل بعد ذكر الأمئة : 

نعم . اختلفوا في انه من فن الشبه أو فن اتخيل » واختار الإهام 
كونه خملا 0 ثم كال : 

وقال القافي : هو شبه قوي . 

ولعل ما ذكره القاضي اقرب . ورقة ا 5‏ ب 

- عخالفته لأستاذه في مسألة عدم الدلل دليل على عدم الحم , 
وعدم فيمه لعبارته مع تكرارها عليه مرارا . ورفة لوآ 

فبذه أمثة تدل على أنه لم يكن تجرد ناقل فقط بل كان كثيرا ما 
ببدي رأبه » ويثبت مذهبه الذي يعارض مذهب إمابه » وإرك في 
الكتاب لكثيراً من هذه الامثة . 
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د - نحد أن الغزالي قد أعرض عن كثير من الآراء التي تبناها 
فى التخول عندما صمنف حكتابه المتمفي »2 حين أصيسم ذا شخصة 
5-3 » وإمام مدرسة لس بتاع ذما إلا لما يدل عليه الدليل » ومن 
مج ذلك : 


أ ذهب في المنخول كإمام المرمين ورقة عنم ب الى حواز 
الإحتحاج عقبرم الوقة إن كانت مئاسية للحم أما إذا كانت غضير 
مناسبة » فلم بقل بإافبرم » ودافع عن ددا الذهفب » ورد على الثافين له , 

أما في الاستصفى فقد أعرض عن هذا » وذهب الى أن المفبرم غير 

. ححة مطلقا دواء أكارتف متاسبا أم غير مناسب » ووافع عده يسالك 
خة , ورد على القائلين به بتسعة مسالك . 

ب - ذهب الغزالي فى المتخرل الى أن النقض قادح مطلقا » سراء 
كان الحل الذي تخلف عنه المكم مع وجوه العلة مستثنى ينص أو إجماع 
أو لا ء ما لم بنع منه مائع . فقال: 

ولو كان مسةئنى عن القماس » وكان من مناقضات الخحصم » فالعلة 
تبطل انضا 2 إذ حقها ان تطرد ولا مائع . 

وإن كان مستثئلى بلس او إجماع فالدذي دآه القاضي الغ فذاكر 
رأي القاضي ثم قال ': وعندنا ان هذا القباس باطل في جوهره. 

وقال : وإذا وأينا الشمرع ينفي الحم مع وحودها »2 فكيف 
يغلب على ظننا “كونها علة 7 . 

وكيف يظن برسول الله ان يني بالمتناقض المتدابر في نفسه 8 

وذهب في الستصفي الى غير هذا فقال : 

فا ظبر أنه ورد مستاثنى عن القباس مم استبقاء القباسص ‏ فلا يرد 


نقضا على القياس »2 ولا يقسد العلة » بل يخصصها بما وراء الستتى » 
فتكون علة في غير حل الاستتناء . 

الى غير ذلك من المائل الكثيرة الني زجع عنها أو غير رأيه فبا» 
وقد أشرنا الها أثناء التعليق » وفيا ذكرناه الكفاية للتمثل . 

! - نسب الغزالي في المنخرل الى الإمام مالك القول بالاسترسال 
على المصالح حتى جرز قتل ثلث الأمة لاستصلاح ثلثها » وكذلك نسب 
اليه التول بالقتل في التعزير » والذضرب غجرد التهمة » ومصادرة الأغناء 
عند امصلحة 01 ولا ندري ما هر الاصدر الذي تقل الغزالي مده ه ذا 
الكلام عن الإمام مالك , وقد أثمرت أثناء التحقيق إلى أن هذا المندوب 
مالك شيء لا يثبت » بل الثايت في كتب المالكة خلائنه 

وكذلك نب الى الإمام أبي حنيفة - في ورقة +« ب القرل 
يأن مطلق الامر فيد اللكرار . 


والمعروف عن أبي حنيفة خلاهة فقد قال السرخسي في أصوله ٠٠/١‏ 
د الصحبح من مذهب علمائنا أن صيغة الأمر لا توحب التصكرار ولا 
تحنمك » ثم قال ٠‏ وقال الشافمي مطلقه لا برحب التكرار ولكن 
محتمك , ثم قال « وقال بعضهم مطلقه يرجب التكرار » اه ثم ذمبي 
يستدل على بطلاله . 

وقال ابن لهام في التحرير دم الصبغة أي المادة » باعتبار الميئة 
الخاصة طلني الطلب » لا تفيد مرة ولا تككرار © ولا تحتمك » وهو 

وكذلك ذكرت ائر كتب الأحناف ا حققناه في مرضعه . 
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ونسب الى الإمام مالك عدم حواز نخ القرآن بالسنة » وأراد به 
المواز العتلى 2 وهو أيضًا غير المحروف عن الإمام مالك » فإن مذهبه 
يا حةنته في موضعه أن ذلك جائز عقلا غير واق.ع » عاما بأنه لم يندب 
الله مثل ذلك في المستصفي . 

م4-. لم بقدم الغزالي لكتابه هذا بقدمة منطقية يا فعل في المستصفى » 
إذ قدمه بقدمة بالاطى » وقال : من لم تمنطق فلا ثقة بعامه . 

ولكنه ذكر في المخول جلة لا بأس بها من المسائل النحوية واللغوبة » 
-لم يذاكر مثابا في المستصفى ‏ وتكام على حد العم » وإثياته على 
منكريه » وعلى حمل من علوم الكلام . 

وقد علل سبب ذكره ال#قدمة اماطقية في المستصدفى » وسيب ذكر 
المقدمة النحوبة في غيره من حكتب الأصول » بالنسبة له ولغيره من 
الأئة بقرله : 

و وها أكثر فه المتكامون من الأصولين لغلبة الكلام على طبائعبم » 
فحماوم حب صناءيم على خاطه يذه المئعة » م حمل حب الاغة والاحر 
بعض الأصولين على #زج حة من التحو بالأمول » فذاكروا فيه - من 
معالي الحروف » ومعاني الإعراب - جملا هي من عم النحر خاصة » اه 
المستصفى 0“ : 

ذكر الدزالي في آخر الممخرل فملا منه وجه تقديم مذمب 
الإمام الثافمي على غيره من المذاهب ء ومن ثم حاول إبطال مذهب 
أبي حثيفة - بعد أن وسمه بأنه غير يحهد » وأنه لا يعرف الغة ‏ 
بما ذكره من مسائل فقبية ضعفة المدرك » جرياً على منهاج أستاذه 
إمام الحرمين في كتابه و مغيث القن » ولذلك ذكر معظم ذتراته في 
هذا الفصل . 


لوم 


وقد ذكرت هناك - وقبل كتابة الفصل المذكرر - أن النزالي 
لس أول من أخذء التعصب نصرة مذهه , وإما هو واحد من أفراد 
مدرسة كثر عدد أفرادها » وتعددت مآخذم . 

وذ كرت أن الإمام الخزالي رحمه الله تعالى - قد رجع عن معتقده 
هذا في مذهب أبي حنيفة ‏ في آخر حياته » وأنه وقف في المستصفى 
وإحباء علوم الدبن هرقف العدل الذي لا يتأثر بعصبيسة » ولا ينحاز 
إلا الى صراب » 7 أن استقرت آرازه » وافحت عقايته » وأقدع 
عن حكثير من نزوات العلم التي أخذته قبل عزلته » وتصفية نفسه با 
أثار الى ذلك في كتابه «المنقذ من الضلال » . 

قال في الإحباء ١6/١‏ ونحن الآن نذكر من أحوال نقراء الاسلام 
ما تعلم به أن ما ذكرتاء لبن طعنا فهم » بل هو طعن فيمن أظبر 
الإقتداء بهم منتحلا مذاهيم 2 وهر عالف هم في أماهم وميرمم . 

فالفقباء الذين مم زتماء الفقه وقادة الخلق ‏ أعنى الذين كثر أتباعم 
في المذاهب ‏ حمة : الشافدي » ومالك , وأح__د بن حدل * وأبر 
حنيفة » وسفيان الثوري رحمبم الله تعالى » وكل واحد منهم كان عابداً » 
زاهداً » عالما يعلوم الآخرة » وفقها في مصالم الاق في الدنيا» ومريداً 
يفقبه وحه الله تعالى . 

فبذه خم خصال » اتبعهم فقباه العصر من جماتها ‏ على خصلة 
واحدة » وهي التشمير والمالغة في تفاريع الفقه . 

ثم قال : وأما أبو حنفة رحمه الله تعالى » فاقد كان أيضا عابدا » 
زاهداً » عارفا بال تعالى » خائفاً منه , مربداً وجه الله تعالى بعامة اه 
وذكر صخُئيراً من الأمئة على هذه الصفات التي وصف بها أيا حنيفة 
رحمه الله . 


لاه سه 


ولقد أثار الشيخ زاهد الكرئري رحمه الله في كتابه د إحقاق الى » 
إلى أن الغزالي رجع عن رأية ‏ الذي ذكره في الماخول ‏ في ألي حذدفة . 

- ل لقد أوحز الذزالي العيارة في امول - في أحكثر أبرابه‎ ٠ 
حتى كادت تصل إلى درجة الإشارة » أو تكرن مغلقة » فبي بالترن‎ 
. بأسلاوب سبل أبس فه أبة معرية أو تعقبد‎ 

١‏ قال في أثناء الكلام على المفاهم » وعند الكلام على مفبوم 
العدد مستش,داً لكلام من قال به » بقرل رسول الله ل - في سأن 
الذين نزل بهم فرك ( استغفر هم أو لا تستغفر هم إن تستغفر لهم سيعينمرة فلن 
يغفر الله لهم ) الآبة .م من سورة التوبة ‏ « -أزيد على السبعين » . قال 
معقأ على هذا اديت : «١‏ على أن ما ثقل في آبة الاستذفار كذب 
قطعا » إذ الغرض منه التناهي في تحقيق البأس من المغفرة © فكيف 
يظن برسول اث مَل ذهوله عنه ؟ "نت 

وقد ذكر مثل هذا في المتصفى إلا أنه قال : « والأظبر أنه غير 
صحبح لأنه عله اللام أعرف الخلق يعالي الكلام» آم . 

وهذا وثم من الذزالي » تبع ف غيره دون أن يراجع كتب الحديث » 
اعتاداً على قرل من تقدمه . 

وقد تعقب ابن السى الغزالي على مدا في رفع الاحب فقال : 

وواطديث محبح ( أغرمة البخاري ومسلم : قلا بغرئك قرل 
النزالى : الأظبر أن هذا الخبر غير صحيم »© فإنه تلقاه من إمام الحرمين 
والإمام تلقاء من القاضي » ولو عاموا أنه فى الصحبحين لما قالوا ذلك » 


على أن عبارة القاضي في الثقريب : هذا الخبر من أخبار الآحاد التي 
لإ نعم نبوا » فلا حجة فيه , يعنى في المائل الأصولة » على عادته 
في تطلب القراطع ع اه رفع الاجب ٠١4/+‏ اب . 

وأفول : لا بد أت الغزالي يعلم وجوده في الصحيحين لأنه قرأهما 
يا ذكر ذلك ابن السك في الطبقات » ولككنه ذهل عنه » خصوصاً 
وأنه قد رأى شيخه يذكر فيه ما ذكره الغزالي » وكير ما يحدث 
هذا تكثير من الناسى . 

٠١‏ متاز الغزالي في الاخرل عنه فى المستصفى ‏ أنه غالءا ينب 
الأقرال إلى قائلها » ويذاكر أسمارمم , أما في المستصقى فلم بفعل ذلك 
بالنسية الى فعلبا في الماخول ©» بل يذكر الأنار عنده ع تم يذكر رأي 
الآخرين بالقيل . 

١+‏ ل يذكر الأصولون عن الإمام الغزالي أنه يقول : إن العلة 
مؤثرة في الحم بجمل الث لا بذاما . 

ويذكرون أنهم يخالفرنه في هذا » ويقرلرن : إن العلة هي المعرف 
الحم ء وليس لها أي نرع من التأثير لا يجعل اث » ولا بذابا . 

وهل في كلام الغزالي وكتبه ما بشير إلى هذا أم لا ؟ هذا ما 
سنبيثه إن لاء الله فنقرل : 

أما في اللماخرل » فإن الإمام الذزالي لم يتعرض أبدأ لذكر النأثير 
بالنسة الى العلة » وإن كل ما ذكره بالنسة لحا هر أنها معرف لا غير » 
متفقا بذلك مع جبور الأصوليين الذين يعرفون العلة بالمعرف . واليك 
بِعِض نصوصه في هذا المرضوع من الملخرل . قال في وريَةٍ مم1 ب 

ونعم. لو قال قائل : تبيئأ بقرله : (لا تببعوا الطعام بالطعام ) 
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ثبوت الم عند ثوته » والتفاءه عند انتفاله » فغلب على الظن 
كونه عة , قانه انتبض أمارة له 2 ولا معنى لعلل الفقه سواه هاه 

وقال في ورقة مه٠‏ ب عند الكلام على النقض . 

ووةسك المائعون من التخصص بثلاثة أمور : 

احدها : أن قالرا : الأدلة العقلة تطرد » فكذا الشرعية ٠‏ 

وهذا فاسد . ١‏ 

ذإنا ‏ أي العلل العقلية ‏ توجب مدلولاتم! لذواتها وأعيانها » وهذه 
اي العلل الشبرعية ‏ امارة » لا يعد في تخصصبا قصرر» اه 

وقال في ووقة وه١-أ‏ قِ اكلام مع النخصصة : 

ه وهذا فاسد » فإن استبعاب الأزمنة لا بشترط في العلل الشرعية » 
وهي لا ندل لذواتها » وإنا تدل لظئئا انها منصوبة »م اه 

وفي هذه انصرص اكبر دليل على أن الذزالي لا يقول بتأثير العلة 
أبداً » غلافاً !ا ذكره الأصرلون عنه . 

وكذلك قد ذكر الغزالي مثل هذه العبارات في المستمفى فق بال 

« إعلم أنا نعني بالعة في الشرعيات مناط الحم , أي ما أضاف 
الشرع الي البه » وناطه به » ونصبه علامة عليه » اه. 

وقال في مإلاه : 

د قلنا : لامعنى لعلة المكم إلا علامة منصرية على الم » ويجول 
أن ينصب الشرع الككر علامسة لتحري الخر » ويقول : البعوا. 
هذه العلامة » واحتنوا كل مسكر ©» ويحوز أن ينصبه علامة التحليل 
أيضأ » ويحرز أن يقرل : من ظنه أنه علة التحريم فقد حرمت علي 
كل مسكر ‏ اه. 


وقال في 7١/9‏ : 

د أما أصل تعليل المسم » وإثبات عين العلة ووصفها » فلا يكن 
إلا بالأدلة السمعية , لأن الع الشرعة علاءمة وأمارة » لا توجب الحم 
بذاتها » وإها معنى كرنها علة » نصب الشارع إيأها علامة » وذلك وضع 
من الشارع » ولا فرق بين وضع الحم ودبن وضع العلامة وندما أمارة 
على المع » فالشدة التي جعات أمارة التحريم يحرز أن يجعلا الشمرع 
أمارة الل » فلس اماما لذاتها , اه . 

وذكر مثل هذه النصرص في كثير من المواضع غيرها في 6/ه/ - 
ا 0 الك ” 

فكل هذا يدلنا على أنه لا بريد بالعة أكثر من العلامة والأمارة » 
لا التأثير والإيجاب » والذي أوقع الأصولين في قل « التأثير بجدل انه » 
عنه هو عبارة ذكرها في المستصفى 5٠/١‏ يقول فيا : 

و لأن الزنا لا يوجب الرجم لذاته :وعينه » مخلاف العلل النقية » 
وإنا خار فرج ] قل الشرع ااه شوييا »رن 

وكذلك ماقاله في شفاء الغليل ورقة ه مخطوط . 

و والعلة موجبة : أما العقلة فبذاتها » وأما الشرعة فبجعل الشرع 
إياها موجبة على معنى إضافة الوجرب إإبها » كإضافة وجروب القطع إلى 
السرقة » وإن كنا نعل أنه إما يجب بإيحاب الله تعالى » ولكن ينبغي 
أن تفبم الايحاب يا ورد به الشرع » وقد ورد أر_ السرقة توجب 
القطع » والزنا يوجب الرجم » اه . 

وهذا بظامره يفيد أن الغزالي يقول : إن العلل الشرعية موجبة 
بإيحاب الث لعالى يا تقل الأصولون عنه . 

ولكنه يتعارض مع ماذكرناء عنه آنفاً » من أنها علامة » إلا إذ 


قبل : حبت أصبحت علامة » أصبحت مؤثرة يجعل الله إاما مؤثرة 
لابذاتا . 

ويرى أخي الد كتور مد معيد رمضان الوطي في كتابه « ضوابط 
المملحة في الشريعة الاسلامة » أن مانقك الأصرلون عن الغزالي من 
أن الع مؤثرة بجعل الله لبن مذهاً له » يا باه هنا . 


وحسث وردث كلمة الإيماب ف كلامه حب حملبا على شتمدةة 
الارتباط » ييا حملنا كلامهم في تقسيم المناسب » حبث قالوا : إن أقسام 
مهناك كان حراياً نا هنا . 

وهذا كلام لايأس به » يجعل الغزالى في صف اخبور » وهو الصحيح 
إن ناء اث » وإن كان كلام الأصولبين أيذأ له مستند من ظاهر كلام الغز الي 
وشبوع ذلك عنه في القدرة الحادثة 2 والله أعلم بالمراب » راجع لزيد 
التحقيق ( ضوايط المصلحة في الشريعة الاسلامية ) . 


فهذا تحليل موجز سيط عن أهم ما يتسم به المنشرل وال المرئق . 


-ه46- 


عملي في العفبى : 


ذ(- قت ينسخ الكتاب من نخة خطة بدار الكتب ااصرية تحث 
رقم حدم أصول الفقه . 

وعلى الرغم من أن هذه النخة حديئة العبد » ذقد جعلتها هي الاصل 
الذي اعتمد عله » وذلك للأسباب الآئية : 

١‏ - إن النخة القدية الموجودة بدار الككتب والتي سأشْير الها بعد 
قلل فيا خروم كثيرة وآثار مام . 

ففها خرم من أول الككتاب الى أول الكلام على عم الكلام . 

وخحرم من قوله . في .مب ب فإنه عامل ومعمول فيه » إلى 
قرله ‏ في + ب - بلى لاستدراك الافي . 

وخرم من +ه ‏ أ في الكلام على جمع امنث الى جه أ أول 
المألة الثالثة . 

وفيا من ١5‏ أ إلى ١‏ ب آثر ماه بأعلى صفحاتها أتت على 
الكليات وأبطلتها » ونوجد آثار الماء في أماكن أخرى أشرت الها 
في التعليق , 

؟ - إن هذه النسخة وإن كانت حديئة إلا أنها قربات على عدة 
نسخ » لأ يفهم ذلك من هوامشها ء فبي في الدفة والصحة أولى . 

 «‏ إن النخة القديمة فها كثير من اخطأ والسقط أثناء اكلام 
والذي -أشير اليه أثناء التحقيق إن شاء أنُ . 

جود 


فده هي الأسباب التى جعلتني أعتمد النسخة الحديئة » أما أوصافها 
فبي مندوخة مخط عادي ومطرتها ٠١‏ سطرأ في كل سطر عشر كات . 
وأوراقبا اا ورقة . 

وفي من وقف العد أحد امسق سن اليك أحمد بن السد يوسفت 
الحسني » وقد جاء في آخرها : 

ووكان الفراغ من كتاية هذا الكناب يوم الاثنين اللبارك الثامن 
عمسن مق عامل ذي التعدة سنة ١+٠‏ ألف وثلامانة وعشرين من هحرة 
سد أأر سلين على بد كته الفقير الحقير / امعترف بالعدز والتقصير » 
عمد الخصمرصى ألاقب يعلى الدين غفر الله له ولوالديه ومن نظر فى خطه 
ودعا له يكل خير آمين والخحد َه رب العالمين 0 له 

و قابات هذا الكتاب _ بعد أن نيت على النخة الأصلة» ثم 
قابلته على الناخة اخطية القدية ‏ لضبط الفوارق بها - والتي برجع تار كما 
لمنة قو # »>4 ورهزت ها بددءه). 

والندخة خط عادي قدم » فا خرم 0 وآثار مياه 6 مس طرتها 
سبعة عشر سطراً في كل -_طر تسع كرات » ولعلبا من أقدم النخ 
الموجودة لهنخول في هذا الزمان » ورثمها م١‏ أصول » في دار الكتب 
ا مصرية . 

وجاء في آخر هذه الناخة قرله : 

وتم الكتاب محمد الله ومنه » وحسن ترفقه » على بد صاحيه ( 
وهر تمل بئن خلباثي الث ري © يوم الست الثاني والعشربن من ذي التقعدة 
سنة إحدى ونسعين وخمممانة » وذلك ق مديئة الم بغداد 6 فى المدرسة 
النظاءية حناها الله تعالى » فرحم الله عبدأ استقاد واسترحم لنا ولرالدينا 
وللامئف وبع الاين والممامات . 


3 


مع وهدت للنخرل نسخة في مكتية الأزهر نيخت يتاريخ وعع ره 
ومن ثم حاولت مقابة ااككتابعلياء لعلبا تكون قد نالخت من أصل 
الف » ودونت الفروق حتى ورقة 1٠٠.١‏ من الأصل الذي اعتمدت 
عله » ثم تبين لى أنها منرخة هئه » ولذلك لم أتابع المقابلة عايها بعد 
الررقة المائة » لأني ّ أجد حدوى من ذلك . ورمرت هاب دآأ». 
ش أما سير التحقيق والتعيق على الكدتاب فقد كان على الشكل الثالي : 

١‏ - ضبط الاص وتحقبقه قدر الإمكان » وقد أشرت في أسفل 
المفحات الى فروق النسخ . 

؟ - خرجت أحاديثه على القدر الذي تبسر لى من مصادر الحديث . 

م ل رجت الأبيات الشعرية الني استشهد مما الذزالي ٠‏ 

5 علقت على كثير من المواضع الي احتاجت الى تعلق لفيزض فياه 
أو لأن رأيابهبور على خلافهاءأو لأن الذزالي رجع في كتبه الأخرى عنما. 

ه ل ترجت لكل رجل ذكره الغزالي في الككتاب بترحة موحزة, 
سورى يعض الصحابة لذيرع “مهم » وانتشار سهبرتهم . 

وأنا لا أدعي العصمة والإصابة في كل ما نمث به » فإن ذلك لا 
يتبسر إلا لمن عصمه الله , ولكني لم أدخر ‏ فيا أعلم - ومعاً في إخراج 
العتاب بصررة تاد تكرن قرية من الدررة الي وضهعمنا الغزالي 
سين صلقه 20 

وإفي لأسال الله الكريم أن يجعل عملى هذا خالصاً لرجبه 2 وأن 
يجعلك في ميزا نأعمالي» يرملا بنفع مال ولا بنون إلا منأقالث يقلب سلم . 

والجد لله رب العالمين . 


دمشق ‏ ابمعة + حرم .وم( ادق 
(١‏ آذار ٠/8و(‏ ابو عد الله 
ش خمد حدن بن مود هبتر 
-18 م 


٠. 


الحسدث ث رب العالمين » والصلاة' واللام على جمد تيه وعلى آله 
وصحبه أعين , قد تقرر عند ذوي الالباب أن الفقه أشرف العلوم » 
وأعلاها قدرأ » وأعظمبا خطرا » إذ به تعرف الأحكام » ويتميز الحلال” 
عن المرام » وهر على علر قدرء, ولفال أمره » في ع الفرع المتشعب 
عن عم الأصول » ولا مطمع في الإحاطة بالفرع وتقريره والاطلاع على 
حقيةته إلا بعد بريد الأصل وإثقانه , إذ مثار التخبط في الفروع ينتج 
[ عن التخبط في0''] الأصرل . 

و لتعم ان علوم الشرع ثلاثة : الككلام » والأصول »2 والفقه » 

ولكل واحد منيا مادة, هنما استمداده » / والها استناده » 
ومقدود به يتعلق قصد الطالب وارتاده » قلا بد من التنبيه على مادته » 
لقتبس الخالض فيه منا مبلغ حاجته » فيتوسل الى يغيته 2 ولا غنى 
عن التنبيه على مقصوده » لثلا يكون الطالب على حماية من مطلبه . 

فأما علم الكلام فهادته : الميز بين البراهين' والاغاليط » والميز 
بين!'' العلوم والاعتقادات » والميز بين مجاري العقول ومواقفها . 

(1) زيادة ليست في النسخ التي بأبدينا وبدونيا لا يستقيم الكلام , 

(؟) من هنا بدأت لسخة ( ح ) وما قبل هذا ساقط منا . 

(+) في - الم والاعتقاد . 


وأما مقصوده : فبو الإحاطة يحدوث العالم » وافتقاره الى صائع 
مؤثر 2 مث متمف بمايجب من الصمفات © منزه جما [ يستحيل'©] تخبله 
صفة الذات » قادر على بعئة'"' الرسل وتأبيدمم بالعجزات . 

واما الأصول مادته . الكلام » والفته ( واالغة 01 ووحمه أستمداده 
من الككلام أن الإحاطة بالأدلة المنصوبة على الأحكام مبناها على تقبل 
الشرائع » وتصديق الرسل » ولا مطمع فيه إلا بعد العلم بالمرسل . 
الذهرل عن المدلول ما تأباءم؟' مسالك العقرل . 

ووحه استمداده!؛؛ هن اللغة كرن الأصرلي مدذرعاً الى الكلام 
في01) نحرى الطاب » وتأويل أغبار الرسول [ عليه30) الللام ] » 
ونصرص الكتاب . 

ومقصوده!' : معرفة الأدلة القطعيّة المنصرية على الأحكام التكليفية » 
وأغبار الاحاد 5 

ومسالك العير:* والمقابسن'!؟ المُتئارة!٠)‏ بطرق الإجهاد ليس من 
0 

)1 زيادة من ح وليست في أ والأصل . 

(؟) فيح بعث , 

(*) فيح يااه . 

(:) لي سعن. 

)( في على . 

)3( ليس في > . 

(«) من - وني أ:والاصل ومقصود. 

)) في هامش الأصل قوله : كذ! ني الأعل المنقول منه ولعله مع عيرة ينى 
الدليل الذي يحصل به الاعتبار فيساوي قوم مسالك الملة وإلا فالممروف مسالك العلة . 


(5) لين في حم . 
(58) في المستثار . 


الأصول » فإتها مظنونات انب أخذها مأخذ القطعيات » ولككن افر 
الأصولى الى ذكرهاة'' م لتببين الصحيح من!' الفاسد والممتند من" 
الخائد » ولأن الترجيدات من مغخمضات”*) عم الأصورل » ولا سيل 
الما إلا بببان المراتب والدرجات!؟؟ . 

واما الفقه ضادته : الأصول . 


ومقصوده : معرفة الأحكا!* الشرعية > وتقرير'"'الأحكام عند 
ظرور العلامات امظنوئة معلومة بآدلة قطعية لا ظن فا . 


ا صل 50 
م من علم دن هده العلوم إلا وله" مواقع إجماع ومئارات نزاع » 
فطلع الإجاع في الكلام المدركات بالبداية » والضروريات0* والعقولات 
التي يتحد فيا صوب الاظر ولا يتعدداة , كإجاع المتلاء على أن القد م 
لا يعدم , ومثار الحلاف فيه تعارض الأدلة والثبهات . 


)غ0( في ح د ركيا ٠‏ 

(؟) في دعن. 

6 في مه معضلات . 

6 هذا الكلام من الغزالي بناء على أن مسائل الأصول تاج إلى الدليل النطمي 
لإشباتا وهو مذهب جبور المتقدمين كالصيرفي واين السسعالي والباقلال وإمام الحرمين 
والشيدازي وغيرم . أما من اكتفى بالدليل الظفي هلى مسائل الأصول فلا شك أنه يعد 
مسالك العلة المستنيطة بطرق الاجتباد ءن الأصول كالرازي وأتباعه . 

) في ح احكام . 

(+) في ح وتقرر . 

() فحرفها. 

6 في < الضرورأت ٠‏ 

(و) في ح يتفان . 


واها عم الاصول : فنشأ الرفاق فيه بضاهي منشأ الرفاق في الكلام » 
ومنسع اغلاف فه أمران : 

احدهما : تعارض الأدلة والشهات . 

والثافي : امتزاج القطع فيا بالظنيات . 

وأما الفقه : فرضم الإجاع فيه ما يستند الى نص كتاب انهم 
او حديث متواتر , أو اجماع واحب الاتباع , وماعداها فبو من مظارف 
الظنون » وعند الارتباك ذا مختلف الهدون » وتغطربآراؤهم فبتحزيرن . 


٠ لبس في ح لفظ الجلالة‎ )١( 


5 .2 
عله 


القولفيالأعكام سيم 


لبت اسكام ”1 الأفمال صفات ذائة وإئا معناها ارتباط خطاب 
/ الشارع اتنا وامرأ » وحداً وزجرآ » فالمحرم هر المقرل فيه سب 
لاتفعلوه » والواحب هو المقول فيه لاتثر كره » وهر كالنيوة لست صفة 
ذاقة١‏ "ا لني » ولكنا عبارة عن اختصاص شخص يت بتبليغ خطاب""' 
الشارع » ذقولئا : لخر عرمة!») » م » فانها «*) [ جاد؛ ] 0 
لاتعلق ما '"ا الطاب » [ وإما المحرم تناوها" ] . 


() - الأحكم للأفمال , 
(؟) فى - للني ذائية . 
(ع) في سه اختصاس شخصس يخطاب التبليغ . 


()) في دعرم. 
)ه) في ح فانه . 
() زيادة من > وليست في الأصل و ] . 
() في حبه. 


(ه) زيادة من < وليدت في الأمل و أ. 


احم “ها مم 


مسالا 

لا يستدر-ك حدن” الأفعال وفيحا بالك العقول » بل بتوتف 
در كبا على الشرع الماقرل . 

فالحسن١١)‏ عندنا ماحسنه الشمرع بالحثك عله , 

والقبيم*') ها قحه بالزحر عنه ' والذم عليه 5 

وقد خالف في ذلك المعتزلة » والككرامية » والروافض" , فتالرا : 
الحسن حسن لذانه , والتببح'؟' كذلك . 
الا بانضيام الشرع اله » كحسن الزحدرات »؛ والصلوات ؛ وانواع 
العبادات » لأن مصاللها اغفية لايطلع عليا [ إلا*' ] يتنبيه . 


)١(‏ في ح اذ الحدن. 

(؟) في ح والقبح . 

(+) أقول : إن كان الحسن والقببح هنى ملاءمة الطبع ومئافرته وجال الصورة 
وقبحبا فبو عتلي اتناقاً . 

وإن كان بمعنى ترتب المدح والذم عاجلا ؛ والثواب والعفاب آجلا فبر ل الخلاف: 
فقالت المعتزلة الأفعال حسنة وقبيحة لذاتها بد ركبا العقل لا فيا هن مصلحة ومفسدة 
يتبعيا حسبها وقببحبا عند أنه » وتبعبم جماعة من الأحئاف ؛ ومن أصحابنا الصيرفي » 
والقفال الكبير ٠‏ وأبو بكر الفارمي ؛ والقاضي أبو حامد ٠‏ وأبو عبد الله الحليمي ثقله 
عنه اين السمعال . 

وقال أتنا لا يمحم العقل بأن النعل حسن أو قببح لذاته فيا تعلق به حك الله تعالى 
من أقعال المكلفين . بل الحسن ما حسئه الشرع والقبييح ما قبحه » وليس يرجع ذلك 
لهسن أو قبح فيه . ( رفع الحاجب عن أبن الحاجب ١‏ / ق م« - بن جع الجوامع ) . 

(4) في م وكذلك الفبيح . 


ومايستدرك / بحض العقل على زجمهم ينقسم الى : ا 

المعلوم بشعرودة العقل عندهم١"‏ م كحسن الشكر وانقاذ الغرق 
والهملى »2 وكقبم الايلام ابتداء م أو الكذب الذي لاغرض فيه . 

والى المعلوم بالنظر كالكذب الذى يرتبط به غرض . 

ولنا في هذه المسألة مسلكان . 

انودهها . ابطال مذهيهم 8 

والثافي : ائبات مذهب أهل اق . 

ولنا في ابطال مذههم طريقتان . 

ادافيا 0 حدلة . 

والاخرى : معنوية . 

اما الطريقة المدلية فبي''' أنا نقول : ادعيم أرف سن بعض 
الأفعال وقبحها مستدرك7"؛ ببداية العقول وارائلها (؛ » ونحن ننازمم في 
ذلك ع ومواضع الضرورات لاتمرر فيا الخلافت بن العقلاء . 

فإن!*' نسونا الى عناد عكسنا عاهم دعواهم « ثم العناده إما يتصرر 
في'"' شرذمة بسيرة » ونحن الم الغفير » والمع الكيير'"! لايتصور منئا 

)١(‏ ليست فياح. 

في في حم فيو 8 

)ع في ح يدرك . 

() في ح وأوها وفي ب يبدية العقول . 

(ه) من س . وفي الأمل وإن . 

(1) في أمن. 

() فى - الكثير . 


4 دب 


التواطؤ على كر العصرر » وتوالي الدهرر » من غير فرض رجرع من 

وقول؟ : إن وافةتمونا على أصل العلم » وخاافتمونا في ممستندة » 
أهر العقل أم الشرع » وذلك لايع دعري الفرورة ٠»‏ أخالفت» 
الكرحي "١‏ في علم التوائر في كرئه نظر بأ ١‏ لق 

قلثا : ايلام أن سحانه ١‏ 4 اليهائم معلوم'*' عدم قبحة بااذرورة 6 
للم يقدر تعوبض »© ونحن ننازعم في نفس هذا العلم » مع اعتقاد نفي 
التعريض"' » وبطلان مذهب التناسخة . 

مم #ن لانم 3 الحسن الراجع الى الذات » ولها المعني بالحسن 


عندنا ماحدته الشارع بالحث عليه 2 ولو قدر عدم ورود الشرع لضافي 


6 عن - وفي الأصل و ]أ ؟خالنة . 


0 . في للكمي. ستأق ترعته‎ )١( 

(+) اتفق المقلاء على أن خبر التوائر بشرطه مهيد لمم . ولكن اختلفوا لي 
مستنده » فذهب الجرور إل أنه الشرورة » فرو ضروري »؛ وذهب الكدبي » وأبو الحسين 
البصري » الى أنه النظر ؛ فرو نظري ( راجع المنتهى لابن الحاجب ص 6 ) ) . 

(؛) ليس في ح وكذلك عند ذكر الي صلى اله عليه وسم لا يذكر مبارة 
الصلاة عليه الما . 

(0) فيح هتدم معلوم . 

(2) المراد به إابها عليه في الآخرة » راجع المستصفى ١/دم‏ - بم والمراد 
بالتناسخية ما ذكره إمام الحرمين في الإأرشاد ص ع*؟ ذال وذهبت طوائف من غلاة 
اروافش وغيرم ال التناسخ فقالوا إِنما تألم البهاتم لأن أرواحبا كانت في أجساد وقوالب 
أحسن ءن أجساد البهامم وقد قارفت كبائر واجترمت جرامٌ فنقات إلى أجساد أخرى 
لنتعذب فيا وإذا| استوفت عقابها وتوفر عليا ما إستحفته من عذابها ردت إل أحسن 
بلية اه من الارشاد الى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد. وفيه كلام نفيس على التدو يش 
أيضاً فليراجع في موضعه هناك . 


ااه( - 


الكفر الاعان عندنا م فئان( يستقم ادعازم الموافقة في أصل العم ؟ 

واها الطريقة المعلوية فهي!" أنا نقول : ماقركم في واقف على 
قرام طريق اجتاز به ني وأشاعه » والبعه '' غامهم” ببغي قتل '!) 
واستشيره عن حاله أنصدق أ م يكذب فإن صدى فيراة) / سعى في روسم") 
ئي*"! , وان كذب فبو مستقبح لذاته عندم » وصفات الذات لاتبدل » 
ونحن تعلم ان الكذب احسن من الصدق هبنا"© . 


السلك اثالى في اثباى الزض تقول : 


القتل الراقع اعتداء » يمجانس القكل المستوفي قصاصاً في الصررة 
والصفات » بدلل ان الغافل عن المستند فيها لاميز بدنها » واتختلفان في 
صفة'؟؛ الذات يستحيل اشتباهى) وتجانسبها م وكذا الوطيء في الدكاح 
والزنا » فآل مأخذهما الى الأغراض جنا ودف" 2 ونحن لاتنكر 
تفاوت الأفعال عند العقلاء لتفاوت الأغراض » وإنا الملاف في الأفعال 
بالنسية الى ان تعالى » وهر منزه عن الاغراض » لايتضرر بالكفر » ولا 


)١(‏ في أ فقد. 

(؟) في -فيبو. 

() في - واتبعم . 

()) فى ح قتلم , 

(ه) في نري . 

(5) في > سعى . 

69 في < الني . 

(ه) ليست في <. 

(5) فيح صنفات . 

. عن حوفي الأصل وتنما . وكذا في أ‎ )٠١( 


الات 


ينتفمة!2 بالامان » فلا معنى للتمبيز في حقه » و كذا فعله تعالى لايطلب 
له غرض فيه حتى إذا خالف غرضه قبح ء ولا تح العباد عليه وهو 


'يفعل؛' مايشاء » فلا يحب عليه تطبيق*'' أفعاله / على غرض العباد » وهو 


متصرف في ملكه لا اعتراض عليه أصلا . 


. "5 ١ 
ورم ع دم ان‎ 
: امرها‎ 

انهم قالوا استحسان مكارم الأخلاق » من الشكر والإحسان » وانقاذ 
الغر فى لبن واللملى 1 واستقباح الكذب والإيلام اطق عليه العقلاء م 
مع تفاوت قراتهم » فدل على !*' انه مدرك بالفرورة . 

قلنا : نعم » ذلك مم فيا بين الناس » ومنشؤٌ أغراضهم » 
والكفر كالامان بالنسبة الى الله عز وجل" , وليس [ كالكفر والشكر 
بالنسة اليناة؟؟ ]| فإنا تفرح ونرتاح بالشكر 2 وَنْذتم بالكفر ان » ومر 
العبودية التلفت الى المظوظ »6 حتى لو ورد الامر المجرد من الشارع من 
غير عقاب » لا قذى العقل بامتثاله » اذ لاغرض لنا » ولا للرب سبحانه فيه 
فاذا أورد العقاب قَفى العقل باحتنابه » وسير الربوبية الننزه عن المظوظ » 
[ ومن لم ينزه '4' ] فقد ذهل عن حقيقة الاهة . 

. فى ح يلتذ‎ )١( 


(+) في ح فيفعل عوضاً من وهو يتعل . 
(6) ل تطبيقه . 

(؛) في - الملكى والغرقى . 

(ه) ليس في >. 

3 في -م الله تعال . 

(ن) في - كالشكر والكفران في حقنا . 
(ه) لي حفن قيله . 


الام : 
أرت قالرا مابال الملك العظم ع الولي على الاقالم » محسن الى 
| فقير وان ا شرف على الموت من غير نوقع رض فه 7 لبس ذلك إلا 
لتحسين العقل . 
قلنا : المستحث علبه إما استمرار العادة » وهي طبيعة [ خاصة ]© 
نعسر خلافها » أو رقة الجنسية ء والرب تعالى منزه عن الرقة والشفقة . 
الما : 
انهم قالوا : إن البراهمة وثفاة الشرانع أدر كوا الحسن والقبح » 
ولا متند لمم إلا محض العقل . 
قلا : ذلك« اعتقاه فاسد كاعتقاد م ( ولس ذلك بعلم كاحالتهم . 
بعئة الرمل . 
ارايعم : 
قرفم أن العاقل يوئر المدق على الكذب عند استوائها في الافضاء 
الى الغرض » وسبه تحسين العقل . 
قلنا : لا ء بل سببه الشرع » أو حّذر' الاوم من الناس ©» أو 
تقليد مذهيم الفاسد » فإن فرضرا عدم هفلله المعالي فدستو ي ونده 


)1( في سائر اللسخ طبيعة خامسة ؛ وهي تمريف ؛ ولا معق لها , 


() في ح<ذاك . 
(م) عن وني الامل وا أو حذار . 


ل 


"دب 


تم غَابتهم اعتبار الغائب١‏ بالشاهد » ويقح ] من اليد شاهداً أن 
يرك عببده وإماءه يموج بعضم-م في بعءض »© يزنون ويقتحمون الفراحش» 
وهر قادر على منعرم » [ وقد فعلك الرب سبحانه'"“ | . والخلائق في 
قضته وقبره. 

فان ‏ قيل ؛ تر كيم لينزجروا بأتفسهم9' مؤئرين » فيستحقون الثواب . 

قلا : وقد علم أم لا يفعلون » فليمئع,م إجبارا » و من بجير 
منوع بزّمانة أو عحز عن ارتكاب الفواحش . 


مسن )ل 


لا يستدرك وحرب كر "0 المنعم بالعتقف ل » خلانساً 


. في الأصل وبقية السخ اعتبار الشاهد بالغائب والصدواب ما أثبته‎ )١( 

(؟) في م بدل هذه |ال+لة وقد فعل الرب ذلك . 

() من ح وفي الأسل لأنفسم . 

(؛) هبنا سألتان الأول عدم وجوب شكر المنعم عقلا . وااثائية : إن الأشياء 
لا حم لها قبل ورود الشرع بالمقل . قال ابن السبكي : 

« وقد جرت عادة أصحاينا على ذصكر هاتين المسألنين بهد إبطال قاعدة التحسين 
والتقبيح على سبيل التنذيل وتسلم القاعدة . وإنه لا بازم من تللميمها صحة دعرى 
الخصم في هذين الفرعين مع أن الحامل هم على ار تكاب العظيمة في الدين بالذهاب الى هذه 


القاعدة إنما هو التوصل آل إثبات ما ادعوه في هذين الفرمين ويبذا يظبر أن سألا شكر 


المنعم فرع من فروع مسألة الحسن والقبح ولذلك يعبر دنا طوائف بلفظ الفرع . 

وقال الككيا الحراسي : بل هي نفس سألة الحسن والقبح إذ المراد بالشكر ءعندة 
أمتتال الأوامر واجتناب النواهي ومندم ارتكاب المستحسئات واجتناب المستفيحات. 
قال : ولكنا أفرداها بالذكر على عادة المتقدمين . قال ابن السبكي : وحيلئذ فلا يحسن 
استعمال لفظ الفرع فيا ولا لفظ التتزيل . 


-١4- 


لامتزلة''2 » لأن اعقل لا برجب الشيء هزلاً عملا(" , فلا بد من تخيل 
غغرض 3 وذلك لسحيل رحوعمب4 الى المشعوزة ِ فائه تعالى مزه 
عن الاغراضء والشاكر أيضاً لا يلتذ به في الخال ء يل يتعب نفه. 


فان قبل : يعرض* له أنه إكف شكر ريه يعد أرث عرفه 


وقال في مكان آخخر : « واعمري كذلك يقال في مسألتشكر المنعم: اأشكر هو 
احتئاب القببيح وارتكاب الحسن وذلك يا قال الكيا هو عبن مسألة التحدين والتقبيح . 
وقد لاح ذا أنه لا تقريع غاتين |اسألتين على قاعدة الحسن والابح . 

والمر عندنا في إفراد الأول بالذحكر «و اعتقاد المعتزة وجوب شكر المنهم عقلا 
وام صاروا وجوت في تكنيهبم ومناداتهم علينا ببسذا القول فأراد أصحابنا تببين 
سفاهتم وغصيس هذه المألة بالذكر . وانها بمنوعة على قضية أصليم كا هي ممتوعة على 
أصل غيرم . 

(رفع الحاجب عن أبن الحاجب ١ق‏ ؟م/ب مخطوط) 

وبرذا يتبين السر في عدم ذكر ابن السبكي لهذه المسألة تحت فرع أو انما على سيبل 
التنذيل: ونه يرد على الناصر اللقالي والبئالي في إعتر|ضيم عليه في جمع الجرامع . 

() قال ابن السبكي : وقد ذهب إل ذلك أيضاً بعش أصحايئا كالصيرفي وأني 
العياس ابن مربح ٠‏ والقفال الكبير ‏ وإبن إني هريرة ؛ والقاضي إلي حامد وشَيرم . وقد 
إعتذر القاضي في التقردب ٠‏ والاستاذ أبو إسحاق في أصول ٠‏ والشيخ ابو عمد الجويني لل 
شرح الرسالة ه عمن وافق الممتزلة من أصحاينا بأنهم لم يكن لهم قدم راسخ في اكلام ؛ ورها 
طالعو! كتب الءتزلة فاستحستو! هذه العبارة » وهي « شكر المنهم واجب عقلا» 
فذهو| الها غافلين عن تشعبهم من أصول القدرية ؛ قال إين السبكى وهو كلام حق 
بالنسبة إل من عدا القفال الكبير ؛ أما القفال فكان إماما في الكلام مقدما ؛ والدي عندنا 
أنه لما ذهب إلى هذه المقالة وما أشبهها من قوله يحب العمل يخبر الواحد عقلا والقياس عنلا 
وتمو ذلك كان على الامتزال أ« . 

( رع الحاجب عن إين الحاجب ١إق‏ 26/ب ) 
في ليس في > . 
زع في ح المشكور له . 


(4) فيح يعترض . 


لدهؤإ مه 


أ 


اثيب !'١‏ » فيئاب "4 وإن كفر فربا يعاقب , فعقك بتحث على ساوك 
طريق الأمن كالسافر إذا تصدى له طريقان على هذا الرجه . 
قئنا : نوقع العقاب | عختصأ''' يجاب الكفر خبال فاسد » مستئده 
نخيل غرض في الشكر والمعرفة » وهما متساوبان عند الرب » فلا تميز . 
نم نقواء وقد يخطر' العبد أنه إن نظر وشكر؛*' ربا بعاقب » 
فإنه عبد مرفه, أمده الله تعالى بأسباب التنعم 0 ع فلعل'"' خلته للترف » 
[ فإنعابه نفسه تدرف منه في ملكت من غير إذئدا» ] , 


ووم نان : 

امراضما : 

إدعاؤثم اطباق العقلاء على استحسان الشكر واستقاح الكفرارل 2 
وذلك'؟! مسم فا يرجع الى الناس , ا يجتزون بالشكر » ويغتمرن 
بالك د٠3‏ » والرب تعالى بستري في حقه الأمران ويعضد هذا الكلام 
طيئان 


(1 )ليس في سم, 
(؟) في <فإن كفر. 


م( من سح ولي الأصل ص . 


)غ0 في سه يخطر له . 

(ه) فيعهفرها. 

(1) من س وفي الأصل بأسباب النعم رفي نسخة أ بأنواع التنمي . 
(0) في -<ولعك , 


(ه) ها بين الفوسين ساقط من | . 
(5) من ح وفي الاصل فذلك . 
)٠١(‏ في - بالكفران , 


احدسها : ان المتقرب الى السلطان بتحريك أفلته » في زاوبة حجرته» 
ننه في عقله » وعبادات العباد بالنسية الى جلال الله دونه في الرتبة . 
واائافي : ان من تصدق عليه اللطان يارج من!'' رغف في 
غيرا؟' تخصة » فلو أخذ بدور في البلاد / » وينادي على رؤوس الأشباد اب 
يشكره - كان ذلك خيزئياً وافتضاحا » وجملة إنعام”"' الله تعالى على 
عباده ؛ بالنسبة إلى مقدوراته » دون ذلك بالنسبة الى السلطان . 


الثائيةئ : 


قرشم عصر مدارك الوحوب ( في الشرع الماقرل 6ش دون مسالك 
العترل “ يدي الى إفحام الرسول » فإنه إذا أظبر المعجزة » ودعا 
الناس الى النظر » قالوا : لا يحب علينا النظر [ في معجزاتك 9 ] , 
إلا شرع متقر » فتبّت شرعك حتى ننظر في معجزتك . 

واجواب مى وعرريين : 

احدها : أن هذا يلزمم أبفأ لأن العتل بجرهريته' لا بدل على 
الودوب » إذ لو دل ذلك , لما انفك كل عاقل عن العلم بحكل 


معقول » وقد يرى العاقل المعجزة وبذعل عنما" , فلا يتدبر حتى يتبين 


وحوب النظر . 


0 ساقط من جح . 

)0 ساقطة من ح ١‏ وليست في المستصنى أيضاً 210/١‏ . 
(©) في - أنم . 

()) ساقطة من ح . 

(ه) فيح بجوهره وأ كذلك. 

(5) فح منه. 


اوت التخورل - م 


وقوهم : إن الانان لا مخلر من خاطرئ!' , احتراء على الحس . 
وبالحري'") ان تذاكر ذلك عند ظبور المعحزة لا قل" 5 ولا دس 
مدا وحويه عند 01 !' بورود الشرع / 2« ثم قد تين بالرسول » فلا يقي له 
وزنا 6 ويسمدر على غثلته 6 - رى0*) فين ذم رن عحاأس الورعظ ِ 
فتغمسون ف الغفلات 4 والواءعظ يعظرم على رؤوس المثابى عع الزعقات 5 
وهو التحقق ؛ أت الوجوب يثيت بثبوت الشرع » فإذا ظبرتث 
المعدزة » فقد استقر الشرع قلا ترقف ذلك على قيول قايل » 
والتكايف لا يتدعي إلا الإمكان » وقد أمكن »2 فإن وقق له فاز » 
وإلا هلك » وعن ه.ذا قبل : لا يقرب الى ان تعالى بأول نظر » 
نإف لا يعامه”" ء, اذ لو علء لعامه بنظر'؟) آخر » وخرج الأول عن 
أن يكرن أو لا(" . 


)00 والخاطر ان هما أولاً : أنه إن نظر 'وشكر أثيب ٠‏ والثاني : أنه إن ترك النظر 
عوقب قيلوح له على القرب وجوب سلوك طريق الأمن ( المستصفى 40/١‏ ) 

١)‏ في < قرفم وبالحري . ومراده أنه إن كان عدم الخو عن الحاطر ين كافيأ ني 
التمكين من المعرفة فإذا بعث الابي ردعا وأظبر الممجزة كان حضور هذه الخراطر 
أقرب . بل لا ينفك عن هذا الخاطر بعد إنذار الاي وغذيره ( المستصقى 20/١‏ ) . 

[6 في ح قيل و «دلا» ساقطة , 

(:) لعل الصواب ( وجوبه عندنا ) أي لا يخص وجويه عند بورود الشرع بل 
بثبوته بالمعجزة . 

(5) في الأعل يرى والمثيت من ح . 

(د) في الأسل واثثالي والمئبت من ح , 

() في للايمل. 

(ه) في ح بالنظر الآخر . 

() أي أن الحراطر في ابتداء النظر الأول شكوك والشك في ال تعالى كفر . فلا 
يقرب ال أت تعالى بأول اظر لأنه لا يمهء . ( الارشاد لإمام الحرمين ص 507١‏ ) . 


, 
لا 9و قل ودود الشمر ع١١)‏ : 


ونقل عن يعضوم أن الأذهال عظررة قل ورود الشسرع'"ا 1 
وعن بعض,م أنها مباحة . 


لانفس منه »م من أكل وشعرب . 


)١(‏ هذه هي المألة الثانية من ال-ألتين اللتين أشرن الها سايقاً . وهي في حكم 
الأشياء قبل ورود الشرائع مطاقا سواء ها قضى با المقل بشي»ء عند القائلين بقضابا 
المقول وهالم يقش . والصحيح عند أسحاينا أن الحكر مرتفع إذ ذاك سراء أكانت 
الأفعال خضرورية أم اختيارية. ولا عليك إن أشعرت عبارة الامام الرازي يخلاف هذا 
على أن لها ملا صحيساً . وهذا لأن الأكم عند عبارة عن الخطاب فحيث لا خطاب 
لا حجم . 

وقالت [استزلة هذه الأشياء إما أن بقضي العقل فيها بشيء فيتيع فيها حكه وإما أن 
لا دهي ففيها المذاهب [أذكورة : 

. القول بالاباحة‎ -٠ 

»؟ - التحريم . 

+ - الوقف عن الحظر والاباحة . 

وأما ما للعال فيه قضاء بحسن أو قبح فاتقسم عثدم الى إلخمسة من وأجب ومئدرب 
وحرام ومتكروه ومباح بحسب تأدية المقول . 

وذكر القاضي أنه إتقسم عندم الى اربعة واجب كشكر المتعم والعدل وئدب 
كالتفضل و الاحسان . وحر ام كالبل بالصائع و كفر التعمة ومباح ولم يذكر المكروه . 

(راجع رفع الحاجب عن ابن الحاجب . وججع الجوامع ؛ والعضد على 
ان الحاجب ١١/١‏ والمستصفي و١‏ : - 6١‏ ) 
(؟) في - العرائع . 


ووه 


هدب ولا بالمبحين إباحة ما استقبح”"'' | بالعقل”؟) 5 كالإيلام والكذب « 
فلعلبم قالوا ذلك فيا لا يقذي العقل فيه يحسن ولا قبح . 
فقول : الحم بالمظر تمي » لا يدرك بنظر العقل ولا بشرورته!", 
إذ لا برط بالائزحار غرض « ولا مكن تقد بره ف الاقدام 0( وأما 
الإباحة » فإن عنوا بها تاوي الاحجام والاقدام» مع نفي الأحكام . 
فبو الملمنى!!' » وإن زعموا أن الإباحة - 5 أ ان غطابة . من 
المبلغ ولا رسول ؟ 


. في ح وما يستفبح‎ )١( 
. (؟) في الأعل و ح و أ بالفعل والصواب ما أثيته‎ 
(؟) << ولا ضرورته.‎ 
(غ)) «« فيرو النى.‎ 
لانت‎ 2 


لق 


القول فياك يفنت 


التكلمف : مأذوذ من الكلنة على وحه التفعيل . 

ومعناه :الل على ما في فعل مشقة ‏ ويندرج تحته الإيماب والحظرب 
لا وفق'' ما بتنثرف اله الطبع أو ينبو عنه . 

اما" الدب فر عند القافي!؟ من التكليف , لأن تخصيص الفعل 
برعد الثراب يحث العاتل على الفعل » وهذا من الكلفة . 

والاختار أنه لبس من التكاف , لأنه ورد مع رفع الجناح . 

والاباحة لت من التكايف / إلا عند الأستاذ أبي اسح "2 . 

قال : ووحه الكافة وجوب اعتقاد كوله مباحاً مرعا . 


(1) الاحكم جع حكر؛ وهو خطاب اله المتعلق بأفمال المكافين بالاقتضساء أو 
التخيير وزاد ابن الحاجب أو الوضع لاعتباره خطاب الوضع من الحكم . ومن لم يعتبره 
قال هو واجع إلى الاقتضاء والتخيير . 

والاقتضاء الطلب فيندرج ته الوجوب والندب والكراه.ة والنحرم . والتخيير 
الاباحة . (جمع الجوامع . ابن الحاجب ) 

. في ح لا على فرق بين‎ )١( 

(+) في ح وأما الندب . 

(ع) هو ابو بكر عمد بن الطيب بن عمد بن جعفر بن القاسم المعروف بالباتلال أو 


ابن الباقلائي شيخ السئة ولسان الأمة صاحب التصائيف . وله في أصول الدقه التقريب ‏ 


والارشاد وهو أجل كتاب صنئف في الاصول م يقول ابن السبسكي وقد اختصره في 
التقريب والار شاد الاوسط والصغير نولي سلة ٠غ‏ 8.. 
(ه) هو الأستاذ ابو اسدق الاسفرابيني إبراهيم بن عمد وستأني ترجعته . 
ووه 


وآ 


وهذا ضعف » فإن ذلك مأخوذ من تصديق الرسل © ونفس الفعل 
لا كلفة فه0“) , 


وتفصيل القول في التلاايف تجهيرة اربع مسائل . 


بن ال )01 


ذهب شيخنا أبو الحسن'"' رحه الله الى جراز''' تكامف ما لا بطاق 


مدرلا بقرله تعالى وولا *تحملنا ما لا طافة لنا يه40', ولا وجه 


)١(‏ واللاصة ان الحلاف راجع الل تقسبر التكايف أن قال بأنه الزام ما فيه كافه 
أخرج المككروء والمندرب وم المرور . 

ومن قال بأنه الدعاء ال ما فيه كلفه ادخل ااندوب والمكروه كالقاغي إلى بكر 
والاستاذ الاسفر ابي . ١‏ 

وأما فول الاستاذ الاباحة تكليف ؛ بعيدء وهو أيمد مما قاله في المندوب والمكرره؛ 
لأن الإباحة لا كلفة فيها . يخلافيا ٠‏ ولذلك شالقه هنا هن وافقه فيا ء وهو قد قال إن 
عراده وجوب اعتقاد الإباحة ٠‏ وهذا فيه رد الكلام الى الواجب » وهو من التكليف بلا 
ريب ءمٌ الحخلاف لدظي . ( راجع المستصفى - والعضد على ابن الحاجب - ورفقع 
الحاجب على ابن الحاجب 7١/١‏ - أ) . 

(؟) هو علي بن اميل بن الي بشر الشبيخ ابو المسن الاشعري شيخ طريقة 
أهل السئة واماعة وإمام اللتكلمين وتاصر سنة سيد المرسلين أخذ أولاً عن الجبائي وتبعه 
على الإءتزال وأقام عليه ار بعين سئة دق صار إمامأ لامعتزلة مم شرح الله صدره للحق 
فاءتزل الناس نمسة عشر وها مم خرج الهم وانخلع جما كان يمتقده ورمى اام بكتب 
ألفبا دلى مذاهب أهل السنة وصار إماماً لهم . ولد سنة +٠‏ ه والاقرب ان وفائه 
سنا ع وماول. 

(0) تجويزفىي > . 

(؛) الآية م؟ من سورة البهدرة . 


للابتهال لو لم يتصور [ ذلك''' بالبال | . 

واستدل : بأن أنا جبل كاف تصديق رسول”" الله له يعد أت 
أنى”؟ على لان الرسول أنه لا يصدق [ في أصل تكفه!!' ] تحاصله 
تكلفه أن تصدقه في أنه لا تصدقه . 

وهذا الذهب لاثقى يذهب شخنا ألي الحسن 2 لازم له من وحبين . 

امرتها : 

ان القدرة الطادثة عنده لا تأثير ها في المقدور » وهو واقم باختراع 
انْ تعالى وقد كافما / قعل [ الغيرا*' ] : 


- 


وابر مر : 
أن القاعد عدده غير قادر على القيام وهر مأمرر بالقيام 4 وقدرة 
القيام تفارن القيام » ولا بنجي من هذا [ قول يءض'"" ] أصحابنا : 


إن القعرد مقدور فبو!*) مأمور يتركه م فإن الأمر متوحه'! بالقيام 


. ساقطة من ح‎ )١( 

() في < الرسول. 

(4) ما بين القوسين ساقط من -. 

(ه) الذي في الأمل و < و أ فعل إلأير » والمئيت من التصفى وهو الصواب 
( راجع المستصفى ذلعهدوه وال حكام /) 

(5) في < عن . 

(؛) ساقط من ]. 

(م) في <رهو. 

)5 في د فان الأمر متعلق بر جه القيام , 


ا 


وهر غير مقدور ؛ والقاعد: إذا أمر بالطيران فقد أمر با لا يطبق قطعا » 
وإن قدر على ترك القعرد 5 

واتار عندنا استحالة''' لكايف ما لا يطاق . 

نعم تره صرغة الأمر لتعجيز » كترله تعالى و كونوا قرد:* 
خاسئين''' » 2 والانباء عن القدرة كقره تءالى « كن" فيكرن""') , 

و1 “ترد اخطاب والطلب » وهذا كقرله تعالى د حتى ياج ابمل” 
ف مم" ال_اط001 « معتاه : الابعاد ء لا مأ يفهم من صيغة''! الاعاءق ( 
فإنه يستحبل ان يطلب من المكاف ما لا يطيق . 

والدليل على استحالته : ان الأمر طلب يتعاق بطلوب » كالم 
يعاق علوم 4 وابمع ب القيام والقعود غير معقول 3 ولا كرر”د 
مطلويا 4 ويستحل!") طلية 3 لا يعقل في لقا 


)١(‏ فيا التكيف ها 

في الآية ودءن سورة القرة . 

(؟) الآية ١م‏ من سورة بس . 

()) في الاصل ولم يرد . 

(ه) الآية ٠.‏ من سورة الاعراف , 

(0) في من صغة . 

(9) في « فيستحيل , 

(ه) مراد الغزالي هنا استحالة التكليف بالمدتحيل لذاه ؛ كالمسيم بين الضدين 
والنقيضين ؛ لأنه لا يتصور وافعا فلا يتصور طلبه . ولا بمنع لاستحيل لغيره . 

وبهذا كوت الآمدي عرافقاً له . 

وانميزون للتكيف أجابوا : أنه لولم بتصور لامتنع الكم بامتناع تصوره وطليه 

( السعد على العضد على ابن الحاجب ؟ - الإحكم حزم ؟د) 

والحلاصة أن المستحيل هنا ثلاثة أنواع . 

١‏ م مستحيل لذانه ؛ كالمع بين الضدين والنقيضين ؛ كالسواد والبباش ء 
والحي والميت . 
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؟ - ممدتحيل لقبره عادة لا عقلا لشي من الرمن ؛ والطيران من الانسان , 
م - مستحيل لغيره عفلا لا عادة » كالإمان من عل اله أنه لن يؤمن . 
( جع الوامع حاشة البئانئي ١/١‏ ؟ ‏ رقع الحاحب ١/ملا‏ ايب 
الإماج لبد الإحكم 4/١‏ ؟) 

والإجماع على جواز التكليف با عل الله أنه لن بقع »؛ ووقرعه ( العضد على ابن 
الحاجب ؟/ه - رقع الطحاجب :04 - أ جع الجوامع رد ؟) 

فالحلاف إذن عحصور في القسمين الأولين : إل لتحيل لذانه » والمستحيل لفيره 
عادة ؛ وفيه مذامب . 

5- ذهب الاشعري وتيمه الرازي وإين السيكي واحمبور الى جوائ التكليف 
بالحال مطلقا . 

؟ - ذهب المعتزلة وشذوذ من أسحاب الشافمي كالشيخ الي حامد » والذزالي » 
وابن دقيق الميد ‏ الى عدم الإواز . 

م - ذهب ممتزلة بغداد ٠‏ والأمدي الى متم المستحيل لذائه ٠‏ وجوزوا| 
المستحيل لغيره . 

قال الأمدي في الإحكام : واليه ميل العْرالي رحه الله تعال . 

وأظئه فيم هذا من صدر كلام الغزالي الذي ذكرنه في صدر التعليق ولدلك قلت 
وببذا ينكون الأمدي موافقاً له . 

والذي يغبم من كلام ابن السبتكي قي جمع الموامع أن الغزالي ينع المستحيل لغيره 
عادة أيضاء وهو الذي يفبده كلام الي في شرحده وبهذا قال البنالي في الحاشية » ومأخبذ 
الغزالي عدم الفائدة من التكليف بذلك لعدم تصور الفعل إغمال . 

وأجيب : بأن فائدته اختبار المظفين هل يأخذرن في المقدمات فيثايرن ام لا 
فيعاقيرت . 

وهذا الذي نسبه ابن السبتكي للغز ال يخالف كام الغز الي هنا . من أنه يمير تكليف 
امال لغيره يم ذكره الأمدي ايضا . وكلام الرجل أو ما يحتج به عليه . 

؛ - قال إمام الحرهين إن أريد بالتكديف بانممال طلب الفعل فبو محال من العالم 
باستحالة وقوعه ٠‏ وإن أريد به وروه الصيغة وليس المراد بها طلب مئل « كونوا قردة 
خاستين » فذير ممتنع . 
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/  ةعاطتسالاو‎  رودقملاب واشتيارنا : أن لاقدرة الادثة تعلقا''»‎ 01-٠ 
» وإن قارنت الفءل!"' , فلم يكلف ى الشورع إلا م تمكن منه قطعا‎ 


إذن فذهب الغزالي "ذهب إمام الحر مين إلا أنما اختلنا مأخذ] . 

هذا ما ذكره الأصوليون عن إمام ألكمر مين؛ وألذني في كتاب إلار شاد له . خلاف 
هذاء فقد قل « فإن قبل قد شاع من مذهب شيخك تويز نيف ما لا يطاق: فأوهحوا 
ما ترضونه مه ؛ وأيدوه بالدليل ٠‏ بعد تصوير المألة . 

قلنا : تكليف ما لا وطاق تكثر صوره ؛ فن صوره نطف جم الضدين 2 وابقاع 
ما يخرج عن قبيل المفدورات ٠؛‏ والصحيح عندنا أن ذلك جائز عقلا غير مدة<يل ه 
والدليل على جواز تكا.ف الخ ...» اه وذكر الأدلة؛ ونافش الحصوم في ذلك (الارشاد 
س ١١١‏ ) والله أعر . 

قال ابن السبكي : وهناك أيضا فرق بين مذهب |إمتزلة وبين مذهب أصحابنا في 
المأخذ »وان اتفقوا في الحكمء فالمعتزلة يرون أن الآمر يريد وفرع الأءور به 0 واجمع 
بين علمه تعالى بأن. لا يقع ٠‏ وإرادنه وقوعه تناقش ٠‏ والإمام يرى من الأخحذ الذي 
ذكرناه سايقاً و كذلك الغزالي » اه ( رفع الحاجب 7/١‏ - ب ) ومراده الخد الذي 
ذكرثه قيل قايل في مذهب الإمام . 

)١(‏ يعنى الغزالي أن للقدرة الحادثة تأثير في المقدرر ‏ ا هو مشرور عنه ‏ وهذا 
خلاف رأي الأشعري والمبور من أن القدرة الادئة لا تأثير لها بالمندرر أبدآ » رأن 
الفقل من خلق ال سبحاته وتعالى . ( اقرأ تمليق ]١[‏ ) . 

والتأثبر مروي عن إمام الحر مين ه ولكه صرح في الارشأاد س 0ا١-٠5-ه١؟-‏ 
٠‏ م وةواعد المقائد س ٠١‏ علاقه . 

وتقل عن القاغي أن قدرة العيد أثرت في فعل » لوصفه بالطاءة والمعصية . 

)١(‏ هذا خالف الفزالي المعتزلة » قبو دقول تأئير القدرة مع مقارنتا للفعل 
والمغتزلة يقولون بأئا سابقة عليه ( العقائد الددهية ‏ الار شاد ). 


والغزالي يقول بأن هذه الفدرة مؤثرة يمل الله لا بذاتا ٠‏ وم يةولون بأنا 


مؤثرة بذاما . 


وذلك بين في مصادر الشرع [ ومرارد.'' ] » وواعلدء ووعيده . إذ 
لا معنى لتخصص فعل فاعل عن آخر بعقاب أو ثواب مع تساوي الكل 
في العجز عنه'"' [ وهذا ثىء مستحيل "" ] . - الاستطاعة يذ كر 
في الكلام . 

واها ابو حيل'؛' ققد كاف أن بول لا إله إلا ا محمد رسول 
ان » وكان قادراً علله 2 ثم عر الرب سحانه”" أنه سبمتنع عداداً مع 
التدرة فأخير الرسول به يا عليه . 

فان قيل : الكفار الذين لم يؤمئرا كافرا الإيان » وقد علم َنم 
لا يؤمنون » وخلاف المعلوم لا يتصور وقوعه » فكان"' تكليف ما 
لا يطاق . 


قلا : ينمسكن على الملزم؛"' هذا في خلاف المعلوم في حق الله 
تعالى » فانه مقدور بالائفاق وإن م بقع . 


والتحقيق ان ما كان مقدوراً في ذائه جائ الوقوع لا تتغير حقيقته 


. ساقطة من ح‎ )١( 

(؟) يعني الغزالي أنه إذا كانت القدرة الحادثة عد العيد لا تأثير لها أبد] ٠‏ يتكونت 
العباد جبعاً متساوين في العجر فى كل الافعال ؛ فلا معتى حينكك لوصف فعل بأنه طاعة» 
وآخر بأنه عمصية »؛ إذ لا بوصف بذلك إلا ما كان مقدوراً للعبد » بقدرة أثرت فيه . 

ورد ذلك بأنه لا وجه للوصف إلا أنه مأمور ببذا منبي عن «ذ!| نكسبه . 

(ع)في ح بدل هذه الله قوله : وهذا عبث و تخيل . 

(4) هذا من النزالي بناء على تجويز نكفيف المستحيل لغيره لتعلق عل الله بأنه لا 
بقع ٠‏ فرو في ذانه ممكن ء إلا أنه إستحال لتعلق عل الله بعدم وقوعه . 

)0 ساقطة من > , 

(5) في حقبو. 

(؛) من « والاصل الملتزم . 


- ام - 


ب٠١‎ 


بالعلم 2» فقد أقدر اك سبحاته الكفار على الإءان م ثم 0-2 ابي 
يتنعرن مع القدرة » فكان كي علمى » فم ينقلب المقدور معحزوزاً عنه 
لأسملم علمة 5 


مسال رم 


لا يكلف السكران , لأن شرط الخطاب فيمه » وهو مضمن به » 
والسكران لا بفبم » فإن قل له افهم » كان" تكايف ما لا بطاق . 
وذهب''' الفقباء الى أنه عنخاطب'؟' » قسكاً بقوله تعالى ولا تقريرا 


. غ عل . هذه اللدظة ساقطة من حو أ‎ )١( 

(؟) في ح لكان . 

(+) فى «وصفر. 

(:) قال الاسئوي واعل أن الشافعي رحه اه تال قد لس في الأم على أن 


نكليف الغافل عنده جائز] لأنه فرد من أفراد المسألة يا نص عليه الامدي وإين الحاجب 
الظر نباية السورل .311١/٠١‏ 

وهد! خبط من الاسنوي بين المسألئين فإن الإمام الشافمي لا يرى تكايف الغافل 
أبداء وما قاله في السكر ان قال ابن السبكي في الابباح ٠١٠١/١‏ إما إن يكون ما قاله 
الشافمي قولاً الث منصلا بين السكرإن وغيره للتغليظ عليه ؛: أو يحمل حكلامه على 
السكران الذي لا يلسل عن رئية النمييز دون الطافح الغثي عليه . ولا يلبغي أن يظن 
ظان من ذلك أن الشافعي وز تكطيف القافل مطلقا فقدره رضي الله عنه يحل عن ذلك ؛ 
وأظبر الرأنين عندنا ان الشافمي قصل بين السكر ان وغيره اه . 

وقال ابن السبكي في رفع الحاجب عن ابن الاجب ورقة ٠م‏ أ. 

« والحق الذي نرتضبه مذهبا وثرى ارتداد الحلاف البه أت الذى لا يفبم إن كان 
لا قابلية له كالبهاٌ فامتناع تكليفه جمع عليه ٠‏ سواء خطاب التطيف وخطاب الوضع . 
نعم قد يكلف صاحبها في أبواب -خطاب الوضع يا تذمله مع ها يفصله الفقيه . 


المسّلاةة وأئم “سكارتى1 ع » وظاهر الآي؛" لا بصادم المعقولات . 

ثم هر خطاب مع المنتشي الذي لم بزل عقلى » بدلل أنه نزل في 
شارب خمر » أم قوما » فقرأ الفانحة » فتشبطت"" عليه سورة « قلل* 
با أيها الكافرون » وكان معه من العقل ها يفم به . 

وقول سبحانه وتعالى و حتى تعامرا ما تقولون'؛'»؛ معئاه : لتكونوا١*)‏ 
على تيت تام . 

ووعا يتمسكون بوجرب القذاه في الصلوات » وثنفوذ الطلاق 
وحملة الاحكام . 
قلنا : حريان الأحكام عله تغليظة”', لأن السكر متشوف التفوس » 


وأما إن كانت ل قابلية ٠‏ فإما إن نتكون معذور] في امتناع فبمه كالطفل والناحم 
وءن أكره حتى شرب ما أسكره فلا كاف إلا بالوضع . 

وإما أن يكون بر معذور كالعاصي يبسكرء فيكف تغليظاً عليه » وقد لس 
الشانمي على هذا . 

وقول الزالي : السكرإن أسوأ حالاً من الناحم الذي يمكن تلبهه » وحكذلك قول 
القاضي في التقر بب : السكر إن الطافيح لا يكلف كسائر من لا يقيم مما لا توافقما عليه ) 
دل هو مكلف ولا حاجة إلى الجواب بأنه من خطاب الوضع فإنه بازم عليه ان لا يِأمم 
وتحن نؤثمه 2 إِذ هو الذي ورط نفسه بتسيبه الى وال عقله بالسكر ٠‏ وأيضا فخطاب 
الوضع عندنا راجع إلى الاقتضاء . اه . 

(١‏ الآية من سورة الذساء رقم 


(4) في « حت تملمو| . فقط . 

)2( في ه ليكونوأ . 

(<) قال في المستصفى 6/١‏ بل السكران اسوأ حالاً من الناتم الذي بمحكن 
تلببية » ومن إنمنون الذي يقبم الككثير من الكلام , وأما نفوذ طلاقه وازوم الغرم فذلك 
من قبيل ربط الأحكام ولأسباب »؛ وذلك ما لا ينكر , 
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وقد تعدى بالتبب إله » فلا!'“ يترجه الله'"' الطاب في حالة السكر 
[أصلا" ] . 

والأحكام جارية » والصلاة تتفى يأمر حديد'؛' » ولو أمر به 

الحنرن ١ه‏ بعد الإفاقة » أو'' المائض بعد الطبر يفعل*'' الصوم لم 

“سب يبعد » وسببه | تعديه بالتسبب اليه مع كوئه محنرنا » حتى'24 لو ردي 
نفسه من سلوق!؟'», فائلعت قدمام / لإا حب التضاء » لأرقة. النفس 
لا تتشرف اليه . 

والحلاف آيل الى عبارة “١‏ إن سوا للا استحالة تكايف ما لا 
يطاق 206 . لأنا نل الأحكام وجربانها » وذلك لا يدل على التكايف » 
والسكران لا يفوم «( ولإادى يقال له اقيم » وهر فرط كل خطاب 1 

و كذا النامي الذاهل حكمه السكران في التكارف . 

)١(‏ في حولا. 

(؟) في « عليه الخطاب . 

)ع( زيادة من < رهي سائطة من الأصل رأ . 

6 في م عدج . 

() ماده بانجنون هو الذي زال عفله بالسكر فكان كالمنوت . أو الذي جن في 

(1) في أ والافاقة . 

(؟) في ح بدل الصوم . 

(4) حت لو ردى هذه غاية لقوله قبل قليل لأن السكر منشوف التفوس . 

(9) في من جبل . 

. أي الىخلافلفظي‎ )٠١( 

)1١(‏ قلت : هذا اللكلام يقالىلللينينوا تكليف السكران على جواز تكليف ما لا 
يطاق ومم قل . والجمبور يرون جواز تكليف ما لا يطان رلا يرون جواز تكليف 
السكرآن والغافل » لأن م فائدة » ولا قائدة هنا . إذن فليس الحلاف معيم راجعاً الى 

(؟١١)‏ فيعفلا. 


لس و 


اسما_ ال رس 

الكفار عخاطون بتروع الشمربعة عند الشافعي , خلافاً لأبي حندفة. 

والدلل''" على جواز تكليف,م الفروع » أن العقل لا جيل » إذ الترصل 
اله بتةديم الإبان بمحكن 2 كا خرطب الحدث بالملاة » بشرط تقديم 
' الطبارة » وكيا ساهوا لا في المعطل'" [ أنه0؟ ] مخاطب بتصديق الرسول 
عليه اللام [ شرط تقدي'؟' ] المعرفة بالرسل . 

وهذا دلل المواز. 

فأما وقرعه فبر مقطوع به عندنا . وتردد القافي في أنه مقطوع 
أو مظئرن ٠.‏ 

ونحن نعم قطعا » أن الر-ول عليه اللام كان ميدوثأ الى طبقات / ١١ب‏ 
الحلائق » وقد كافرا قبول شربءته نفساً بعد نفس تأصيلًاا*' وتفصيلا » 
وإن كان الردول اليه بترتب على الإيان » [ كاصلاة في" ] حتقى 
الحدث والمءطل 

ومر المألة » أن الكائر لا مخاطب بنفس الصلاة مع الحكفر » 
واكنه مأمور با على [ وجه'"' ] التوصل» و كذا تترل في[ حتى !4 ] الحدث . 
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(1) في ح فالدليل . 

(؟) مراده بالمءطل الملحد م في المستصفى ج١‏ ص 4ه . 
(ع) لبس في ح والذي فيا مه في أن العطل غاطب » . 
(4) في - تقديم وسقط بشرط . 

(ه) في أ تأصلا . 

(5) في - كافي حق . 

(07) ليس في أ كلمة وجه . 

() ليس في -. 


وحي عن أبي هائم''' ان إلحدث لا مخاطب بالصلاة » ونسب الى 
خرق الإجماع . 
وإن عني به [ أنه ] لا يعاقب على ترك الملاة قبر باطل . 


ا () 

المضطر الى الثيء المكره عليه يحرز أن يكون عخاطبا به » خلافاً 
للمعتزلة . لأن إيثاره باق » وهو مشمككن من الإقدام » وشرط التكاءف 
التمكن من الامتثال . 

وآبة بقاء خيرته , تخيره بين الإقدام والإحجام . 

وثم يقولرن : جبلته نحت *؟ا على فمل لتخليص الروح © قبو سيب 
إقدامه لا قصد الامتثال » ذلا يستدق الثراب عليه © وبقبح أن يؤهر 
با لا يستدق الثواب عليه . 1 

| وعلى!؛! هذا » قالرا : يقبح من الرب2'' جل وعز أن بدي آية 
تخضع ها الأعناق » ويؤمن لأجلها جل العباد » لأن ذلك لا اختار ف » 
فلا يتعاق به أمر . 

وهذه الأصول عندنا باطلة . 

وحد مايحوز به التكيف عندنا مالا يستحيل في العقل وفوعه » مع 
تكن المكلف مله , 

. ستأني ترجمته‎ )١( 

(؟) زيادة من ح وليست في الأمل رلا نيأ . 

(؟) في سم تستحه . 

(4؛) في © وعن. 

)ه( في حم من أله . 
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المسألة الى خرق الإجماع , 

وهذا غير لازم » فإهم بقرلون لا يبعد كونه مأمورا بالاتزجار » 
ومرائحة قضة الجبلة » بل أولى باستحقاق الثراب » كالوضوه فى الثيرات١١!‏ 
وحمل المشقات في العبادات . ( والله أعل'"' ) . 


)١(‏ في حاشية < قو له «فالدةالسبرا نجع سبرهوهي القد|ةالباردة»اه و كذا فيانخنار. 
(؟) زادة من ح ليست في الاصل , 
اسمس المنخول - م 


نئل 


حابكل 


"اكلام يف ااام 
والكلام فيه بحصره بابان » ويثتمل''“ كل باب على خمة فصول . 


افص[ |لأول 


من 


في إثبات اصل العلم على منكريه من السوفسطائية 20 وقد ثفوا 


(1) ليس في -. 

(؟) في - القرل في . 

(+) في ]أ ويشمل (؛ )السوفسطائية ؛ ثلائة فرق العنادية الذين بتكرون حقائق 
الأشياء ويزجمون أنا اوهام؛ والعندية ينتكرون حقائق الأشياء في نفسبا وتقررها على ما 
تشاهد عليه . وزتموا أتا قلية للعئد والاعتقاد . 

واللاادرية الذين ينتكرون الم بلبون 5يء ولا ثبوته وزمسموا انم لادراية لهم يحقيقة 
من الحانائق وم كفار ( عبد السلام على الجرهرة ص ١8١‏ والعقائد اللسقية ) . 


بدت الشرية . 
و تعل بالقرى - 
مثبتون الزوات حقائق » وقالوا لا تعلم ب 0 
: ْ 3 اننا : مؤلاء لا يناظرون 2 فإنهم 0 ف ١‏ عتقاد م 
١ |‏ ا ا" 5 
فإن") : واب عيبر 


عن عمالفيم ؟ 


اعتقادهم . 
فإن عامره م بطل اعتقادهم 


وإن جبلوه » لم سمع قرهم . 


(1) في ح وان . 


عاجخ* هه 


القصي | شان 
ف 


عفِه القاي وعرمه 


ولأصحاينا فيه ست عارات . 


اوليا : 

قول شبخنا الي الحسن : العلم [ ما وجب من قام به كرنه عالما"''] 
وهذا فاسد , فإنه لا يفيد بيانا » ولا يدي وضوحا . إذ العالمى مشتق 
من العم » نمن جبل العم جبله » فبو ('' حوالة على يبرل » حكقرل 
من فقد خائاً في ببت أن يأله عن الببت فقرل : الببت الذي تركت 
ف خاي 


ونائريا : 


قول الي" القامم الاسكانفي : العلم ما بعلم به. 


, » الذي في ح هو م ما يكون الذات به الما‎ )١( 

(؟) من ح وفي الامل م ري ». 

(+) هو عبد الجبار بن علي بن عحد بن حسكان ؛ الاستاذ ابو الفاسم الاسكافي أستاة 
إمام الحرمين ؛ من أصحاب الأشعري ؛ رروٌرس الفقباء والمتكلمين ؛ عاش عالما عاملا. 
ترفي يوم الاثنين النامن والعشرين من صهر سئة اثلتين وخسين وأر بعاثة( طبقات الشافعية 
ولؤة ‏ تبين كذب المفتري ٠‏ 5 ). 


جمد 


ووحه نر بسفه كالأول » إذ الحد برد للبيان ء( ولا سان 5 


ونائريا : 

قول ابن فورك١6"‏ : العلم ف تأتى للهدوصرف!'! بها إتقان الفعل 
واحكامة 0 
وهر باطل بالعلم باث / » ويجمة المستحيلات » فإنه علم ولا يتاتى *١-أ‏ 
به الإنقان » ثم الإتقان بالقدرة لا بالعم . 

جين مدى للاإتقان » فاه عبارة عن الانتظام » ولس [ الانتظام”؟'] 
صفَة لذات المنتظم » ولكن أن وفع عومدب المراد قر المنتظم بالنسة اليه 8 


وقد يقنح”* بالنسبة الى غيره... 


ورايعريا : 
قول بعضهم : تببين المعلوم على ما هر به » أو درك المعلوم . 
علم الباري سحانه » وكذا افظ الدرك . 


)١(‏ اين فورك عمد بن الحسن امام جليل لا يمارى ققياء وأصولا ٠‏ وكلاما ء 
ووعظا ونحوا مع مبابة ؛ وجلالة ٠ه‏ وورع يالغ توفي سنة 205 ولقل الى ئيسابور » 
ودفن بالحبرة ٠‏ وقبره ظاهر . ( طبقات الشافعية )/0؟؟ - انباء ارراة -1١١١/+‏ 
شذرات الاهب ع/١و١‏ - العبر م#/هه ‏ تببين كذب المفتري "© ) . 

)0 في - لامتصف بها . 

(+) في ح فلا ممنى . 

(غ) ساقطة من أ , 

(ه) هذه الكلمة في كل الأول غبر واضحة وهي يتثبح ولعلا تحرفة جما إثبئه 
وهو يشبح . 

(د) في ح فبخرج . 


وهر أيدا متردها'' بين درك الحاسة والعقل » واللفظ المتردد لا 
“محمد به . 


واسرها 

قوهم : الإحاطة بالمعلوم . 

والرب تعافى معلرم ولا يخاط [ يها" ] 2 إذ الإحاطة تشعر 
بالانطواء والاحتواء . 


ا 

قول القاضي ٠١‏ رضي الله عله : معرفة المعلوم على ما هو به . 

قال القاضي : تحديد'"' العم لا بتأتى إلا بذكر عيارة [ تيد في 
الرضوح عليه تنبى»!" | عله , 

فقاية الإمكان ترديد | العبارة'* على السائل حت يقيم . 

قال لو -أاني صائل عن العلي فأفرل : هو المعرفة »؛ ولر سأل 
عن المعرفة فأقرل : هر العم . 


1 0) 


عاب 


وهذا غير سديد ء» لأا عارتان عن معبر واحد. 

ولو سل عن المعرفة والعم اذا بقرل ؟ 

)1( في د مردد . 

(*) فيح وخامسها . 

(>) ليس في أ. 

(4) في عه وسادستا . 

(ه) هو ابو بكر الباقلالي وقد سبقت ترجمنه . وهو الراد بالقاضي اذا أطلق . 
(1) ساقطة من ]أ . وفي ج وغشديد . 

)9( هذه إلغخلة ساقطة من م . 

(ه) في - البارات . 


ثم المعرفة خلاف العلم في اللغة , فإنها لا تتعدى إلا الى مفعول 
واحد [ والعم يتعدى الى مفءولين”'' ] 

واما المعتزلة؛"' : فقالوا اعتقاد الشيء على ما هو يه . 

فأبطل عليم بالعلم ينفي الشريك , وليس ذلك شيئا » فإن الثىء'"' 
عندهم هو المعدوم الذي يحرز وحرده » وببطل باّمن!!" . 

وقد زادوا عليه مع طمائيئة النقس اليه . 

ونحن لعلم سكرن نفس المقلد الى اعتقاده © فإنه يقطع إدبا ولا 
كع" عله , 

فإن'"' زادوا مع كونه مستنداً الى غرورة أو نظر"'ء قبل هم 
لو خلق الرب سبحانه جنس اعتقاد المقلد على -بيل الاختراع'*لم يقالب 


عها ( ودر ممدثلل الى الفرورة 0 


.< ما بين القوسين ساقط من‎ )١( 

(+) العتزلة عشرون فرقة ه شذو| عن أهل السئة بآراء ما نفي الصفاة »؛ وإن 
الميد يفاق فعله » ورأسبم واصل بن عطاء الذزال ٠‏ خالف الحسن البمري فى القدر ولي 
المنذلة بين الماذلتين؛ وإنضم اليه مرو بن عبيد بن ياب في بدعته » قطر دهما الحسن البصري 
عن علسه ؛ فاعتزلاء الى سارية من سواري مسجد البسرة فقيل لما ولاتباعيا المعتزلة . 

( الفرق بين القرق ص 8١‏ الملل والتحل 0/١‏ ه ) 

(ع) الشيء لا يشدل الممدوم إنكان مثنا انفاقا » وككذ| إن كان ممذكنا عند 
الأشاعرة ٠‏ ويشمله عند المعتزلة ( خاية السول م/؟ ) . 

()) أي الطن , 

(ه) كاع عن الكيه من باب باع ذا هابه وجبن عله , 

(5) في <وإنت. 

(ه) في ] زيدة [هو] وايسث في الأصل وح , 


دأ 


4ب 


واتاد : أن العلم / لا حد له , إذ العلم صريس في وصفه , 
مقصح عن معناه »2 ولا عبارة أبين منه » وعجزنا عن التحديد لا يدل0١4‏ 
على جبلنا بنفس العم » ل إذا سثلنا عن حد راتحة السك عزنا عنه , 
لكون العبارة عنها صريحة'""» ولا يدل ذلك على جرلنا » ولككن 
سنبين7"! اللم بالتقاسيم فتقرل : لا خفاء بتميزه عن الظن » والشك , واطبل . 

وإِمًا مظنة الاءتباء الاعتقاد المشتبه!؛؛ مع العلم . 

ووحه الفرق » أن المقلد لو طلب متدفساً عز فى مسلك النظر لرجده » 
والعالم لا يتمكدن منه »2 إِذ لا وضوح بعد الوضوح . 

والمعتقد المقلد إن أصغى الى الله |[ تزازل اعتقاده دون العام )] 
ولو عرض على العتقد ما يعلم ضرور: لأدرك )3١‏ الفرق ببنه وبين ما 
يعتبره تقليدأ » مع أن العلوم بعد حصوها ضرورية بأمرها إلا تختلف”"']. 

والمعتقد إذا نظر فعلم ذاق هن نفسه أمرا على خلاف ما وجده قله 
والاعتقاد افتعال من العقد / وعر مشعر. بتكا ن'“' ريط العقد به . 

والعلم : انشراح صدر من غير ربط تكليف . 

والقول الوجيز : أن المعتقد سابق الى أحد'؟! معتقدي الشاك ووائف 4٠١١‏ 


6 من اح ولٍ الاصل لا بد , 

(؟) من ح ولي الاصل و أ صحيحة . 

(؟) فيح نبين . 

()) في - الممد , 

) من ح والذي في الأصل و أ « تزارلت أقدامه بحسب امتقاده دون المر» . 
(5) في أمرك . 

(؟) ليست في م. 

(ه) في ح زيادة « في » أي بتكليف في ربط . 

(5) في إحدى . 

. فيس فواقف‎ )٠١( 


حا و ا سد 


عليه » إِذ الشاك بقرل : أزيد''' في الدار أم لا ؟ فيقف المعتقد على أنه 
في الدار »م ولا بقدر حلاقه » ولو قدره لتمكن من ذلك . 

ولذلك نقول!"' [ في" ] اعتقاد المعتقد أن زيداً في الدار وهو في 
الدار » كاعتقاد من يعتقد أنه فى الدار ولس فها . 


والعم لا ججانس الجبل » فقد بان'؟ الفرق . 


(1) في <زيد. 
)١(‏ فيح نقو. 
(+) ليست في ح. 
(؛:) في ح فقد لاح , 


4 


الفصيرانات 


ب ده 


العلم ينقسم الى قديم والى حادث . 


فالقدم : علم الاري سبحاته الذي لاأول له » وهو مط ملة 
المعلورمات » فلا''' يعدد تعددها »2 ولا برصف بحكرنه كبا 


ولا0" فرورياً . 


واما'*' الحادث فينقسم الى الحجمي والنظري . 
دأ فالهجمي'!' : ما يغطر الى عله بآول العقل » كالعلم بوجود / 
الذات 6 ولآلام ء( واألذات 1 


والنظوي : ما يفضي البه النظر الصحيح » مع انتفاء الآفات على 
وحه التضمن'!* 6 لا على واحه الترلد)2 6 غلافاً للمعتزلة 5 


)١(‏ في.ولا. 

(0) » »> أو ضرورياً . 

)0( » » تفأما . 

)0( في -ه والفجمي . 

(0) أي تغمن الغدمان للنتيحة بطريق الازوم الذي لابد منه (المستصفى .)*1/١‏ 
(1) التولد هو أن يوجب الفمل لناعله فعلا آخر كا في حركة الاصبع مع حركة 


0-7 


والنظر مكتسب بالاتفاق . 

والعلم المنرتب عليه ضروري يعد حصوله عندنا » خلافاً ماهير الأصحاب. 

ودلله أنه لر كان مقدورا:"غ لقدر على دفعه بعد إمام النظر واتتفاء 
اللآفات » ودفعه غير مكن 2 كدقع الرعدة التي لا اختيار له فيها'" » 
وهو بها أشبة منه بالحركة المرادة المجتلة بالإيثار . 


الام وعلى هذا فالمل بالدليل مخلوق للشخص ويتنوكد عنه العم بالنتيجة وهذا مبني على 
مذهبهم الفاسد وهو أن العبد يخلق أفعال نفسه الاختيارية . 
(الباجوري على السل ص 7+ والمستصفى ص 6م ) 
)١(‏ في ح مقدورة. 


. »عليا‎ » )١( 


0000 


افير رابع 
ف 


ماقي المذل 


ذكرناء في هذا الباب لأله من جمةالعلوم » ولبس كلبا » إذ الخالي 
عن جمل العلوم عاقل . ٠‏ 

ولس من النظري » إذ شرط كل نظر تقدم العقل عله . 

ولس كل العلوم'") الضرورية » إذ م » والاخرس"'" , والأحمى » 
عاقل وقد اختل بعض حراسه . 

ولبس آحاد العلوم » أي علم سنت © إذ اميمة عم في الميز بين التبن 
والشعير » ولبست عاقلة . 

.ب00 قالوجه ان يقال : هو عم يواز الجائزات واستحالة / المستحيلات 

احترازأ عن" الماتم | ثم'؟' ] , هكذا قاله القافي . 

وهر مزيف » فإن الذاهل عن الجواز والاستحالة عاقل . 


)١(‏ ليس للي]أ. 

زف في - الأخرس والأصم . 

في »> ]أ على . 

(4) لعلبا زبادة من الناسخ وإلا فلا معنى لا 


والوحه*'" ان يقال : هر صفة ينها للتصف با درك العلوم والنظر 
فى المعقرلات . 


وقال الحادث الحاسي "١‏ و ضي الله عله : هر غريزة يتوصل"" ما 
[ ]هرك الوم . 
وقالت الفلاسفة!*': هو تيز الدماغ لفيض النفس عله . 


اب ب ب ب ب بي يي 

. فيح فالوجه‎ )١( 

20( هو أبو هبد ألله الحارث بن أسد انماسي البصري روى الحديث و'روي عله 
كان ناسكا عابد] وصوفيا زاهد . وكان له أثر كير على الإمام الغزالي رغى اله هنه 
تولي سنة م8#غم0ا. 

( الحلية لأنى نمم ج ٠١‏ ص مب ناريخ بغداد م/١١؟‏ ميزان الامتدال الرؤور) 

(+) فيح يتأن . 

(:) ليس فىي <. 

)2( الفلسفة في اليوتانية حب الحكة » والفيلسرف حب الخكة'ء والفلاسنة مم 
القائلون بقدم العالم وحشر الأرواح دوت الا جساد (المئل والنحل الشير ستافي ؟ه١) ٠‏ 


د هسه 


وهي عسرة 


العلم بوجووا؟) الذات والآلام واالذات 5 


الثاني" : 

العلم باستحالة اجتاع المتضادات » وهو تفي العلم بأصل الذوات . 
الثالت :0 

العلم بالمهسوسات » ووحه استثخاره مايتطرق اليه من التخلات والآفات. 


الرابع : 

العم الاصل من أخبار التواتر » إذ لا بد فيه من مزيد نظر » 
لاستبانة الصدق » وعدم التواطىء [ على الكمذب:»» ] : 

, فيح اولاها‎ )١( 


(؟) » »الوجرده. 
(؟) » » الثائية وهكذا الى العائرة . 


(4؛) لبس في ح. 
45د 


اأقاسى : 
فهم فحوي(1) الخطاب » ودرك قرا الأحرال من امحل » والغذب » 


زالرعل .وغ ). أخذن «هن انراق : أ 
السارسى : 
العم بالحمراف والصمناعات » وسيب تأخره » ترقفه ب طقاله ل على 

تعامه ومعاناته . 
السايع : 


العلم بالنظربات » ووحه استثئخاره » ما قبه من الأقاء 2 ولذلك كان 
مظنة ارتباك المقلاء. , 


الثامى 
العلم بانعاث الرسل » وهر أخمض وأدق ء فإنه يزاحم'' السمعيات . 


ال 0 
لناسم 
العم بالمعحززات 3 ووحه ءنال9, بعدذه عن عص العقل 01 واستناده 
الى العم باطراد العادات . 
العامير : 


العم بالسمعيات » وهر نضاهي التقليد'؛ » ذلزلك حعلناء أخيرا . 


(1) في أ لفحوى. 

(؟) » ح يتاخم . 

(+) » » خشماء . 

():) » » وهو مضاه لتقليد . 
ابوهدت 


ولتعم أن العلوم لا تفاوت فيا بعد حصرها » رإن دق مدر كنا » 
ولكن تل علم مستند من البدية وااضرورة''' » نما قرب من الضرور: 
كان أحلى » وما بعد عنها كان أنحض » واليه الإشارة بهذء المراتب » 

وما ذكر في هذا أن الحواس على مرتة واحد: . 

وقبل : إن السمع والبمر أقورى . 

ثم قيل إن السمع أقرى من البصر » / وقبل عكه وخلانه أبضا . 

وفال القلانمي''' : العقليات أقوي من الحسات ؛ لأنها بعرض موق 
العامات "ا , 


. في - الضرورة والبدمة‎ )١( 

(؟) الفلاسى : جامة كثر . والذي يريده الدزالي هو أبو العباس |حمد بن عبد 
أرعن بن خالد الفلادى توفي فى الثلث الاول من القرن الرابع في حدود وعم ه ونقل 
عنه إمام الحرمين أيضاً لي الإرشاد ني عدة مواطن ( انظر النبيين لابن عساكر ص مبو+ 
وطيقات الشافميا ج ماس ..+ ). 


(+) في الآانات , 
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قل اللزاهب فير 


قال قائلون من الحشوية : مأخذ العلوم الكتاب والسنة دورتف 
نظر العقل . 


)١(‏ الحشوية: هي طائفة بااغث في إجر اء الآيات والأحاديث ألقي توم التشبيه على 
ظاهرها فوقعوا في النجسم حى أئيت بعضيم أن الباري تمال من قرم متحيز عغتس 
بحبة وقالوا ان كلام الله قدم وزحمو| أنه حرف وصوت وإن المسموع من القراه عبن 
كلام الله ( الارشاد وم-م؟١؟‏ ). 


واد المنخرل - 4 


وهذا لا خفاء بطلاته . 


وفال آخرون : مدرحكه المواس », وزاد زائدون من السمتية'» 
[ أخبار" ] التوائر » ولا يظن بهؤلاء أم أتكروا المعقرلات » ولكنهم 
موه معقولا » ومهو المحسوسات معالوما » فإنه يتشكل في خزانة التخل » 
وهذا تضايق في عبارة . 

وقال عاماء'' لهند : مأخذ العلرم''' النفكر والتامل . 

وقال القلانسى : مأخذءة"' العقل » ولا نظن به إنكار الأواس م 
لقن يفول العقل: ممطر. عله فدرككة. أللن عند اساي الأخية 
ويعلم بالعقل عنده . 

0 وقل : المي يرى نفسه في المرآة » وبدرك المدركات ولا يعدبا / 
لعدم العقل . 

وقال آخرون : ماخذ العلرم الإلهام » ولعلرم عنوا به أن العام 
كابا ضرورية مخترعة لله تعالى ابتداء يا ذكرنام . 

والمحتاد عندنا أن ماخذ العلوم الميز » والميز قد لا يكون عقلا » 
كيز الهائم » فتعني به ميز العقلاه . 


(؟) السمنية : عن الفرق الني كانت قبل الاسلام والقائلة بالتناسخ . قالوا بقدم 
العالم ؛ و قائوا بابطال النظر والاستدلال: وزعموا أنه لا معلوم إلا من جبة الحواس الس 
وأتكر أكثرم المعاد والبعث بعد الموت ( الفرق بين الفرق ٠7١‏ ) . 
() ليس في . 
تمصا 
(ه) » » ءأخذ المر الدكر ., 
(5) » أ نأخذ المئل , 


6 » حم عند إنيثاث . 


اعد 60986 سم 


ثم انه قد يفضي [ يه0'' ] إلى بعض العلوم بغير واسطة كالعلم بالذات 
وصفاتما » وقد ينذي بوسائط . 

والوسائط ثلائة : 

الحواس : وهي الوسلة الى المحسرسات . 

ونظو العقل : وعي الوسية الى العقليات . 

واطراد العادات : وبه بعرف معاي الخطاب » وقرا الأحوال”". 

ثم قد لا يفخي ايز الى العلم إلا بوا-طتين © كالمعمزة تتوقف على 
واسطة العقل والعرف . 

فستبان'"' بالمقل كونه فعل مخترع » صائع » متصرف!!! , 

وبتبان بالعرف أنه دال' على الصدق . 

إذ لا بناسب القلاب العصى ثعبانا صدقى مرمى في كونه رسولا”*, 

وأما'"' السمعيات / فإنها معلومات » ولكمْا لا تظبر في العقل ٠١ب‏ 
ظبرر العقليات . 

ومستلده : قول ٠ق‏ »2 وخيبر صدق , وقول" الني عليه السلام 
الرسول'*! إنامم 8 


() من ح وسافط من الأصل و أ . 

)0 في - الحالات . 

6 » » أستران . 

(:)) » »مصدق. 

(ه) أي إلا بواسطة العدل والعرف . أما بدوتها فلا . 

)3 في فأما . 

() » » وخير الني . 

(م) » ] الرسو. وماده ان خبر أو قول أهل الاجاع صدق وححق لتصديق 
ارسول إيام بقوله لا تجتمع أمني على خلالة . 


ساؤوه 


القصي ( اش ان 
ف 
راس التكاري 


وا يه ليم مآغذ العلورم 2 

قالوا : العلرم لنقسم ١١"‏ الى المرورية والنظرءة . 

فأما الضرودية : فتنقسم الى سابقة ونتيجة . 

ومثاله هن الهلدسة قولحم : 

خطان متائلان زيد علها مثلها . فبذه مقدمة 1 

وقرهم بعد ذلك : الحملتان متائلتان نتبحة . 

ومثاله من الكلام قولك : 

السواد والبياض ضدان . فبذه مقدمة . 

وقرلك بعده''! والجمع بها غير مقدور نتحة . 

تم قد تع المقدمة ضرورية » والنتيجة نظرية » كالتفرقة البديبة بين 
حال السكرن والحرة مقدمة » نتيسوتها!"' العلم يحراز وقوعبا'“' نظرا . 

. في ح وقالوا ألمإ ينقسم‎ )١( 

)١(‏ ©»عنعمد, 


الي > » تلشاح .2 
)2( » » رقوعه . 


2 2 


وقد يكون على العسكس : كقرل مثتي حدوث العام بعد إثيات 
الأعراض وحدوثبا واستحاة خلر / الجراهر عنها بطريق النظر : دأ 

إن ما لا بستى الحرادث حادث . 

وهذه تتبحة ضرورية [ من مقدمة""© ] نظربة . 

فأما الاللر بات فبشمهر ملك مَأَمْرْها في اربع عرياث : 

رد غائب لشاهد . 

ورد مختلف الى متفق . 

وسبر وتقسم . 

وقنك بسلك جدلي . 

واللءنى بالغائب ماغاب عن علدك » فترده الى ماعلدته . 

والتدك بالجمع باطل > إذ لو جاز لجاز للزنوج الحسكم على جمبيع 
الملائق بالسواد ©» ولامعطلة الحم بأن لا نطفة إلا من آدمي » ولا آدمي 
إلا من نطفة [ بدليل الفرض''' ] . 

ولاز ان رأى نجاراً صغيرأً أن يتفي على جميع النجارين به . 

[4] قالوا: وجه الجمع الصميع أريعا"" . 

5 جمع لملة : كترام العم علة كرن الذات عالة!*' » فدككن 
كذلك*"' في الغائب . 


(:) في لمقدمة . 

)١(‏ لين فى ح. 

() » »».ء 

)ع( في ه إربعة . 

)2( » م عالا . 

ل 5 » نليكن في الغائب كذلك . 


سس اق مم 


- وجمع بالمقيقة : كقرهم حقيقة كرن عالا قيام العم به . 
أ والجمع بالشرط : كتوهم المياة شر ط العلم شاعدأ , فكذا غائاً . 
سب والجمع بالدليل العتلي'' : كترام رسم الخط | المنظوم وإثقائه دليل 

على عل المثقن شاهداً , ذنكذا غائياً . 

وأما ره الخحتاف الى المنفق > كقولنا إتتكري استحالة خلو الجراهر 
عن الألران » إذا ساموا ذلك في الأكران : 

سيب استحالة خلوه عن الأكران قبرله لها . فككذا في الألران . 

وعكس ذلك مع من يعكس النزاع فيه. 

وأما المسلك الجدلي كقرلنا لهم إذا سايرا استحالة اللو عنما في تفي 
حال وحودها : فلكن''"' في أول حال وحرد الجرهر كذلك [ إذ -قيقة 
الككون ما تخصص الجرهر ييز" ] . 

وهده التقا-.م عند نا باطلة” َ 

واتمتاي” : 

أن أساليب المقرل لا ضبط لحاء فإن العلوم لا غاية لها . 

ولا تنحكر ترتب بعض العاوم على بعض » واثقامبا الى مقدمة 
ونجة . ولكما يعد الحصرل غرورية وإن نمض مد ركبا . 

ولا دلبل عند نا في العقل إد لا رايط ولا جمع . 

وغاية النظر تجريدا؛' العقل عن؛* الغفلات لما يعرض'"' عليه , 
مح كا سا و ااا اجر 11س 

, في - واحمع يدلول العقل‎ )١( 

1 . ليكن‎ » » )١( 

في ما بين القوسين ساقط من حم . 

(4) في أ تجديد. 

(0) » » عند, 

(5) » ءالمعروض . 


-©64- 


ومن فعل ذلك / أدرك امعقرل . 


وهر كتحديق'' البصر الى صوب المرئي ‏ فإنه يفضي الى العم من غير 
تقدير دلال 8 


ونين ذلك عثال كلامي وآخر هندمي . 


فأما افندمي » كترهم''' في صدر كتمم : الكل أكثر من الحزء 6 
وهو ذغروري. [ والأشاء المتساوية كديء واحد"' ]| 1 


ثم يقال : سائر الخطوط المستقيمة [ الخارجة!؟' | من مراكز الدائرة 
الى اط المحط با من كل الرائب متساوية » وهذا أيضأ معلوم 


1 فرورة'* ]. 


ْم برلون عليه العل'"" بأن المناك المتساري الأضلاء'؟" هفو الذي 
تركبت آحاد'8 أضلاءه من مراكز الخطرط الدائرة التائج"ة' , 


(؟) من - والذي في الاصدل وءو تحديق . وني أ كتحديق . 

(؟) فيأ فكتولم . 

(+) ساقطة من ح وفي أ والاشياء المتساوية كشىء واحد , 

.» » » )4( 

(ه) *» »و ». 

(1) من هنا الى آخر الفصل الرابع توجد في لسخة ح- آثار مياء أنث على الكيات 
ومسحتها من أعلى الصفحات فقط . 

(؛) في سائر النسخ ‏ وهو الذي - ولو كان كذلك لضاع خبر أن . والصواب ما 
أثيئه ليكوت « هو » وما بعده هو الخير . 

(2) في أأحد. 

() أي أن امثاث المنساوي الأضلاع هو الذي تكون أضلاء» ناثئة من ثلاثة 


كلمأ 


وهذا في يفتقر الى تدبر » ولككنه يعد العلم به ضروري كالأول » 
وهكذا الى الشكل الأخير . 
إلا أنه عسْر الإحتواء عليا لتعلقها عقدمات لا حوما الذهن ويذهل 
عنما في غالب الأمر . 
ا والمثال الكلامي كقول مثبتي الأعراض : التفرقة الخاصة بين الحركة 
سب والكون مبجرم / علا من غير تأمل . 
ثم العلم بحرازه''' يفتقر الى تأمل في إبطال جبة الوجوب استنادا الى 
أن تخصيصه يبءض الأوقات وبعض السمات'"' مع تساريا'؟ في العقل دليل 
[ علىا*' ] بطلان الوحوب : 
ويتعين عند بطلانه جبة الجراز » إذ التقسيم حاصر ولا قسم سواه . 


ماكز لثلاث دوائر متساوية وهذا مبني على أن الحخطوط المنبعئة من يركز الدائرة ال 
تحيطبا متساوية وهذا البناه يمناج ادير . والشكل التالي يوضحه , 


0 


. في سائر النسخ مرجوم عليه » والصواب ما أئبت‎ )١( 
. زفة ماده العمرض‎ 

(+) في أ المسميات . 

(4») هن ] والأصل و ح مع تارء . 

)( ساقطة من > . 


- 50م م 


ثم يتبدى0'' له بعد ذلك أنه [ هل''' ]| وقع حثزاً بنفه أو بقتفى ؟ 
فلس إلا تنه العقل وامتباته''' أنه وقع بقتفى » إذ لو وقع ينفسه 1ا 
اختص بعض الأوقات وبءض اللمات . 

ويدرك العقل ذلك بعد التنبه إدراكه التفرقة الضرورية ابتداء 
مكذ! الى زاية النظر في حدوث العام . 

نقد بان أن لا دلل في العقل . 

فبا نحن بطل تفاصيل تقاسيمهم فتقول : 

أما المع بالعلة فكون العلم علة العالمية باطل » إذ لا علية ولا 
معارل''' في العقليات عندنا . 

فالعم عين العالمة » ولا فرق . 

رأن صلم فنقرل : 

إن دل العقل بعد التجريد عن الغفلات للتدير / فيه أن العالية في .مأ 
حت الرب مفتقرة الى علم لا محالة » فهو الدلل »ولا حاحة الى رد الغائب 
الى الشاهد . 

وإن لم بدل فلا مقنع في الجمع . 

ثم عل الباري مخالف عانا بالإتفاق . 

فكيف يقولون : إذا دلت العالبة على [ العم طاهدأ؛*" ] 2 ينبغي 
أن تدل في الغائب على عل مخالفه . 


. في م يتصدى‎ )١( 

في ساقطة من -. . 

(+) في - واستباتة . 

)2 ج » ولا معلوم . 

(ه) من » وقي الامل و أعلى هلم الشاهد . 


لام مس 


وكذا نقول في رد اتختلف الى المتفق [و'")] لااسترواح''' فيالمعقرلات 
الى إجماع , ولا الى ملك جدلي والزام . 

نإن دل العقل على شيء [ منهاا'" ] في حل التذاع فهو [ كاف'']. 

وإلا فلا فائدة | في الاتفاق'" ] وتلٍ الخصم . 

نعم ذلك بورد لاتضبيق وتبككيت الخصم ان جحد البدية لختزي . 

وأما النقسيم فقد مثلره بقونم في مسالة الرؤية : الجوهر مرثي فلا 
برى لرهريته , بدليل العرض . ولا لصفاته ع بدلل جواز تعلق الرؤية 
به عند تقدير عدم كل صفة تتخيل مصححة له . قدل أرك المصحح 
هو الوجود . 

وءارفتهم الممتزلة ان الرب لايرى الآن . 

ولس ذلك لقرب «فرط » ولا لعد مفرط » إذ ذاك مال عليه | 

فدل أنه غير مر فى نفه . 

وهذم التقاسيم عندنا باطلة : 

اذ لا يستحيل أن يحكرن مصسمح الرؤية أو مائعها أمراً آخر حبله 
السائل والمثول . 

اذ لبى التق داثرا بين نفي واثيات . 


واذا'”' تطرق خبال بعد الى مظان القطع فد [ والله اع" ] . 


)000( ساقط من > . 

(0) في أ ولاارورا. 

(+) ساقطة من ح . 

(؛) في أ كان . 

() من ح وفي الأصل و أ للانفاق . 
(5) في أ فإذا. 

6 من م وليسث في الأصل ولا أ . 


دده - 


هه 


عواقف العقول ويجار يريا 


ولا مطمع في اسدعاب''! بحاري العقرل بالذ كر . إذ المعقولاث لا 
ضبط لا » فلا ضبط راتما . 

ولو ذ كرناه'"' لافتقرنا الى ذ كر الهندسة » والفاسفة , والنجوم » 
والشعوذة , وعلرم الصناعات » والرياضيات . 

فالرجه الريز الى ما يتعلق بالديانات , 

ونابة المغزى فه الإحاطة يحدوث العام » وافتقاره الى بحدث 
مودوف بصفات تج بإلذات» متنزه عما يوجب إثيات مشار كته للمحدنات» 
قادر على ما لا بكرن وقرعه من المستحيلات . 

ومن جملته انبعاث الرسل »2 وتأييدمم بالمعحزات. 

ومستند المعحزات اسلوب العقل أو العرف /. مدا 

وأما درك حقبيقة الإله فمن مواقف العقرل . 

)١(‏ في أاستقصاء, 

() » عذكرة. 

(ع) قال الغزالي في س ١ه‏ « مٌ قد لا يفغى الميز إلى العم إلا بوإسطتين كالمعجزة 
تنوقف على وأسطة العقل والعرف» إه فلمل الصواب هنا اسلوب العقل والعرف فانظر. 


ساو - 


إلعتل فه . وكيف لا والعلم أما مبجوم عله » أو مستند الى ميجرم . 
وحقيقة الإله لا يحم على در كبا'" , ولم بستى لنا عل هحمي بما 
لفق اليا 
5 ندرك””) حققة'؟' ما محسه وئعانه!* , وحكذا حقتة الالام 


1 )١تاذللاو‎ 


(؛) في سائر الديخ دركه . والصواب ما أثبته . 
() » »> » اليه والصواب ما ألبته . 
(ع) في أ تدرك. 

)غ0( ساقطة من > . 

زه) في | نحسه وتعانيه . 

(+) » ح اللذات والآلام. 


مداو سم 


الفصي[الرات 


أدلة العقل'"! تتعلق عدلولاتها لأعانما . 
والحدوث''' بدل على المحدث بعينه . 
والسمعات'؟ لا تدل لأعبانها » فإنا عبارات تفبم بالاصطلاح © لا 
يتعدى الاصطلاح ما على نقيضها . 
أنه فعل فاعل » ومن أسلرب العرف » إذ لا مئاسة بين شق القمر 
وصدق الرسول . 
ولكن القائم بين بدي الأمير إذا ادعى أنه رسوله » واقترح عليه 
في دوم تمديقه أن يمخرق عادئه » ففعل © علم على الضرورة صدقه/ . ١احب‏ 
ولهذا لم يعترف أحد بالمعجزة إلا واعترف بالنبوات . 


تتا 
() في | أدلة العقرل . 
)0( ج .م فالحدث . 
89 من هنا سقط في لسخة -ح إل أول كتاب البيان . 


لعك م 


ا 


القفس ماناس 


فيا يستددك بمحض العقل دون السمع , أو ما بشتركان ففِه 2 
والقرل الضابط في ذلك أن كل ما يكن ائيائه دون ائبات كلام الباري 
معرفة اله تعالى » وصفاته » ودرك استحالة المتحيلات » وجواز 
الجائزات » ووجوب الواجبات العقلة دون التكليفية يأمرها » فيستحيل 
در كه من السمع 1 

وأما الذي لا يدرك إلا بالسمع - فكل ما لا يكن ائباته إلا 
بعد اثيات الكلام . فلا يدر بمحض العقل . إذ المع مستنده الكلام 
فلا يثبت أولاً دون اثبات الكلام ‏ وتردد بين جبة اجواز فأغ ذه 
المع على التجرد''' . 

ومنها ما يحوز أن يؤخذ الاو ور الرؤية » و كذا 
كل ما يجول العقل فيه » فلا نترقف في ترتببه / على تقديه على الكلام. 

ثم السمعيات مرائب : 

فا قرب من المعجزة كان أوضم » فإنها من أدلة السمع » وهي 
كالبدية في المعقرلات . 

ثم دوا القرآن . 

ثم الأخبار المواترة » وقربه20 من المعجزات حكقرب النظريات 
من البداية .+ 


. في هذه العبارة نظر لا يخفى ؛ فلتتأمل . والذي في سائر النسخ فا أخذه‎ )١( 
. والمئبت الصواب‎ 
. (؟) لعل الصواب وقربا . أي المنواترة . أو السمعبات‎ 
ل له‎ 


ف 
عر اسان 
وفبه ثلاث عبادات 
اعراها : 
قول ابي بكر الصيرفي3© : إه اخراج الشيء من حيز الاشكال الى 
حيز التجلي . 


وهو فاسد . فإن اليز والتحلى من العيارات المنقرضة وقد حكثر 


)0 هو عمد بن عبد الله أبو بكر الصيدفي الامام الجليل؛ الاصولي؛ أحد أصحاب 
الوجوء » وكان يقال إنه أعم خلق الله بالأصول بعد الشافمي . تفقه على أبن مريج ومن | 
تصائيفه ثرح ارسالة للشافءي . ترفي سنة .مم ه. 

( طبقات الشافميةع/5١‏ تار ييخ بغداد و/وع ع شذرات الذهب ؟/ه ؟ع المبر/1؟؟) 


وه 


الارئباك فيه ( والببان في نقسه أبن مله م ولا جد“ الشيء إلا يعبارة 
يا ويتردق. الموج عليه .. 


التائيم : 
قول بعش اصحابيا البيان : هر العلم . 
وهدذا فاأسد . 


إذ لو جاز ذلك لقيل أيضأ العلم هو البيان ويحد به . 

ويخرج عنه علم الباري سبحانه » إذ البيان مشعر بتبين مفتمع . ثم 
يقال انظرا" / إلى ببانه يعني الى عبارته وتقريبه المعافي الى الأفهام . 

الثام : 

[ ها١"‏ ]| قاله القاضي : إن الببان هو الدلل » يقال بين ان الآبات 
لعياده أي نصب لهم أدلة دالة على أوامرء وتواهيه ء ثم الدليل قد محصل 
بالقرل والفعل والإسارة . 

وهذا هو الختار [ والله أعل'' ] . 


. ٠8 من هنا بدأت نسخة -ه ثائية بعد القط الذي أثرت اليه في س‎ )١( 
. ليس فيح‎ )١( 
8 وليست في الأصل و أ‎ ٠ )ع زيادة من‎ 

)عه - 


وهي باتفاق الأصولين خمة » ولحكنم اختلفرا فيترت ١]‏ على 

ثلاث مقاللات 

فال الشائعى ر صى ال عت : 

المرنة الأولى النص الذي لا مختص يدرك فحواة اوراص , المأ كد 
تأ كيدا يدفع الال . كقرله : ( وأسياهة إذا جع 9 نلك" 
عششرة كاملة” ) 

الثانية : النص الذي مختص بدر كه يعض الئاس كقرله تعالى : ( إذا 
“قلم” إلى الصلاة”'' ) الآبة » إذ لاابد من فهم معنى الواو ومعنى إلى . 

الثالئة : ما أشار الكتاب الى لته » وتفصيل محال على الرسول 
يلم » كقرله سبحانه'!' [ أقيمرا الصلاة”*؟ ] وقوله'"' [ وآنوا حق” 

. في ح في ترتيبه‎ )١( 

(؟) الأية <؟ من سورة البقرة » 

(+) الآية > من سورة المائدة . 

(4) ليس في سد. 

) الآية + ؛ من سورة البقرة . 

(1) من ح وليس في الاصل ولا أ. 

2 النخرل اه 


يوام حصادء''' | 7 
خم أ والموتبة*' الرابعة : ما يتلقى أصك وتفصل من الرسول / عليه السلام. 
اخامسة . مالا ماكنك له موق القساس 3 
واعترض عليه | الإجاع'" ]| فإنه ل يذ كره وهر أترى من القباس ء 
المقا انان : 
ان المرتية الأولى : نصرص الككتاب والدنة . 
والثائية : ظراهرهما . 
والثالثة : المضمرات كتره ( فعد:” من أيام أآخر"؟) . 
الرابعة : الألفاظ ااشتركة مثل القر'ء وغيره . 
واظامسة : القياءى المتنبط من موقع الإجماع 7 
وهذا مزيف [ من وجبين”*'] 
[ أحدها"] : أنه" أخر المضمرات عن الظاهر وهو معلوم بالضرورة. 
والآخر ِ أنه عد القكرثم” من البيايت “© وهر عمل م( إذ ندث 
تردده واشترا كه ٠‏ 
المقالٌ اناس : 
ان المرتبة الأولى أقوال صاحب الشرع لتم في الكتاب والسنة . 
والثانية : أفعاله كملاته ووضوله . 
)غ00 الأية ١١‏ من سورة الانمام , 
0 في - المرتبة بدون واو . 
(+) من ح وليس في أ ولا الأصل . 
(؛) الأية م١‏ من سورة البفرة . 
(هدرد) ليس في ح . 
20( في م لأنه . 


2 


الثالئة : إشارته0'' كقوله : الثبر [ مكذا محكذا مكنا" ]| , 
وسكرت !"ا وتقريره إى 


علب 
اخامسة : الأفدسّة* 
وهذا مزيفت 7 ١‏ 
لأن فم حظر المُرب؛!) من آنة التأنف مقطرع به » تكن يؤخر 
عن الأمعال والإمارات ؟ 


والختارا" , ان البيان هر دليل السمع فيترتب على ترتيب الأدلة فا 
قرب من المعحزة فبو أقرى كالنظر القربب من ءرئبة الذغرورة 


. في - إشارانه‎ )١( 
(؟) من - وفي الأصل و أ كذا وهكذا . وماد [شارة الني صف الله عليه وس‎ 
بأصابعه العشر إلى أيام الشبر ثلاث مرات وقيش في الثالئة واحدة‎ 
. (؟) في أ أو سكوئ‎ 
. (؛) في ح الهم‎ 
. في د فانمتثار‎ ( 


وك 


تأخير البيان عن وقت الحاجة محال » لأنه من حجنن تكليف ما 
إِ بطاق١١!‏ ' 

وأما تآخيره الى وقت الحاجة فحائز . 
وقت اطاحة . 

وهم [ من جوز تأخيره ولم يحوز تأخير الحصرص'"' ] » لأن العام 
يعمل بظاهره » والمجمل لا يعمل به . 

ونحن نتكلم في جرازه ثم في وقوعه فقول : 

أولاً : يتصرر [ أن يقول السيد لعبده:» ] خط' هذا الثرب غدآ» 


)١(‏ هذا بناء على عدم جواز نتكليف ما لا يطاق . أما من جوزه نقد جوز 
تأخير البيان عن وفت الحاجة . 

)0 في الأسل و إلى |5 أْ تأخير جواز . والصواب ما أئيته فلعل التقديم سبو 
من الناسخ , 

)2 هذه الفقرة من ح . والذي في الأسل و أ ( ومنم من جوز تأخير الخصوصس 
الل رقت الحاجة ولم يموز نأخير بيان الجمل ) والذي أثبته من ح هو الصواب المعروف 
في الأصول ا لي المستصفى ١/4ه‏ ؟ والاسنوي ١4/١‏ وغيره من الكتب لأآن العام 
يوم المموم فلايتبغي |ثيتأخر ببانه: يلاف الجمل؛ لأنه لايسبق الى الفبم منه ثي ء .وهذا 
مذهب ألي الحسين البصري من الممتزلة واأقفال والدقاق واني اسحق المروزي من ألشا فعية. 

| ()) في ح يتصور من العبدان يقول السيد له , 


ولا بين له كيقية خباطت''' في الال . 
فإذا: '' تصور وقرعه فلا مأخذ لاستحالته » فإن العقل لا بقح ذلك 
في العادات / ٠‏ مأ 
وان تلقره من'' الاستصلاح فلا تقول يه . 
[ثم لعل اث عل أنه لو بين في الخال لطغوا وعصرا » فتدرج'''] 
في البيان ليمتثاوا . 
ثم ساهوا لنا جواز تأخير النسخ » والنسخ عندهم بيان وقت التكليف . 
وهذا تأخير اليان , 
وآبة وقرعه قصة'“'' هوسى عليه السلام في تأخير بياث البقرة الى 
المراجعة , وقصة نوح عليه اللام في تآخير بيان الأهل حتى ظن أن 
ابنه من أهله ., 
والني عليه اللام في ابتداء أمره؛ أمر بالصلاة والزكاة والحج ثم 
يبانه!"' ذكره على طرل الدهر ولم يذ كره على الفور . 
فان قالوا : فحرزوا عوت الني علبه اللام قبل البان . 
قلنا : يرز » وتبين أن لا تكليف . ثم يسكس عليه في التسخ . 
وإن قالوا : هذا إلغاز . 
قلنا : لا بعد ذلك إلغازاً في العرف . 


للك فى ح اليط . 

() في ح واذا. 

(+) في ح في الاستصلاح . 

()) من - وفي الأصل و | ( مع أن الله تمال علم بأفه لو بين في الحال لكاعوا , 
وعصوا ويتدرج ) . 

)2( في < آل مومى . 

(1) في أاس. 

(؛) في م بان . 

0-5 


7 


وم مسال : 
قال قائلون : اللغات كابا اصطلاحية إذ الترقيف يثيت يقول الردول 
4'-ب عليه السلام / ولا يفيم قرله دون ثبوت اللاخة . 

وقال آخررن : هي نرقيفة , إذ لا اصطلاح يفرض بعد دعاء البعض 
البعض بالاصطلاح » ولا بد من عبارة يفم منها قصد الاصطلاح . 

وقال آخرون : ما يفيم منه قصد الاراضع توقيفي » دون ما عداء . 

ونحن نحرز كرما اصطلاحية ؛ بأن يحرك الله تعالى رأس واحد قيقرم 
الآخر أنه قصد الاصطلاح . 

ونحرز كرغ نرقيفية بأن يبت الرب تعالى مرامم وخطوط يفيم 
الناظر فما العبارات » ثم يتعلم ابعض من البعض . 

وكيف لا يجوزا'' في العقل كل واحد منها ونحن ترى الصي بتكام 
بكلمة أبويه ويفبم ذلك من [ قراكن' ] أحرائما في حال صغره ؟ 

فإذأ الكل جاتر . 

وأما”) وقوع أحد الائزين فلا :درك بالعقل » ولا دليل في السمع 

)١(‏ لي <من. 


(؟) من وني الأصل و ]أ من تواتر . 
(>) في | فانا. 


امل سم 


علله'' ,م وقرله #عالى : ما اام كلل" ) ظامر فى كرئه 
لله تعالى قبل آدم 
سبو ال 
اغتافرا في أن اللغات هل تثيث قياساً . 
روجا مقع عل الازاع أن :| منم1"] التساريف فى الفباي م 
ثأرث في كل ممدر آل بالاتفاق ء( أو0؛) هو ف 2 المنقرل 0 ودبيل 
العبارات 6تنع بالاتفاق » ؟تمية [ الفرس دارا » الدار فر سا" ] . 


وتحل النزاع , القباس على عبارة تشير الى معنى آخخر » وهو حائد 
عن مني القباس © كقرهم ار خر” , لأنه [ مخاس المقل0'] » أو 
تمر » وقياسه أن يقال" : عخامر” أو 7 4 فيسعل انتم الآشرية 
الخامرة لاعقل حرأ قاس دا وكذا قرام ؟: استدى اليعير فبو وى« أي 
[ فإنه مشدق 6٠‏ ]ل 

)00 ساقطة من ح- . 

0 الآية ١م‏ من سورة البثرة . 

ع من ح والأصل صب . 

)1 لي درهو . 

(5) في - « الدار رأسا والرأس فرما» وهو تريف . 

زج من ح . والأصل مخاى للعقل . 

(0) لي ح تفول . 

(ه) لفظة قياسأً ساقطة من أ الحسال 

)0 في .< اذا استحق 

. كن الأول أن يقول فرو مستحق ليبطل دعوام‎ )٠١( 

)١1١(‏ سافطة من ح. 


5 0 


هآ 


وجوز''' الاستاذ أبو إسحق مثل هذا القباس . 

واقتار : منعه''' » وهر مذهب القافى . 

قلنا' : إن كان إثات هذا القاس مظنونا فلا يقبل ©» إذ لس 
هذا في مظنة وجوب حمل . 

وإن كان معلوماً فأثيتوا متنده . 

ولا نقل من أهل اللغة فى جراز ذلك . 

ولا من الشارع عليه الام ٠‏ 

ومسلك العقل ضروريه ونظريه / منحسم في الأساءي واللغات . 

وأث. "انوا عن الاين بق الشررع نتحع » لأن مستند ذلك التأمي”؛' 
بالمحاية » نما مستند هذا القياس 8 ش 

ثم أطبقرا على أن البنجج لا بمى خمراء مع كرون عمرأة" . 

فإن مموه » فلبسموا الدار قارورة , لمثار كتما القارورة في المعنى » 
وهذا محال ٠‏ ش ٠‏ 


واب 


سين لا 


قسمت المعتزلة77' الأسامي الى : اللغوية 2 والدينية » والشسرعية . 


. في ح جوز بدون واو ء وستألي ترجة الاستاذ في المألة الثاتية‎ )١1( 

(؟) وهو مذهب الخبور . 

(+) من ح والدي في الأصل و أ فتقول . 

()) في ح من الصحابة . 

(ه) في حغاما. 

)0 الحلاف بينثا وبين العتزلة في الديلية كالإعان » وأما الشرعية فتحن وم سواء 
في اثباما » وخلافنا فيا ليس معبم بل مع القاغي ؛ فالمذاهب على هذا ثلائة : 

و- من ثفى التقل مطلقاً وهر القاضي . 

+ ب هن أئبته مطلقا كالمعتزلة . - 


فاللغوية : ما ''' يتصرف فه . 
والدشة : الإبمان » والكفر » والفاق . 
وو<ه تغيره أن الإمان ره التصدبق في االغة . 
والكفر الثر . 
والفسق الخروج » دقال فسقت الرطة إذا خرحت عن قشيرتها ء م 
دحلابا تخصيدص 5 الدبن 5 
وميزوها عن الألفاظ الشرعية » لأهم ظنوا أنها مستدرة بمحض العقل . 
والدمرعمة : كأصلاج ء« والصر.'"! 3 واج 5 
وقد قال بعض أصصاننا : إنها مثقولة بالكلية عن وضعبا في اللغة"' , 
وقال القافى : هي مبقاة على ما كانت عله ولم تغير 2 إذ الصلاة / 
الدعاء'!' » والصوم الاماك١؛)‏ » والحج القصد'؛!' الى الزبارة » وقد بقدت0») 
عايها في الشرع : 
وهذا مزيف . 
إذ اسم الصلاة بشمل70١‏ الركوع والسجود شرعاً . 
١‏ م- من فرق بين الديلية والشرعية فأثبت الشرعية وثقى الديلية وهو الفتار » 
ورأي ا بور ؛ ذهب اليه المعتزلة والحوارج والفقباء ؛ ول بقل أحد يملكسة . 
راجع رفع الحاجب ورقة ../١‏ - أ المستصفى ١/+غ١‏ الاحكام للآمدي روم 
منتهى السول ١م‏ - المنتيى ١١‏ - اللمع ه ‏ ناية السول عه الاساج1/٠16‏ وذهب 
إمام الحر مين والغزالي والرازي وأنباعه كالبيضاوي إلى النفصيل في الشردية فأئبتوا من 
المنقولات اأشرعية ما كان يمازأ لغويا ما في الحنائق العرفية دون غيرء . 
(1) فى ينصرف منه . 
(؟) في ح كالصوم والصلاة . 
(+) هذا دليل تدصيل في الشرعية م ذكرت . 
(؛) في م للدعاء ؛ للاماك ؛ للتصد . 
(0) في ح بقي . 
(5) في ح يشتمل على . 


أ 


لات 


فان قيل'': ممي به لقربه مله > فتعلم أن أهل اللغة لا سمرن 
الراقف بين يدي الامير على الخضوع مصلا لأنه بدعرء في وقرفه . 

والمصير الى أنما منقرلة بالكلة حال 1ا قله القاضي . 

والغتاد لا يتبين إلا بقدمة » وعي أن تصرف أهل اللغة فيا 
لصرفوا فيه يلقم الى : 

ماغالب التصرف فه الرضع'' كتخصيصمم الداية ديعض الطبواتات.» 
دى لا السعى الآدمي دادة وإن كان بداب 5 

والى ما بتغير بها" الوضمع » كت-ميتهم ار محرمة لارتباط التناول 
5 وهر ارم 4 واكتسميتهم الأم غرمة 2 واغكرم وطؤها 2 

فتدرف اللشسرع 5 الاذة على هدين الوحدرين . 

إذ' ؛' خصص الج بزيارة مكة حنى لا بهي زيارة بقعة أخرى عدأ . 
اب وممى الامساك عن الأكل » والثرب » والماع » صوماً | درن 

غييرم . ْ 


وكاحتكامه دتسمة الفعل صلاة لكريه من الدعاء . 


صب ءالا 


اللفة تشتمل على النجاز والحقيقة . 


, في ح قال‎ )١( 

(؟) أي انهم تصرفوا بالوضع قخصصوه عرفا ببعش مسمياته . 

() في ح فيه . أي :غير الوضع بالنقل الشرعي لعلاقة على سبيل أنماز. أما يدون 
ملاقة فلا . 

(؛) فأ إذا. 


5 00-5 


وقال الأستاؤد؟" . لاعاز فيا » وخالفه'؟' القاضي فه'كا , 

[و2" | ين مجمع داز . 

إذ عني'*' الاستاذ بنفي الجاز [ أن جمبع الألفاظ حقائق وبكتفى 
في كونها حقائق بالاستعمال في جميعبا وهذا ملم ويرجع البحث لنظياً 
فإنه حينئدذ يطلق الحقيقة على المتعمل وإن لم يكن بأصل الوضع ونحن 
لا نطلق ذلك" ] لأن الجاز ثآبت بوت الطققة » وهذا لا بنحكره 
القاضي . ولا نظن بالأستاذ إنكاره الاستعارات مع كثرتها في النظم 


والنثر » وتسويته بين تسمية [ الشجاع والأسد أسدأ” ] . 


)١(‏ هر ابرا«يم بن عمد بن ابراهيم بن مبران ابو اسحق الاسفرابيني احد ألمة الدين 
أصولا وفروعا ؛ أفر ل أل العم بالعراق وشر اسان بالتقدم والدضل » لكتاب (الجامع 
فى أصول الدين ) ( ومسائل الدور ) ( وتعليقة في أصول الففه ) وغير ذلك توفي سنة 
مداه . ( طبقات الشافعية 51/6 ؟ - اللباب ١‏ ؛ - البدأية والنهاية ؟ 4/١‏ ؟- وفيات 
الاعبان ١م‏ تبيين كذب المفتري م4, ) . 

(؛) في أ وخالف. 

(+) ساقطة من ح , 

(؛:) زيادة من ح<. 

(ه) في ] لسنى . ولا معنى فا . 

(5) ما بين القوسين من شرح أبن السبكي على النباج ١54/١‏ ؛ وليس من 
المنخول ٠‏ إذ في المنخول قط هنا ني جيع النسخ لم أستطع معرفته » والكلام لا ستقي 
دون ١ا‏ نقلته عن إبن السرككي » ولعله هو راد ألغزالي ؛ لأنه يريد النوفيق دين الأستاة 
والمرور ؛ وهذا عين كلام ابن السبكي ٠‏ اذ يرجع الخلاف لفظيا » وهذا ما أراده الفزالي 
بقوله : وهذا لا ينكره القاضي ؛ وا أعرٍ بالصواب . 

وعبارة الغزإلي في المنخول إذ عني الاستاذ بنفي انماز لآن الماز الخ ... 

(؟) فيأ الأسد شجاعا والشجاع أسد| . 


هلا هه 


١) مور‎ 

القرآن يشتمل على المجاز | وعلى الحقيقة''' ] . 

١ ا؟١ةبرشحلا خلاناً‎ 

ودليله : كثرة الاستعارات سها في سررة برسف”" . 

وإنت عتوا بثقيه أن لانت عر الكلام المردود'؟) , ولا بيورصف به 
كلام الباري سبحانه فالأمر يي قالوه . 

مس الا 
قال ابو حلمفة رحمه الله ؛: 
الفرض : هو ما يقطع بورحريه » والواحبي!'' : ما بتردد فيه . 
علدنا : لافرق”" , إذ الشارع لم نص عليه » وأهل اللغة لم 

(1) ليس في ح. 

'(؟) والظاهرية والرائضة لاع اللراية حرمء ؟ - الاحكم ١/؛‏ 4 المنتبى ١١‏ 
وراجع الخشوية لي ص ١غ‏ ) . 

898 كقوك نمال : « وإسأل القريّة الفي كننًا فها والمير” لني أقبَلْنا فها» . 

(4؛) في ] المراد فلا . قال الغزالي في المستصفى 50/١‏ : « القرآن يشتل على 
الماز ه خلافاً لبعضيم » فتقول : لجاز اسم مشترك قد يطلق على الباطل الذي لا حقيقة 
له » والقرآن منزه من ذلك » ولمله الذي اراده من أنكر اشتال القرآن على الماز » وقد 
يطلق على اللفظ الذي تجوز به من موضوهه ؛ وذلك لا ينكر في القرآن مع قوله تعالى: 
( واسأل القرية القي كنا فها والعبر ) ٠‏ وقول ( جدار] يريد أن بنقض ) » . 

(ه) فيح وانمجاز . 

() قال الغز الي لي المستصفى « فإن قيل فبل من فرق بين الواجب والفرض 7 

قلنا لا فرق عندنا بينما بل هما من الالفاظ المترادفة كالح واللازم وأصحاب ألى 
سحتيفة |صطلخو! على تخصيس أمم الفرض ما يقطع يوجويه » و تخصيص أمم الواجب با 
لا يدرك إلا ظنا ه ولا حيجر في الاصطلاحات بعد قبم المعالي » أه . (المستصفى ١/؟)‏ 
وراجع جمع الجوامع روه - عاية السول رمع - الاماج رمم ) . 
١ ْ‏ 5د 


مخصصوا ء واشتقاق الفرصض لا يقنضه » فانه التطع » ومنه المفراض'!'"! بببو_ 
والفرائض . وفرضة'" القوس : المزة'" الني تستقر فها عروة الوتر . 
فءلى هذا تحرز تسمة التقرب فرضائء!! . 
والوحوب : هر البوت*'' » يقال وحِب الخدار إذا سقط . 
ووجبت الشمس إذا ثبتت عند الغروب في نظر الناظرين . 


ثم نقذه'"' بتسمية الطبارة عند القصد فرضا» وهو مترهه فيه . 


سبال 
صبغة النفي بلا إذا اتصلت!" بالجنس لم تقتض [ الاجمال'"؟ ] كقوله : 
لا حمل إلا بنة [ ولا صيام ولا صلاة"؟' ] . 
وزعمت العتزلة أنا جملة » من حيث إنه يتردد بين نفي العمل حا 
وبين ثقيه حك . 
وهذه حبالة . 


6 المفرض : الحديدة التي يحر بها . ( ممهم مقابيس اللقة )/5ى ؛ ) . 

(؟) فيح فرضتا. 

(») من - وني الأصل و أ الحرة . 

()) أي فعلى رأي الي حثيفة يحور تمية الثفل المتقرب به فرضاً إذا كان 
قطمي الثبوت . 

(ه) في هامش الأصل قوله والوجوب هو الثبوث لمل فيه حذفاً وتقديره أو 
السقوط بدليل ما بعدة . إه 

(1) من ح وفي الاصل ( م نقضوه ) أي الأحناف . وعلى كل فالحلاف لنظي .. 

(؟) في الاصل وح وأ إذا إنصل والصواب ما أثبته لأنة فال لم تقتش 
والتاء الصيغة . 1 

(ه) من ح وفي الاصل و أ الاجاع وهو تحريف . 

(5) زيادة من ح وساقطة من الأصل وأ . 

“الات 


إذ يعم بالضرورة أن الني يع لم يقصد عخالفة المجسرس . 

وقال بعض الفقباء : هو عام فا . 

وهذا محال . 

لأن العام هو الذي كن تقدير مموهة » ويستحيل أن تكون في 
الاب العمل مندرحاً تحت الافظ قطعا , / ولا''' يفيم من الشارع ذلك . 

وقال آخرون : هر عام في تفي الكيال واطواز . 

وهذا فاسد , 

لأن نفي الجواز بتضمن نفي الكيال لا عالا » ذلا معنى لتعمي تفه) . 

وقال القاضي : هر تمل لتردده بين في الحراز والكهال . 

واتار أنه ظاهر في نمي الجواز » عحتءل ذفي الكيال . 

والمتمسك'"' به متمسك بظاهر لا بدرأ'" إلا بدلل [ واث أعلر:؛']. 


11 
)00( لعلبا قلا يفمم بالقاء . 
(») ليح فالمتمسك . 
)) ف لا يدري . 
(*) زيادة من ح , . 


لاجلا 


كُّ 
مق[ سر لعو وبا روف 


)01 
١‏ : 
لكار : 
ينكسم الى اسم ) وفعل » وحرفا. 
ول يقل الكلام''' لأنه المفبرم والمرف لا يفيم » وكذا الاسم . 
والكلام المفبم حملة ءر كة من مرتّدأ وخبر 2 كقرلك : زيد منطاق » 
أو نعل وفاعل » كتولك : قام زيد» او شرط وجزاء» كقولك : إن 
وقرلك يا زيد , أضمر فيه الثداء . 
وخاصة!" الاسم قوله آحر » والتنوبن » ودخول الالف واللام عليه . 
وحده : ما بشعر بسمى من غير إشارة الى زمن [ محصل'؟' ] . 
والغفمل مخالف الامم في خاصتمه / وهي يغ دالة على أحدات 4( مأ 
مشعرة بزمان »2 منفسم انقسام الزمان » من ماض » وحاضر » ومستقبل:*. 
)000( في الاصل الكلام» والمثدت من ؛ وهو الأصح لقوله : ولم يقل الكلام الخ.. 
)؟) من < وفي الاصل الكلم . 
(+) في ه وخاصية . 
)0 لين في <. 
(ه) في < ومتقيل » وحاضر . 
-5ا- 


وأما الحرف الذي جاء لمعنى [ تنعدم''' ] خاصية الامم والفعل 
[ فب''' ] ويظبر العنى في غيره . 

ثم الاسم أقرى في التأصبل''' من الفعل » لأنه مستقل » ويتر كب 
من جنسه جم مفيدة 2 كقرلك : زيد قائم . 

وماءن فمل إلا ويحدث [ به ولا يحدث'!' ] عن" » فبقدر اسهزلة», 

والحرف دون الفعل » فإنه لا معنى له في ثفه . 

ثم الامم ينقسم الى : المني والمعرب . 

[ أماه" ] المني » كقرلك : من »و كف » [ وأبن » ومّتى'8] . 

وإنا مليّت مبنة لأنها لا تتحرك كالأبنة . 

وتسمى غير المتمككن » لأنها تضاهي المروف في صغها . 

والمعرب ينقام الى : المتمكن » والأمكن . 

فال تسكن : كترلك “حمر . 


والأمكن : كفرلك زبد . ويدخل الاعرابات الثلائة » يخلاف “مر . 


)ث3 من ح وفي الاصل فيقدم ؛ ولا معنى له ٠‏ والذي في - ( لمنى يندم فيا 
خاصية ) نأئيت يلعدم . 

(؟) ليس فى ح, 

(+) من ح وني الأصل و أفي الأصل , 

(4) ما بين القرسين ليس في حم . 

(ه) مراده أن النعل يخبر به ولا يخير عنه ٠‏ يستد ولا يسند اليه . 

)31( أي فلا بد من تلديره انما حتى يصح الإستاد اله والإخبار منه » وذلك إما 
بإرادة لفظه كفولك خرب فعل ماض ؛ ومن حرف جر . وإما أن يسبك يصدر مع أن 
مقدرة محذوفة كا في قوم تسمع بالمعيدي خير من أن ترأه؛ والتقدير سماعك ؛ وقد روي 
أن تسمع على الأصل ( التصرييج > الخضري على ابن عقيل 7١/١‏ ) 

(») ليس في 2. 

(4) لين في جح . 


0 


والفعل ينقسم الى : ماض »2 ومستقبل : 

فالماضي : كترلك قام . 

والمستقيل : كقرلك يقرم » وتقوم » وأقوم . 

قله زيادات / ١‏ ءاب 

وأصل الزيادات حروف ال والين د وى , . 

فأما الياء : فقد زيد في قرلك يقوم . 

والألف : لا مكن البداية [ ب''' ] فأيدل باهمزة » في قرام أفرم . 

واما ألواو : فالبدابة ا تشبه صباح الكاب » فأبدل بالناء » لأنها 
تقرم مقام الواو . 

إذ أصل التخمة : الوخة , وأصل التراث : الوراث . 

واما اللون : فإها زيد لأن فيا غنة تشبه غنة الاء. 

وحمي المستةبل مضارعا » لأنه بضارع الامم إذ يشابه© إعرابه » 
ويقوم مقام الاسم » فتقول : جاء زيد ير كض » يعني : الرا كض . 

واما الحروف وتسم الى : مقطعة », والى حروف المعافي 5 

فأما المقطعة : فكالاء » والواو ء والفاء!؛؟ م [دثم* ] . 


ءا البأء : 


فتْرهُ للالماق » كفولك : مررث بزيد . 
وتعنى على « كترله : ) من" إن" تأمئه” بديتار لا وداه ردي 


, امسث فى جح‎ )١( 
., (؟) في ع وااياء‎ 
, (ع) في - يتغير‎ 
. في - والفاء والواو‎ ))4( 
ليس فيا ح.‎ )0( 


3 الأية ه ٠+‏ من سورة جمران . وفي < من أن تأمنه ,دنار فقط . 


اهمد المنخرل ‏ > 


ويعنى في » كقرله تعالى : ( بداعالك راب" شقكالة)) . 
وقل معئاء : لأحل دعائتك , 
وقل معناء 2 دعايك92؟) , 


وقد ترد للتعدية 2 كقرام / دخلكت به الدار » وهو يدل الحمر: . 
ولا بجمع بشنيا » فها متعاقان . 
وقرله : (أسرى بعاد 5 ؛ يعتى سرى » وهي لغْة تصصحة . 
قال الشاعر : 

إنتك" الرية إذا اشرى. فتسه: ١‏ وان النراي إذا شرى أمرزعاد؛؛ 


وظن ظانون أنه تعض : في مصدر يتقل '*' دوله كترله : 
) وامددكرا ادوم ع 00 

وتكرا بقرهم : أخذت زمام الناقة , إذا أخذها من الارض » 
وأخذت بزمامما » إذا أخذ بطر فه نفد 7 


وايس الباء لاتبعيض أصلا *8؟ . 


60 الآية 4 من سورة مم ء 

(؟) في ح دعاء ربك . 

(+)' الأية ١‏ من سورة الإمراء . 

(4) لم أعرف قائله » إستشبد به ابن منظور في لسان العرب ولم يلسبه » وكذلك 
استشبد به الأزهري في تبذيب اللغة +١/؟ه‏ وم ينسبه ورواية اللسان والوذيب « تلقى 
السري من!لرجال بتفسه ابن السري الخ ... » واستشرد به ابن خالويه في كتاب «ليس» 
ص ١5‏ ولم بلسيه . ولم يتءرض له الشنقيطي في مر . 

. في ] يستعمل‎ )٠( 

0 الآية د عن سورة الائدة . 

(؟) من ح وفي الأصل و أ اخذ طرقه . 

زم قلت : التبعيش مذهب الأعتعى ٠‏ وألفار مي ٠ه‏ والقتي ٠‏ وابن مالك ؛ قيل : 
والتكوفيون؛ وجعلوا منه ( عيئا يشرب” بها عباد' ان ) وقوله 5 

شَربّنَ باء البّحر امم ترفتعّت” ١‏ هى لبج شاشر ان" نثبج” 

( المغني حاشية الأمير ١ه؟‏ ) 
للم د 


وهذا خطأ في أخذ الزمام أيضاً . 

1 كرت له ؛ ونصحت ل0 00 ا « 1 وجل.ت يصدده 0 م 

وأما الدءرض في مألة المسم #أخوذ من معنى المصدر , فمصدر المسم 
لا بثير إلى الامتءاب 0 اكصدر الذرب 3 لاف الغسل 8 


وأما الواو : 
فبي لاعطف 2 وهي "ا أم العواطف » وتقتضي الاسْتراك في الإعراب 
والمعنى ( فتقول : رأبت زبدأ ورا 4 يعى - ها مر ان : 
وقولك : وعمراً ' لا استقل » فقافي | العطف . ب 
ولو استقلت 241 الثائية » فالراو للنق 49 لا لاعطف , 


. من ح وفي الأصل و أ سكرت بالسين . ونضءدت بالضاد‎ )١( 

(؟) في ]أ وجسدّت بصدده ولا ممنى لا , 

وفي الاصل وحسلت يصدده ولا معتى لا أيضا . 

وفي 2 وحسلت تصدرء وهو بميد لأنه لا صلة فيه . 

قلمل الصواب ما أثبته . مع احيال الإبراد ٠‏ وات أعل . 

() في الأصل و وأ وهو ء والصواب ما أثبت . 

)2( كذا في الأعل ‏ و - وو أ؛ وهو استعمال غريب ٠‏ ولعل مراد الشزالي فيه 
أت الواو للندق اللغوي ٠‏ الذي هو أعم هن المطف ء فتتكوت الوار عنده محسئة فقط ؛ 
لاعاطفة ومشركة؛ و لذلك نجده اختار التوقف في اخمل ااتعاقية بالواو إذا تمقبها الاستثناء 
هنا في المنخول ل سيأتي في موضعه حيث قال : فالوجه الترو » وإبطال التحكم لكلا 
الجاتبين اه أي العطف والابتداء . 

واليب في ذلك ما ذكره في الستصفى ؟/ة+ فقال: لآ الواو وإن كانت ظاهرة 
في العطف الذي يوجب نوعاً من الانحاد ؛ إلا أنها لا تفيد اجمع لأا تمل الابتداء » اء 
وإختار فيه إيغآ مذهب الواقدية . 

وعلى كل حال ٠‏ فبذا اصطلاح له ؛ نخاس به ء لم يسبق اليه ٠‏ ولم يعتتقه أحد ؛ من 
أثة النحو ؛ بل الميع على أن العطف إما لق أو بيات ؛ ولم هد أحد! عي بين النطف ا 


وظن ظانون أنه لاحطف . 

وقسكوا يه في مالة المحدود في القذف . 

وهو خط . 

إذ قد مجمع بين حمل متناقضة » كحترك أكرمت زيدأ » 
وأمنت حسمرا . 

فلا عطف إذا . 


والنسق ٠‏ إلا الفزالي هنا فقط دون ااستصفى ؛ ولا يستقيم امه إلا على امحمل الذي 
ذكراء آنفا . 

وقد كنث أظن في نداية الأم أن في الكلام تحريفا من النساح ٠‏ وأن صوانه آنا 
للامتداء لا المطف ء لأن المذاهب فيا مذهيان ٠‏ لا ثلث ليا : إءا أنها لأعطف قير جع 
الاستثناء للجميع ء حكا هو «ذهب الشافعي رشي الله عنه ١‏ وإما أنا للايتداء فيتحصر 
الاستتتاء على الأخدرة الا هو «ذهب ألى حنيفة رضي الله عنه © إلا أتني وجدته كرر 
هذا المعنى عند الكلام على الل ااستذلة إذا عطف البعش منا على اليش فقال : لأن الوار 
للدق لا لاجمع ٠‏ واختار التوقف ٠‏ فل يحر حمل اللق على الابتداء لأنه من الواقفية 
الذين لا يرجحوت فعا عطفاً ولا ابتداء ؛ لا<تنها كا المعتيين » ولا على المطف لأنه نفاه 
هنا ه فوجب ااصير إلى التأودل السابق الذي ذكرتاء أنفا لمذهيه فى الواو . 

هذا ؛ ولقد رأيث الثريف الرغي في شرح الكافية ( ؟/34+ ) يذكر قريبا من 
قول ااغرالي عن الواو إذ يقول : « ورة تجمع بين مضموفي املثين فصاعد]ً في الحصول 
نحو قام زيد » وقعد عمرواء ونحو زيد قات ٠‏ و>رو فاعدا”؛ فإن قلت : لو لم يميء بالواد 
في عطف المة لعل أيضا حصول مضموي املتين » فا فائدجا ؟ قلنا : بلى ٠‏ ولكن كان 
يحتمل إحتلاً مر جوحا أت يكون الكلام الارل غلطا ٠‏ ويحتمل حصول أحد الامرين » 
فبالواو صار نصأ في حصول الامرين ٠‏ ففائدة الواو في مل له ٠‏ كنفائدة « لا » في مئل 
قولك: ما جاءني زيد ولا جمرو ١‏ فكأنه رَائْد يفيد النس ٠‏ وإن لم يعده النحاة فى الررائد 
اه . ولكنه ل يمبا واو الددق . 

و كذلك قال القر طبي في النفسير ( ٠/8‏ ) عند الكلام على الواو في آية الفذف ؛ 
« هل امل في كم الملة الواحدة للمطف الذي فعا ٠‏ أو لكل جلة كم نفسبا في الاستقلال 
وحرق العطف محسن لا مشرك وهو الصحيح في عطف امل » اه 

وعلى كل فاللفظة خاضمة للبحث والتأمل لا ينقظع عنا النظر وال أعل . 

- 4م 55 


ولبى الواو في وضعه للترتيب ''' ء بدلل دخرله على التفاعل » 
تقرل : تضارب زيد وعمرو » ولا تقرل ثم عمرو . 

ولس #اجمع '"؟ , ولكنه صالح له ء إذ لا يبين أثرء ©" على التثنبة » 
1 فار ولك اند رأيث زيدين 6 0 يققنص حعا : 

وقول الرجل ازوحته قبل الدخرل : أنت طالق وطالق 2 إما نقع 

)0 ادتمجر عن الشافعية ؛ وتقل عن الشافمي نفسهه رعن قطرب ٠‏ وعن اريمي؛ 
والغراء ؛ و عاب ٠‏ وأني عمرو الزاهد ٠‏ وهشام أنا للترتيب (رقع الحاجب ١إق‏ 207 أ) 
قال فى الإساج (5/ه١١):‏ وهو قضية كلام المارردي ؛ ولسيه الاسنوي في اية السول 
)١٠١/5(‏ آل الي حمفر الديئوري ٠.‏ 

هذا وفي نبة القول بأن الواو للترئيب الى الشافعي نظر ء فةد قال الاستاذ ابو 
منصور الغدادي : معاذ ان أن يصح عن الشافعي أنا لنترتيب ٠‏ وإثا هي عند» 
اطلق المع 5 

قال ابن السبحكي : وما يوضحه اتفاق الأصحاب على أن ( وقنت على أولادي 
وأولاد أولادي ) يقدضي التدوية ؛ وإن أل في بعش الدروع خلاف . فندكؤه من (الختيار 
لفائه أن الوا للتدتيب ( رفم الحاجب ١ق‏ 8د أ ). 

وأما إيماب الشافءي الترتيب في الوضوء ٠‏ فليس من الواو بل من جبة أن العيادات 
كابا مترتبة » كالصلاة ؛ والحج ؛ والوضوه ءنا ٠‏ والواو لا تنقي الترتيب . 

( رقع الحاجب ١ق‏ 0د -أ) 

(؟) واجمع مذهب ألة اللغة ٠‏ نص عليه سيبويةفي سبعة عشر موضعا من حكتابه ) 
وقال الفار مي : أجع عليه نحاة البصرة والكوفة ( رفع الحاجب ١ق‏ 50 -1أ) 

قلت : وهو مذهب ابن الحاجب ؛ ومال اليه الآمدي » وهليه الرازي وأتبامه , 
وانظر ااغني لابن هشام )+٠/>(‏ لتقف على مزيد تفصيل في الواو . 

(+) أي المع» وكأنه يشير بهذا الى ارد على من قال: إن الواو لمطلق المع ستدلا 
بأن وأو العطف في اتمنافات مثابة واو المع وياء التثنية في المنفقات ٠‏ ولذلك امم للا لم 
يتمكنوا من جمع الاحاء الغتلفة ونثدتها . استعملوا واو العطف ( الابهاج /١‏ م١؟‏ 
الإحكم 1 / عد). 

(؛) في الأصل ء و حء و أء « ولورأيت» ءه والصواب ما أثبتة ؛ لأنه في 
مقام الامثبل ٠‏ فلمل الناسخ أسقط كامة [ قلث ] ؛ وال أعلل . 


همد 


الراحد: لأن الطلاق باق "١‏ اليا وقد بانت » فاك افي واقع بعد 
البنرنة » لالكرنه قترتيب . 
وقد ذكورت لاجمع كترهحم : ( حاء'" البرد والطالة” ) » 
( واستوى الماء والأشية” ) معناء معبا . 
وكقركم : لا تأكل السمّك وتشاري البن »2 يعني لا مع « 
ولو أفردت جاز . 
وإذا قلت : وتشرب اللين كان النهي عنها أفراداً وجمعاً . 
.سأ قال الشاعر 9" / 
لاتن عن حدق وتأني” مثنت” عار” عليك" ‏ إذ فعلت” - عظم 
وهر منع عن امع 7 
وأما الفاء : 
فبي للتعقمب > كقولك : إذا دخلت الدار فاحلس . 
والترتمب : فإنه من غرورة التعقيب . 


ولتسب )4١‏ : كترلك : إن ماني فا كرمك : 


(1) في ح سباق . 

. في أتى‎ )١( 

(+) هذا البيت لأني الاسود الدوّلي » وقد استشبد ب أثمة النحو » وقبله قوله : 
با أها ارجل العم غيره علا لنفسك كان ذ! التملي 
تصفالدرهلذيالقاموذيالغنى ١‏ كيبا يصعح به وأنت سقيم 
اند بنفك فانيا عن غها فاذا انتهت عنه فأنت حكيم 
فبناك يسمع هاتةول ويشتفى2 بالقول منك : ويئفع التعلم 
لا تنه عن شلق 

(؛) في حم والتسبب ‏ 


جايك ات 


وععى الواو 0 كقرل )١١‏ 
تاقاط اللرى بين التخولٍ فحوامل 
وقال سبو يه”'2: أفاد التعقيب 1 فختاد 4 فالممر رعده إلى حوهل ؛ 
ومعئاء أنه موضع تحرز على صوب الدخرل لاعلى عرضه 
وأمًا 3 : 
5 '' لترتتب الفعل + أو لترتيب الكلام » قال الشاعر 2" : 
إن" أمن' ساد “لم ساد أبوه *م قّد' ساد قبل ذلك رثك اه 


)١(‏ أي امرىء القيى بن حجر بن الحارث بن مرو . قال الأسبمي وكان يقال 
د الملك الضايل ٠‏ مات بأنقرة عن بلاد اروم ؛ والبيت هو الاول من «ءلك المشبورة 
ورصدره: قرفا نيك من ذكرى .يب ومتزل 
وكات الأحععي بر ريه بالواو فوقول: بين الدخول ودومل» ويقول: لا يقال المال بين 
زيند فعمرو ؛ وإما يقال : المال بين زيد و مرو . 
( شرح المعاقات للتبريزي ص 4 . وديواته ص م تحقيق الي الفضل ابراعيم ) 
(؟) هو عمرو بن قثبر ء وهو أعل الناس بالتحو بعد الحليل ٠‏ وألف كتابه الذي 
عاء الناس قرآن النحو ء وكان ”كنى أبا بشر ١‏ وأبا الحسين » وأئبتها ابو بشر توفي سنة 
ادر هوقيره بثيراز قصبة فارس . 
( مراتب التحويين لود معجم الادياء ١١4/6١‏ إثباء الرواة 641/6+ بغية 
الوعاة ؟/؟؟؟ تاريخ بغداد ؟8ره؟ة١‏ شذرات الذهب ١/؟ه؟‏ وقيرها ) 
(©) في ح فربو . 
(4) هو أبو نواس الأككي الحسن بن هافيء » من |اولدين . 
() الميث أرله مغير ٠‏ وقد اشتهر بالتغيير ٠‏ وهو أول أببات سيءة لأني نواس » 
مدح بها العياس بن عبيد الله بن إني جعفر ولحي : 


قل أن ساد مُ ساد أبوء قبِلهمْ قبل ذلك نجّده 
وأبو جده فساد ال أن ملاتى تزاره ومّمّ.ده 
آباؤء الى المبتدأ من أب ء لاأب وأم تمده 


( انظر شرح شواهد أأغني لعيد القاهر البفدادي ورقة ١5‏ ؟ مخطوط ) 


'بعني [ ثم ٠١]‏ أفهم أنه كان كنا" . 
وظن ''' ظانرن منهم أنه لس قترتيب . 
ولس كذاك . 
وهذا كقرله : ( والأراض بعد ذلك" دحامًا )' وهي قد 
دحيت [ قبل ذلك *" ] ء 
ومعناء ثم أفيم ٠‏ 


1 وأما صرورف الممالى : 


فقد تغير الاعراب والمعنى » كقوفم : لعل زيدأ متطاق » وهر لاترجي ٠‏ 

وقد لا تثيرهما » كتقرله تعالى ( نيا رحامّة هن الل لنت 
فم" ) يعني ذبرمة . 

حلب / وقد تغير المعنى درن الاعراب » كقوله : هل زيد منطلق ؟. 

وفرله ( فَبا رحمّة من اله “2 ) بشعر بالتنه والحث » 
كترله :صة وامه . 

والعامل لا يتكون معمولاً فيه 2 كقرلك : لعل [ زيدآ*" ] . 

)١(‏ ليست ى]أ. 

(؟) في هاءش الاصل قوله : هذا على رواية ( قبل ذلك ) أما على رواية ( بعد 
ذلك ) فلا بألي هذا الكلام أه . 

(+) في الاصل و حو أ» أو ظن ؛ والصواب ما أثبته . 

)0 الأية .+ من سورة النازمان , 

() في( قبل الي ) . 

)3 إلآية وه١‏ من آل عمران . وفي < ( فيا رحته من الله ) فقط . 

6 ساقطة من > . 


سا وم اسم 


والمعمول لا يكون عاملا » كترلك زبدآ ٠.‏ 

إلا الممارع فإنه عامل ومعمول فيه 9 . 

والعامل الذي يتصل بالامم ء لا يتصل بالفعل » كقولك : لعل ٠‏ 

والمتصل بالفءل لا يتصل بالاسم » كقولك : أن" . 

وتكلم في خمة عشر حرفا مهنا . 

ما : 

[ وقد بقع حرفا لابفيد » كترك : ( فَبِمَا رحْمّة 
من ان 9 ) ا 1 5 

وقد بقع مفيدأ للنفي في غيره » كقولك : مازيد قائم . 

وي على لغة أهل الحداز عامل (؛) ع فتقرل : ماهذا بشراً . 

وعلد بني تيم لا تعمل » فتقول : بشير” . 

وهي كانة اعمل « إن" » عند الكرفيين » فتقرل : إها زيد” متطلق”. 

وقال الصريون : لا تكف »2 فتقرل : إِما زبدأ منطلق” . 

وقد تقع امم منكوراً بعنى الاستفهام » فتقرل : ماعندك ؟ 


ا فحوأبه 9 نه ثوب أو فرس ٠.‏ وآ 
ويمءنى الشرط » كترلك : ما تفعل' أفعل* » أي الفعل الذي 
تقعه أفعل . 


وبعنى التعجب » كقولك : ما أحسن زيداً » أي فميء حَّسّن زيدا . 
ويمعنى الصفة » كقولك : مررت با معحب ٠‏ 


, من هنا الى أول « بلى لاستدراك النفي » ساقط من حم‎ )١( 
(؛) الآية وه ؟ من آل عمران.‎ 

(+) ما بين القوسين الكبيرين ساقط من أ . 

)2 أي عمل لبس . 


وقد بقع موصولا بشعل » فتقرل : علهدت ماع_دك ,2 أي ماهر 
قار عتدك . 
ويعنى المدة » كقولك » أقوم ما تقرم 5 
ويمعنى المصدر » كقرله تع_الجى : ( والسمار توما نتاها )٠ع‏ 
أراد : ويئاءها ٠.‏ 
ويعسنى الذي »م كقولك : انخست ما(" أكات © يءنى من الذي 
أكات "' ] ء أو من أكلي » بعنى المصدر » أو من طول أكأي ©» 
ول يعبر با حمن يعقل » بخلاف من . 
وقال أو عد اله المغرلي بعر ابه عله »4 كقرله 2 والسماء 
وما يتاها (؛! ) أي ومن يئاها . 
و .: لاترد يد 6 تقول . رأيت زيدأ أو مر 8 
وككذا ام + 
وقد راد بيه التخير في أحاد امس “| كترلك : جالن لمانا 
)١(‏ الأية هى من سورة الشمس . 
( فيأها. 
(+) ماقط من أ . 
(:) الآية ه من سورة الشمس . 
(ه) ستأق ترججة الحسن . 


اع.ب 


عدااه# لد 


ان هي كام مل ها لس 
وقيل يمعتى الواو كقرك ( مالة ألف أو يدون 09 )1 . 
والأصم أن معناه : هم قرم إذا رأيتهم ظمتهم ماثة الن أو يزيدون . 
والأصم كقرله تعالى: ( لهك يتن كره أو" ممنشسى"') »2 يعني 
| قرل '!' | من برتجى ان بنذ كر أو خى » وهذا على قدر فهم اتخاطب : 
وقد يراد با حتى م كقرله : لا أفارفك أو تَقْضبَي' حقي : 


معئام . حي تقذيى دب 5 


ضل 


هل : للاستفهام » ولا بغير الاعراب . 

وقد بكرن على [ قد 6 قوله تعالى ( هّل' ألى على الإنان 230 ) 

واتختار : أن معئاه امتدعاء التقرير كقوله : ) فلن جزاءة 
الإحسان إلا الإحنسان" ) 


وإذا اتصل به دلا» كان لللخصص . 


)١(‏ هو يعمد بن سيرين الانصاري ء أبو بكر البصري» إمام وقته ؛ روى عن ألس 
وزيد بن تابث » وأني هريرة ٠‏ وعالشة؛ وعنه الشعبي ؛ وقتادة » والاوزاعي ؛ وخلق ٠‏ 
وكان ثفة ؛ ققيها ٠‏ ورعاء مات سنة عشر وماثة ( الخلاصة . تهذيب التهذيب ) 

(؟) الآية ١)‏ من سورة الصافات . 

(؟) الآية و من سورة طه . 

(:) لين فيأ. 

(ه) زيادة لايدمنا وليست في جميع اللسخ ولولاها لايستقم الكلام . قال ابن هشاعم 
في الغني ؟/.؟ حاشية الامبر (انا تأني ممنى قد وذلك معالفعل و بذلك فسر قوله تعالى: 
« هل أتى على الالسان حين من الدهر » جاعة منم ابن عباس الخ ) إه . 

6 الآيا الأول من سورة الالسان . 

(؟) الآية -5 من سورة رحن . 


صل 


و 1 لوا: ترد لامتناع الشيء لامتناع غيره »| كترلك : ١‏ لر حثتى 

أكرمتك » . 

ولورر : لامتناع الشيء لشبوت غيره » كقرلك : لولا زيدث للانك . 

وقد ترد لر بعنى إن » كقركه : ( ولأمة” مؤمنة * خير” من مشركة. 
ولوا ألما 0 ١‏ 

معناه : وان أعجيتتم 5 

وإذا اتصل به دلاء» كان للتخصص ©» كتقرله : فلولا تقار امن' 
كل" فراقة '"ا) 7 


٠ 


صل 


. 4 حرف حار » لا برد إلا على الام وعنى التبعيض » كقرله : 

«أخذت من مال زيد» . 

أو للعموم » كةوله «مافي الدار من رجل » 

أو بمعنى على » كقوله سبحانه : ( ونصرانام من الذين كذابوا 
بآاننا" ) 

أو بمعنى ابتداء الغابة » كقورله : « من البصرة الى يغداد» 

ونحرز أن تذول عن البصرة . 

. الآية ١؟؟ منسورة البفرة‎ )١( 

(؟) الآية ؟؟١‏ هن سورة التوية . 

(ع) الآية + من سورة الاتبياء . 


ل ”# # عد 


ومن هذا الجنس قرحم : «فلان أنضل من فلات » اذا ساواء ثم 
ابتدأ فضلا , ولا يتال عن فلان , لأن من صريم في اقتضاء الابتداء 
من غابة » يلاف عن . 
وعوازة في قرحم : عن الصرة م لأرث الاعتاد ثم على الجنى » 
فهو معلوم . 
وتحخرز أن بقرل : تلقنت عن فلان / وهو أقمم من قوله مله  .‏ #«اسرب 
ولا يقرل دويت من » لأن تخبيل التبعيض [ في الرواية'"" ] بحيد ‏ 
وقوَ متخيل على اللمة في العلم » فكانه يأخذ بعض عايه . 
وموم : قد ترد اميا" , فبقال : وأخذته من عن*" الفرس » . 


٠ 


صرييال 


الى : اذا اتصل با من' كان صريا في التحديد . 
ومطلقة” » قبل : اجمع »2 وقبل : للتحديد . 


وقال سيبريه : ظاهره للتحديد » ويحتمل المع » كقرلة تعالى : ( الى 
المرافتى '؛؟ ) و ( من* أنصاري إلى اث" , 


.| ابس في‎ )١( 

0( في | أعاء . 

(؟) في أعن على . 

(؛) الآية د من سورة المائدة , 
(«) الآية ؟ه عن سورة آل عمران . 


ةد 


ضل 


على : قد تقع فعلاء كقرلك١١)‏ : دعلا بار . 

وتقع اما » كقرلك١١'‏ : وأخذته هن على القرى » 5 

وحرفا » كقرلك'" : ولي عليك حتقء . وفيه شوائب الاسم » 
يعني : اق ابت له . 

وقال أبو عبد اث : لا تقع قط فعلا. 

وقولهم : علا ع لس ذلك هده المروف » وهر ا بطارى!؟) 
في اللفظ . 

بلى : لاستدراك النفي م كقرله تعالى : ( السنت” برع الوا 
بلى'"' ) . ولو قال نعم » لكان معتاه نفي الإغية . 

جم أ وحجواب القائل اذا قال : « ألسى زيد في الدارء عند / روم الإثبات 

[ يقال ل ]ا 

وهذا لا يعتير 5 النقه ف الإقرار ( بل برئ'"' بنها ( إلا في 
حق التحر بين 230 , 

)١(‏ فيأ كقرله. 

(؟) من هنا بدأت لسخة ح ثائية بعد السقط الذي بدأ من ص 5ه . 

(+) ؟با١‏ هن سورة الامراف. 

)) ليس في حم . 

(0) في ]أ يستوي . 

(5) في > التحوي . 


تصل 


مع : لا بشع إلا أممأ » ويعبر به عمن يعقل في الاستفبام » كقرلك 
[ من عندك ع أو قِ الشر ط ) كترلك١ "١|‏ «ه من جاءك قاعطه 


1 در ث0" | 0١‏ 


٠ 


صل 


ار : تصاح للشرطة'؟'» فقول : «١‏ إذا دخلت الدارع» . 

ولا تمحض له » لأن شرط الشرط أن يرتبط با لا يقطع بوقوعه 
كالدخول . 

وبصح أن يترل « إذا طلعت الشمس » و «١‏ إذا جاءت القيامة » 

ولو قال ٠‏ إن حاءت القيامة » بهذا ترده . 


٠ 


ضل 


لزن : التعليل » كقول عليه السلام فيحديث: [ الرطب*] : ٠‏ فتلا 


لله في < « في قولك ى 3 

(؟) ما بين القوسين الكبيرين ساقط من أ . 
() ساقط من ٠‏ 

(4) في > صالح لاشرط . 

(ه) ليس في أ. 


عداوة م 


عاب 


إن" وقبل [ إنه ع 0؟) إذا . 


وهو فاسد 


اس 
عنى : بعنى الغاية » كقرله . «أكات السمكة حتى رأسبا» أي : 
ويككرن [ للعطف » ( تقول'' ) : حتى رأسها ء أي : ورأسما'؟']. 
ويكون بعنى الاستئاف / ومعناء'*' : حتى رأسبا أكلته . 
وهذا كقول الشاعرة" : 
ألقى الصحيفة كي يفف رحله والزاد حتى نعل” ألقاها:"ا 


)١(‏ وقام الحديث (إن زيد] أبا عياش سأل سعد بن ألي وقاس عن البيضاء باللت 


فقال أيا أفضل ؛ قال : البيضاء . فنبي عن ذلك » وقال سعد: حءث رسول الله صل اله 
عليه ول يسأل هن اشتراء التمر بالرطب . فقال لمن حوله « أيتقص الر طب إذا ببس 7 » 
قالو! : نعم فنبى عن ذلك . الحديث رواه الترمذي في ١١‏ - كتاب البيوع ١١‏ باب 
ما جاه في النهي عن الحاقل و!إأز ابئنة حديث و؟؟١‏ وقال حسن صحيح . 


وابو دارد فى ١‏ كتاب الببوع ه١‏ - باب في اللمر بالثمر حديث رقم ووعم. 
والنسائي في ع» ‏ كتاب البيوع 5م ياب شراء الثمر بارطب . 

وابن:ماجه في ؟١-كتاب‏ التجارات +ه باب بيع ار طب بالثمر حديثٌ)5:؟؟. 
ورواه وصضححه ابن خرية والحام . 

(؟) في ح كمناء . 

(ع) في ح فقول . 1 

(؛) ها بين القوسين الكبيرين ساقط من | . 

(ه) في أ ومعاى . 

(1) هو ابوجمروالنحويم حكى الأخفش عن عيسى بن تمرقاه في قصة المتفس. 
6 الضمبر في ألقى راجع الى المنلمس وقد فر من عمرو ين هند . وكاث تمرو 


قد أعطاه كتاياً لعامله في الحيرة ليقتله » فليا عل ما فيه ألقاه في النهر وفر . ( راجع 
قصته في المؤتلف والغتلف للآمدي ص ١+‏ ؟ . والمقني حاشية الامير.) وبعد هذا البيت: 


ومشى يظن بريد جمرو لخلفه خوفاء وفارق أرضه وقلاها . 


وأعنى الى كقرلي « حتى تقضيني''" ديني » . 
ولا تعطف به إلا ما كان من جنس المعطوف » فتقول : وأكاث 
السمكة حتى رأس,ا» ولا تقول وحتى البزء . ولو قلت والغيز جاز . 
5 تقول : رأيت القرم حتى زيدأ » [ أو وزيدا'"' ] 2 ولا تقرل 
حتى الخار . ولككن تقول والخار . 


ضل 


مر : حرف يتصل بالزمان » دون المكان » يقال : مذ اطجعة » ا 


يقال من الجعة ( وقد بشم امم 7 


سالاة- الاغخرل ‏ ؟ 


كتيب الأوام 


الأمر : قسم من أقام اللكلام » وأصل الكلام قد أتكره الممتزلة» 
فلا بد من تتقديه ع والكلام فه في ثلاثة تدول . 


الأصي[ الأول 
في 
ابام ارم 
والكلام علدنا : معنى قائم بالنفس على حقرقة١''‏ وخاصية يتميز بها 
يما عداء؟) 5 
وأما العبارات فبل2 تسمى كلام عوازا أو حقرقة 9 تردد فيه شحنا 
أبو المسة) وهر مثلةقى من اللغة 


(1) في ] على الحقيمة . 
(؟) قال في الإرشاد « الككلام : هو القول العام بالنفى » وإن رمنا تفصبلاً فبو 
القول الام بالنفس الذي ندل عليه العبارات » وما يصطلح عليه من الإشارات » . 
( الارشاد لإمام الحرمين /: ٠١٠-١٠١‏ ) 
(©) فيح فإنا . 
()) راجع ترجة أي الحسن الأشءري ص ؟؟ . 


وأنكرت المعتزلة!'' جنس الكلام''' , وزعحمت أنه فعمل حركات 
مخصوصة / وأصوات مقطعة » وزموا أن الرب تعالى متكام بعنى أنه وم أ 
فاعل لتكلاء"" . 

والدلل على إثباته ثلاثة0؛) مسالك 

أمرلها : 

مختص [ بكلام'*' ] الباري سبحانه » وقد نطقت الأمة بقرهم « قال 
لله تعالى » ونطق به الذرآن [ العزيز”"! ] » كا نطقت بترهم « على اث »» 
فليدل على معى در قائل به 5 

وبتحبل أن يكرن قائلا يفعله ‏ إذ لا حي لاناعل في أخص أوصاف 
الفعل''' , ولو جاز أن يقال : هو قائل بكلام يخلقه في غيره» از أن 
يقال هر متحرك محركة مخاة,ا في غيره . 

الك اكالى : 

انهم ردوا الكلام الى الفعل » ونحن تعلم قطعاً جراز الإحاطة بكرن 
الشخس متكا) قبل النبه لافعل » و كورنه قاعلا . 

املك الثاابٌ : 

وهو الأذرى في إثبات الغرض » أن من قال لعبده و اقصل » 

. راجع المعتزلة س مع‎ )١( 

(؟) من - وني الأصل فاعل الكلام . وني أ قاعل على الكلام . 

(4) في ح ثلاث وهو ساقط من[ . 

(0) في الأصل و ح و أ« كلامي » والصواب ما أثبته . 

(5) ليس في <. 

)0 راجع الإرشاد سن و١٠‏ وإثبات الككلام سن 6م ولا. 


ادب 


صادف”'؛ عند الأبر طلا حازماً قَامًاً بذاته » فأبداء بقوله دافعل » وهر 
مع ث* ومدلوله . قبو اكلام الذي ينغي إثباته / وهر مع_لوم على 
الضرورة . 

ولس ذلك إرادة لمشين 

“مركا : 

ان الإرادة تنقسم الى من لايذفك عن تردد » ولا ترده في هذا الطلب . 

وإك قصد جازم » وستحل تعاقه بفعيل الغير ©» فإنه غير 
مقدور لهر بد 

ولأن السد المعاتب من جبة الساطان بدبب غريه عدء اذا اعتذر 
باستعصاك!"! » فحكذيه »© فأراد تحققه عاناً » قيأر عده وهر بغي 
عصيائه . لتميد'"' عدذره + ولس 10 له » ولا وحه لإنكار كوئه 
ّ » فإن العد فهم منه الأمر » وهيز بننه وبين الحاذي 5 

ولو أحاط أنضاً بترا الاحوال ‏ [ بمعنى'" ] غرض اليد 
غيم الأمر » ولكان يعلم منه إرادة العصيان » فلا" وجه ل ذلك 
ااطلب على ارادة ايقاع الصيغة أمرأ تيزاً له عن الحكاية والمذبان» لأن 
العرد يهم طلا وراءه » وَلأن المغة بعد أن صارت أمرا فل لان 
ومدلول ؛ وهو الطلب الذي ذكرنام 1 

. في !أ صادق‎ )١( 

(؟) في ]أ باستعصا. 

(؟) في | كتمبيد . 

()) ة في الأصل و أ أغنى عن قرش السيد ٠‏ رمي < يعني غرض السيد . ولا 
ممنى لا . وأظن الصواب ما أثبته وهو تحرف في < عن « يمتى » الى « يعني » 
وال أعر . 

(ه) في ولا. 


2 0-527 


في/ 1 


ا اللعرم 


وقد قيل : إنه حديث النفس » أو نطق النفى 4 أو مدلول أمارات 
وضعتث لانفاهم » وهو الأمح 5 

واملنا نقول : لاحد له» م ذكر؟ في حد العلل '"' ؛ إذ العبارات 
المنقرلة قامرة على'"' المعاني المعقرلة , 


مالي ل 5-0 


)١(‏ رأجع ص مه تعليق ؟. 
6 ولي لسمخة قويل عليها الامل [ في الع باسقاط الحد ] اه . هامشن الامل . 


(ع) فيح مين . 


وم سه 


وعاب 


القصي | انماث 
ف 
الباق علوي 


واغتار فمه : أن حدة 20 

طلب : وهو ممثناول الأمر » والنهي 2 والدعاء , 

وخير واستخبار وتاسمه : وهر مثير الى النداء 5 

وبردد : وهو متناول لاندني « والترجي « وأتراعه . 

ولو حدفنا التردد ! كتفاء آسم التذيه أر الحخير » و كرن التردد تذيا 
من وجه » الزم الا كتفاء به في الكل » إذ الأمر » والهي © واطبر» 
والاستخار أيضًا » فه تنبيه رخير . 

وإذاا'' ثبت أصل الكولام فقرل ٠‏ 

الأمر 0 قرل جازم بلاذى طاعة المأمرر فعل المأمرر به2 [دشدري'" ]| 
تحته الندب , 

وقميل : قول يتضمن إيجحاب امأءرر به » وخرج منه الندب . 

| واستدل ١4١‏ القافي على صحة المد الارل 2 وكوردت الندبي أمرآ 

)١(‏ في -<لاإذا. 

(؟) من - وفي الاصل وأ يلدرب . 

() وهذا هو تعريف القاغي وإمام الحرمين . 

)غ) في جح ردل . 


سالامأ سه 


بكونه طاعة » وم بقع طاعة لحكرنه مراداً »2 إذ المعصية مرادة ©» 
فوقع '' طاعة لكرنه مأموراً به . 

وهذا غ8 على الخة » إذ يقال له وقع طاعة لكونه مطلوياً . 

فإن سمي كل مطلوب أهرا قياساً على الواجب فلا قاس في اللخة » 
ول ينقل متواترأً » ونقل الآحاد لا برجب العم . 

وأما حد المعتزلة » فإنهم قالرا : الامر قول [ القائل ''' ] [ افعل"' ] » 
فأرطل علبهم بقرله قم توكلا و كله مر مشةق من مصدر 
آخر 2 وبقوله قم لتاكل » فإن الاكل مأمورر به » لاعلى صيغة ١‏ 
الأمر 29 , 

ثم قالوا*'' : لايد من إرادة إحداث الكامة » وارادة المأمرر به » 
وارادة إيقاع الصيغة المحدئة أمرأ ء تميزأ له عن اطكابة . 


(0) في حفرقفت. 

(؟) من < وفي الاصل قرل العامل . 

(ع) لبس ليأ 

()) عن ح وايدت فى الامل ولا أ. 

() في ح صغة. 

(1) المشرور من نعريف إمتزلة للامر هو ( قول القائل من دونه افعل ) . 
( راجع المستصفى ؟/؟1١‏ العضد على أبن الحاجب ؟/م+؟ تيسير التحرير ١/م7»‏ ) 

فلعل كامة أن دونه ساقطة من التاسخ . وتيرد” عليه التهديد كقوله «اعملوا ما سُْمٌ » 
والأباحة كقوله « كوا راشربو! » « وإذا <لاتم فاصطادوا » وغيرها من اللمالي القي 
رضعت طا صرغة افمل . 

( العضد على بن الخحاجب ؟/م؟ تيسير التحرير 08/١‏ + المستصفى ؟/؟١١‏ ) 

وتابع المعتزلة من الشافعية في اشتراط العلو جاعة نهم الشيرازي ٠»‏ وابن السمعاني » 

وان الصباغ ( رفع الحاجب عن إن الحاجب ١ق‏ 0م8١1-أ).‏ 


(؟) أي عققوا المعتزلة ( المستصفى 1١/6‏ ) . 


د سوم ود 


وخالفهم العبعي ''' في الإرادة الأخيرة ‏ وقال : إها تنميز عن 
المكاية دفة ذائة 3 
فقيل له : و كيف بتميز ااشيء عن مثك بصفة ذائية ؟ 
دمأ فقال : كف شميز عله أبذأ بالإرادة ؟ واطرهر لا يتميز عن 
الجوهر بالارادة فى ذاته . 
فتكفرنا باضطر أيهم ايل الكلام علهم . 


ومقصوده يحو به أر بع عشره مسألة 1 


0 
هَ 

اختلفوا في مهو م صفة الامر ومقتفاه وهو قرل القائل افعل . 

فقال. اباي 21 : يدل على كرون الأمرر به مراداً © والرجوب 
لا يتلقى مئه 
ببببتب ا ا 900 

)١(‏ هو ابر القاسم عبد الله بن احد بن عمود البلخي الكعبي . شبخ من شبوخ 
المعتزلة والبه تنسب طائفة الكعبية . كان حاطب ايل يدعي في أنواع العلوم ولم يحظ في 
ثيء متها بأمراره وخالف البصريين من المعتزلة في احوال كثيرة . 

( الفرق بين الفرق ١م١ ‏ العبر 5 - شذرات الذهب 6م ؟ ) 

)0 فيح باصطدامم , 

(؟) في] مؤمنة . 

)ع( هو أبو علي عمد بن عبد الوهاب بن عيد السلام بن خخاكد بن حر ان بن أبان الجمالي 
لسية آلى جبي يضم اليم وأشديد الباء وهي بلك من أعمال خو زستان ‏ شيخ الممتزلة؛ وهو 
عندم الذي سبل جل الكلام. وكان مع ذلك فقي ورها زاهدا. والبه تنسب طائفة اجبائية 
من المسترلة توفي سئة م.م . 

( العير ١١5‏ - شذرات الذهب ؟/1؟ - الفرق بين الفرق /+م١‏ ) 


1ه اسم 


وقال بعض الناس : بدل على رفع الخرج والإباحة » لأنه متردد 
بين الوءدرب والندب . وهذا القدر مستقن . 

وهد! من عنس الاستصحاب الفقري » ولا تؤغخذ منه الاخات مالم 
ستل أن قرحم « أفعل » موضوع عندهم للاباحة » ففه ''١‏ الماحثة . 

وقال''' الفقهاء : هر للوجوب [ بدليل أوامر الشارع " ] , 
وأمر الله تع_الى [ ابلس *4' ] بالدجود'*» » واستحاب المأمور 
[ التعزي "" ] بتركه . 

وكل ذلك يكن تلقيه من القرا » وانكار كرن الافظ برده 
ا ال 

فلا دلل فيه'" , 

فأمالة) شيخنا أبو الحسن » | والقافي » وجاعة من الاصولين » 
فم توقفرا فيه » وقالرا : لا مفبرم لك إلا بقرينة مخصصة له بإحدى 
حبات الاحيال . 

ثم قال بعضهم : الافظ مشترك بين هذه المعافي الحتمكة » طفظ العين 
مشتركة فى العين » والميزان » وعين الشمس » وألماء » وغيرها . 

وقال آخرون : يتوقف فيه أيضا . 


)١(‏ فيح قمئه, 

(؟) عن ح رف الاصل و أ فقال , 

(؟) من حاء روفي الأصل أرامر الشرع . و أ ابر الشرح . 
(؛) ليس قأ. 

(0) أي بقوك تعالى « ما متعك ألا تسجد إذ أمرتك » . 
(5) في - الاغرير ٠‏ رفي أ للتقرير . 

00 من - وفي الأصل و أم ولاه . 

(ه) فيأ عليه . 

(5) في - وأما. 


كك 


0 


شم استدلوا على الخصمة بأن العقل لا يتدي إلى تخصص الاغات . 
ودريح النقل متراتراً "١‏ م يوحد » والآحاد واو فرض فلا يورث العلم . 
ولو سكم بالنقل ضمنا » زاعمين أنا فبمنا ذلك من اطلاق أهل الاغة 


إباها ف #ىء من ذلك يخدصبا به » ومن فوهوم ذلك منها 20 قً الذي 
لومت من اعتادهم في الف,م على القرائن دون بحرد الصِغ ؟ . 


فان قام . الاهر معى قحم بالدفس ( فلككن عنة صرعة دالة عله ع 


فلم .نتم هذه الصغة لكرتا دالة علب [ محكمأأ'' ] من غير نقل . 


و 


ن 


شم صيخته أن تقرل أوحبت »ا تقول في الندب نديت أو استحب"". 
فلقول / للواقفية : إن ميتم يكون الافظ مثثر كأ كانظ العين , 
أن أخذتره ؟ أمن عقل » أم نقل متوائر , أو آحاد ؟ . 

وندير علهم معتمدهم . 

ولئن قالوا : يسن '!' الاستفصال من الأمرر تبنا تردده . 

قائا : ذلك لتعارض القرأن الانافضة لا اتردد '*) الصغة في نفسها . 
ذإن قالوا“"' : لا ندري أهر مثثرك أ لا , 

قلنا : نرى أهل الاخة يبدثورك عن معاني ألفاظ شاذةّ لا تنداوها 


الالسئة فبرزون معئأها + 2 ترام تركوا فده الافظة ع مر تكرارها 
على الالسنة في الساعات والازمئة ‏ في حيز الامال . ول يذكروا معناها . 


واءةحالة ذلك مقطوع به فلا يخلران” وتحاهامم فه 5 


. < في الاصل متوائر والمئدت من‎ )١( 
. من جه ول الأصل وهر غم‎ )»( 
. (ع) في ] نديث أندب وأستحب‎ 
(؛) في حطسن.‎ 
. في !أ لللرده‎ 2) 
. في > وان فالوا‎ 3 

اه .| - 


وإذا أبطلنا المذامب »2 فاكُتار 29 : 

أن مقتذى صغة الأمر في اللسان طلب حازم ؟) » إلا أن تغيره 
قرينة » وقد فهمنا ذلك على الضرورة من فرق العرب بين قولحم : افعل » 
ولا تفعل 2( وميم أحدهما أمراً 4 والآخر نما 8 

وإنعار ذلك خلاف لا عله / أهل اللغة قاطبة . 


)١(‏ ذهب الذزال في المستصفي الى الترئف في مقتضى صيغة الأمر فقال : « وقد 
ذهب ذاهبون الى أن وشعه للوجوب »؛ وقال قوم هو للندب ٠؛‏ وقال قوم يتوقف فيهء 
«م من قال : «و مشترك لفظ العين ٠‏ ومنهم من قال : لا ندري أيضا أنه مشترك » 
أو وضع لأحدثنا واستعمل في الثالي محازأ؛ والغتار انه متوقف فيه» المستصفى ١ه .١5‏ 

والذي دعاه الى هذا عدم توفر الدليل القاطع على واحد من الذاهب التي حتها » 
لأنه يرى أن مائل الاصول لا تثبت إلا بدليل قاطع . 

ولذلك قال بعد الاستدلال على وجوب الصلاة والركاة والصيام والحج بالقرائن 
القاطعة لا يمجر د الأمر : «فلذلك قطعو| بء لابمجر د الامر الاي منتهاء إن يكون ظاهر] 
فيتطر ق اليه الاحتال ى المتصفى ١58/١‏ . 

أما هنا فقد ذهب آل أنمقتهى ص ةالأسر هو الطلبالازم ؛ وسيقول عند الكلام 
على اأعالي اثتي تتدمل فيا صمي.شة الامر « فظاهر الامر الوجوب ٠‏ وما عداه فالصيفة 
مستعارة فيه » اه وء«ذ! الوحوب مستفاد من القرائن لا من االلفظ ا قال هذا . 

وهذا جذوح منه الل قبول الدليل الظني في المسألة م قال أستاذي فشيلة الشييخ عيد 
الغفي عمد الخالق في تقرير مذهيه في المنخول . 

وهذا أيضا هو عين مذهب الشافمي ري الله عنه أ قال ابن السبكي في 
الاماج لرحد. 

(؟) والطلب الجازم عند الغزالي يعمل الندب م يشمل الوجوب . قا في 
المستصفى : « فإن قيل الاءمر عبارة عن اقتضاء جازم لا بير معه والندب مقرون 
بتجويز الترك والتخيير فيه » قلنا : الندب إقتضاء جازم لا تخيير فيه الخ » اه . 

) 45/١ الستصفى‎ ( 

والفرق بينما ما قاله في أول الأحتكام « فإما أن يقترن به الاشعار بعقاب على الترله 

قيتكوت واجباً » أو لا يقترن فيكون تدبا » ( الستصفى 49/١‏ ) . 
م 


بالاداب 


ولككن الوجوب يتلقى من قرينة أخرى » إذ لايتقرر معناه مالم 
مخف العقاب على تر كه » ومحرد الصيغة لا بشعر يعقاب . 

والشافعي''' حمل أوامر الشرع على الوجوب » وقد أصاب » إذ 
ثبت لنا بالقرائ أن منخالف أمر رسول الل يكم عمى وتعرض للعقاب . 


ر 1 
سن _ الم ف 

مطلق اانبي مول على التكراد . 

واختلفوا في مطلق الأمر » وهر قرل القائل د افعل » . 

فلوقف الواقفية . 

والبه صاد الشافعي''' | رفي الله عنه ' ] ء والفتباء . 

وقال الاستاذ أبو اسحق : إله لا بد من قيام مستدام » فوسو 
للتحكرار علنده » وكذا عند المعتزلة 2 وعند ألي حنلف 4١5‏ 


)١(‏ هو إمام الأمة؛ وعالم قريش بل الامة؛ الامام المطلبي » عمد بن ادريس الشافمي 
وهو أعرف من أن يعرف » ود سنة ١١6.‏ وتوثي سئة :8+ بمصر . صاحب الرسالة أول 
كتاب نف في أصول الفقه على وج الارض . وأعل الخلق به . 

(؟) نقله القبرواني ني المستوعب عن الئيخ الي حامد . وهو قرل أحكثر 
أصحاب الشانمي . 

(+) ليس في ح. 

(4) هو صاحب الرتبة الشريفة ٠‏ والندس العفيفة النعمان بن ثابت بن زوطى إمام 
الذهب الحنفي ؛ ولد سنة ثمانين من الهجرة وتوف سنة ١٠٠‏ ه وهو غني عن التعريف . 

والمبم ألي لم أجد أحد] لسب الشكرار الى الي حنيفة غير الغزالي نا ٠‏ والذي في 
كتنب الاحناف أنه لمطلق الطلب لا بقيد مرة ولاتكرار ؛ فلا أدري منأين أل الغزالي اس 


ساقم ول 


[ رحمه اث“ | . 

وقد«" تك الاستاذ عسلكين : 

أمرهما : 

أن الهي لتكرار [ فكذا" ] الأمر . 

وعضد ذلك بان الأمر باشيء نمي عن ضده 2 والمأمور بالقيام منبي / ممأ 
عن القعرد فلو''' هاه عن القعرد صريأ » لوحب ترك القعره أبدا » 
وقد نجام في 5 

وقباسه الأمر على النبي في الاغات غير مسموع . 

ودعراء : اقتضاء الأمر باللىة جى عن ضدمه [ منوعة ] : 

وبعد التسليم جدلاً نقول : الأمر المطلق عند الخصم > كالمقيد بفعلة 
واحدة » فاانهي الذي هو ثمنه يكون محسبه لا محالة ٠‏ »م إذا صرح 
بالتقسد بخلات النمي لمم بح مطلتاً 1 

املك" الثالى : 


[ أن "' ] مطاق الامر يقتفي وجوب اعتقاد الرجرب » ووجزب 


عت ببذه النسية . ( راجع تيسير التحرير ١/0ه+‏ - أصول السرخحسي ١/١‏ - التلويح ملى 
التوضيح 5.0/١‏ وفتح الغفار بشرح المثار "5/١‏ ) , 

والذي في إر شاد الفحول أن هذا ينسب جماعة من قدماء الاحناف دون التصرييح 
بأنى حتينة ( ارشاد النحول س ١0‏ ) . 

(١و)‏ ليس في 2 . 

(؟) ليح وقسك . 

(ع) من م والاصل وكذا!ا : 

(:) في <ولو. 

(0) من ح وفي الاصل ممنوم . 

() في < مسلكم . 


مات 


هأدب 


العزم على الامتثال ؛ ثم يحب كونما على الدوام , فكذا مة:ضاء الثالك 
وهر الفعل . 

قلاسا : اما اعتقاد الوجرب ؛ فيعفي ''' في طظة » [نلايفعل'"' | 
بعد ذلك كلايمان واامعرفة . ْ 
اللام » لا إلى مطنق الصغة . 

. وأما العزم فلا يحب » إذ لر ذهل حتى أقدم جاز ذلك . 

م بطل / ذلك مر نحا بالامر المقيد بقدلة واحدة 1 ووسيه ظاهر 5 

وتسك ا الفقياء في معارضهم ممسلكين : 

امرضها : 
أن قرل القائل : قام فلان » إخبار عن فعل واحد, فنكذا قرلك 
قم يلقيد [ كرة واحد: ()) ا 6 لأمها مثاقان من مصدر واحد . 

ووحةه الاغار لا يتقد [ بفعل والور(0) أ إلا بقرئة » |[ فلا30 
فسم هذا . 

ام 2 "' الثالى : 

أن الرجل إذا قال : «١‏ واه لأدخلن الدار » بير بدغة واحدة . 

. في حيكني‎ )١( 

(؟) في ع فدييل . 

(؟) في أ ممك,. 

(1) ساقطة من ح وبدها « به » أي بتقيد به, 

)ه) في بفملة واحدة . 

(2) عن حوفي الامل ولا . 

69 ني جح مسلكم . 


لتم 


ا 6 


ولر قال , لا أدخل » لا يبر إلا [ ا" ] نزجار أبدآ . 
والأمر ش50 بالير” 
وأاعي مه بالحمنكٍ 
وهذا أيشآ ضعرف », لأن البر والحنث عحل احتكام الشرع والعرف » 
[ ولا 250 ا تيان ره ودم اللعة . 
والعرف قد يؤثر في وضع 'لاغة 7 حمل الدرهم على المغدُوش في 
الشراء المطلاق » وحمل على النقرة 643 في الاقرار » مع استراء اللفظين . 
فاطظتار : أن الفعل الراحدة مقبومة قطعاً , وماعداء متردد فيه » 


مترتف إلى بان 50 قريئة » ودايل ذلك بطلان / ما عدا من المذاهب . وخ _آ 


آر : 
قال الشافءي : و«وب اأددار إلى ا مأمور به لا يقبم من مطلق الامر 7 
خلافاً لأني حليفة [ رجه ان 2 ] » وجاعة من الاصولبين . 
وتوقف الواقفية فيه . 
وغلا بعضهم وقال" : لر بادر أنضأ لا ندري هل يقع الموقع أم لا؟. 


وهذا ل 7” 


)00 ساقط من أ. 

(؟) لفظة برشيد» مكررة في الاصل , 

).من عدوق الأاصل ولذا+ 

(؛) النقرة : القطعة الذابة من آلاضة وةبل الذرب عي تبر . ( المصباح ٠60/‏ ) 
() من ح وفي الاصل قبين . 

(1) من ح وليس في الاصل . 

(8) في ح فقال . 


س١١‎ 


والذين "١‏ قالوا بالتراخي تسكروا بأن الأمر لا مختص بكان فلا © 
سن نا الفا 
فمورضوا : بأنه يختص يكان بلوغ الأمر فيه » فإن في الانتقال تأخير؟ . 
وكسك الشافعي رضي اله عنه بأرد_ الامتثال مقيوم , ولبن فيه 
تعرص لاوقت »2 ولا مختص بزمان . 
فبقال له : ولس فه تعرض طواز الأخير 2 فكيف فرمته ؟ 
وهلا 9) ترقفت فه كلواقفة 
وتسكوا أيضأ : بأرئ الأزمنة لا معنى لها إلا حركات الفلك » 
وذلك ''' إلى ان تعالى 2 واارتبط باختبارء **' فعلهى »م لاالزمان » 
فازل ىم اختلاف الزمان منزلة اختلاف الراء بالصحو والنْيم 
يحلاب / وهذا فاسد , 
فإن الدار مقدور » وهر قد يكون مقصودأ » أما الصحر والغيم فلا 
يرلبط به قصد . 
وتسك القائلرن بالفرر باهي » فإنه على الثور . 
وهذا فاسد . 
فإنه قياس في مقتخى اللغة . 
ثم الي للاستغراق » وذلك لا يتصور إلا بالبدار . 


)١(‏ في - فالذين. 

6 من ح وفي الأصل ولا . 

(؟) في ح وهل. 

(؛) في - وذاك. 

(ه) في م باخثيار بدون هاء الضمير المائد على [ كاف . 
(5) في - فيتنؤل , 


اا تت 


واللاف في هذه المألة ينبني 10 عل [ .أن ]| الأمن . ااطلق 
يقاضي فعلة واحدة » فلاح الفرق , 

وتسكوا : بأن المؤغر تارك فرض 2 1 متعر ص لاعصان «؟ا 1 1 
فإن قاتم لا يعصي فبذا تغير الوجرب'”'"' » وإن عصيتموه ؛ فلس ذلك 
إلا 'لوحرب اللدار , 

قلنا - لا نكون تار كأ إلا باختلاء (") العمر عله “ولا نعصي إلا به ٠‏ 

ثم تعارضهم بالأمر المقيد بالعمر على التوسيع ٠‏ 

وقد اجدب عن هذا . بأنه ما رز التأخير يشرط العوزم على 
الامتثال » فإن لم يعزم عصى . 

وهذا فأسد ٠.‏ 

لأن المحذور إثيات وجروب على الفرر » والافظ غير مثير إلى زمان » 
وقد أثبترم . 

ولأنه ترديد للوجوب بين الفعل والهزم لا على التعبين » واللفظ غير 
مشُعر يه ٠.‏ 

ثم الوجه أن يقال : إن غفل ولم يعزم / ثم انفق الاقدام على 
الفعل ؛ ذلا بعمهي أملا . 

فالحتار اذن 20 : القضاء بأن لو بادر وقع الموقع »2 ولو أخر توقفئا 
فه 1 يشام 9 

. من حوفي الاصل تبنى‎ )١( 

)0( ليس في أ . 

(©) ليس في ل 


٠‏ (4) في - الوجورب. 
(0) في حبإخلاء. 


أ 


(1) راجعهذه المسألة في (نماية السول للاسنوي ؟/ مناهج المعقول للبدخشي 00 


2 اللخرل ام 


ل 1 
0 

الأمر بالشيء لا يككون نهياً عن ضده ء ولا النهي عن الشيء أمر 
يأحد أخداده لاعلى التعين . 

خلافاً للاستاد أبي اسدق )١١‏ 04 والكعي ٠‏ 

لأن قرل القائل : قم ؛ لا يقتضي إلا الأمر بالقيام , وثرك ماعداء ؛ 
بقع من مرورة الجبالة » لا لكرنه مقدودا بالأمسر 0 بدلل حراز 
تقدير ذهول الآمر؟) عن له أضداده ٠.‏ 

وبدليل تَقَصي” المأمرر عن الأمر لو قدر على استسالة المع بينالقيام 
والقعرد '؟' » والاقدام على القيام مع عدم الاتصاف بضد من أضداده محال . 

والأمر بتلقى من فحرى اللطنب ء لاه يقع من غرورة اطبلة » 
ولس ذلك مقدرد اتخاطب و بعمنه ٠.‏ 

وهذا اليد يقرل إلعيد : أوجبت علدك سر 50 الكرزات ( 


لا يقال : انه ارتسم أمرا واحباأ [ إذ '؟" ] اشتغاله به انحجماز عن 


حت ؟إذه - الابباج؟/روم ‏ المستصفى ؟/) - الإحكام ؟/مه ١‏ ب العمد على إنن الحاجب 
؟/ج م الينالي على جمع الجو امح ١راوم‏ - تيسير التحرير ١/03ج ‏ رقع الحاجب عن 
ابن الحاجب ١ن‏ 5و١‏ - ب وغيرها من كتب الأصول ) . 
)١(‏ أي الاسفراببني ٠‏ وهو اختبار الشيخ الي الحسن الأشعري ؛ والقاضي 
ومتابموه ؛ وأطنب القاضي في نصرته ني التقريب؛ ونقك عن جميع أهل الحق النافين لخلق 
القرآن ( رفع الحاجب ١ق ]/١55‏ ) وبء قال الشبيخ ابو اسحق الشيدازي في الامع 
ص ١٠١‏ والتيصرة ورقة ١‏ -] مخطوط في مكديتنا . 
(؟) في أ«الا جه فقط. 
(+) في م القعود والقيام . 
()) ساقط من أ. 


جح )ولا 


كتن !| الور لاهن عن كترعا ب ]+ 

وتسك الاستاذ بأن قرول التقائل : قم ؛ لابتصور امتثاله إلا بترك التعود » 
فترك القعود مضمر فنه » والاصف بالأمر لا عحالة متدف بالنهي على هذا 
التقدير ( حى لا تمور خلو أءدها عن الآخر 3 

وزاه فقال : إذا تلازما وحب القضاء بانحادهما » فإن قول القائل : 
قم ؛ أمر في نفه 2 نهي في نقسه مي أرث العلم بالسواد ؛ والعلم 
بالعلم به ؛ لا ثلازما انحمدا » وكا اتحد عل الباري بتلازم معارماته في حقه ٠‏ 

قلا : قرلك «١‏ الاصف بالنهي متصف بالأمر و [ على" ] 


كيه « 6وع ٠‏ 
إذ فرض ذهول الآمر بالقيام عن أضداده ممكن 2 فكيف ينهى هما 
هر ذاهل عله به 


وقولك : السلازم مشعر بالاتحاد نحم ؛ لا يغني فيه الاستشباد 
والقياس , فلا يد فيه من هلك عتلى . 

م العلم 1 بعلم ] / بالسواد غيره عندنا , فلا نم ء 
وحباته » وسائثر صفاته » فذإنا متلازمة في حقه . 

تم الأمر بين أرك يحد بقوله « افعل » 2 وهو متميز نحن فوله 
لاتفعل 2 »أو يحد بطلب جازم » وذلك يفرض مع الذهول هما عداء ٠‏ 


. » في - « المجوز النبي عن كبره‎ )١( 

(؟) هذا الحرف موجودفي الأصل و أو - ولعله زبادة من الناستخ . ورها كانت 
غير زائدة ولككن حملبا على المعنى المراد فيه تكلف . وال اع . 

(+) لين في أ. 


- !١ةواس‎ 


ا 


1 1 

الشعريعة تشتيل على الماح . 

غلافا الكعى . 

واستدل : تأركت كل فعل بعد مياهاً متذدمن وكا لأمز عظرر 3 

فقيام الرجل اذا تضمن تر كا لازنا وقع واحبا . 

وهذا [ منه“ ]| بناء على أن لهي عن الشىء أمر بأحد 5 2ش 
وقد أبطلئاء . 

ثم بلزمه وراء ذلك سيان 5 

امرما : 

إنكار النوافل والتطوعات » فإن فيها ترك الزنا » فليقع [ على'" ] 
جبة الوجوب »2 وهذا خرق الاأجماع . 


وب أن يصف الزنا بالوجورب / » فإن فيه ترك القتل والسرقة . 
وان قال 0 واحب من وحضه , حرم من وحسة 4 كالصلاة في 
الدار المغصرية . 
قليقل : القيام مباح من [ وحه ”؟' | واجب من وحه » وقد أنكرء . 


(0) ليس في أ. 

(؛١)‏ في <عن. 

(+) من أوفي ب و -والثانية . 
(؛) ليس فيأ. 


الات 


سر الم ره 

الأثر بالشيء أمر ما لايتم [ الواجب'" ] إلا به . 

إذ ثيت أن صحة الصلاة موقرفة على الطبارة » فالأءر المطاق بالصلاة 
المححة أير بالطبارة . 

خلافاً لعض العاماء . 

ودلمله : أن المأمور لا يكرن عثثلا إلا يفعل الطبارة » [ فإذاا"“ ]) 
وجيت فلا متئد لوحريه إلا الأبر بالملاة م فإنه من ضيرورة الصلاة 
الممحرحة » وهو كعض أجزاما يعد أن ثبت أنه شرطرها . 

ولدس هذا يعره إلى اطبلة من ترك القعورد ونوقف القيام عليه . 

فإنا لر قدرنا [ عدم”'' | الاستحالة [ على ''] فعل القيام مع القعرد ؛ 
كان #تثلا , والمقتصر على الصلاة غير #نثل [ للآمر*' ] بملاة صححة . 


5 
سمال روا 
الأمر بالغشيء مشمر بوقوع الأمور به عند الامتثال عزنا عن 
حة الأر . 
إذ لا معني / الأجزاء إلا موافقة الأءر » والامتثال قد حصل فأجزه . «) أ 


, < سافطة من‎ )١( 

() فيح وإذا. 

(عوع) ساقطا من ح . 

(ه) من حوفي الأسل ر | « الأمر » . 


-١١ا-‎ 


وأتكر!!! بعض الفقباء''' [ هذا ء وقال*" ] المقيد حجه بالفاع 
وهذا فاسد 


فانه مأمور [ بلاذي'؟' ] في حج فأسد »)وهر بحر عن 58 الحبة : 


ست اله بل 
الجائر خلاق الواجب » ركذا الواجب خلاف اث , 
وقال بعض الئاس : كل واجب فبر جاتن . 
فلقول : إن عنيمٌ به أنه لا حرج في فعل الواجب [ فهو مسلٍ'"' ]. 
وإن عنم به أن المواز قدال . 
إة الجرال: يشر بالتشير: ب, 


والوجرب دشعر بالتعيين ؛ فلا يصمطحيان . 


)١(‏ ف ح وأنتكرء. 

(؟) محل الملاف فى هذه السألة فيا إذا فسرة الا<زاء .إسقاط القضاء واستازامه له. 
فقال القاغى عبد اجبار : لا ي:لزمه » وقال المعظم يستازمه ٠‏ وراد القامي عبد الجبار 
وأ هائم فيا ذهب اليه ٠‏ أنه لا يمتنع أن يقرل الحكم افعل كذا ٠‏ فإذا ذعلت حكذا 
أديث الواجب ويلزمك مع ذلك القضاء . 

قال عبد الجبار فى العمد : وهذا هو معنى قولنا إنه غير يجزىء ولا نمفي به أنه لم 
تدثل ؛ ولا أنه يحب القضاء فيه؛ ولاتكون وفعموقعالصحيح الذي لابقغى . ولاخلاف 
بين عبد الجبار وغيرهء في براءة الذمة عند أتيان المأمور به . 

أما ذا قسرنا الأجزاء بالامتثال فالإتيان بالمأمور به على وجب يحفقه اتفافاً . 

( رفع الحاجب ١/ق +٠6‏ ب بإختصار والمستصدى كله ) 

(+؟) سافطة من ح ٠‏ ومكاما في < لأن وتصبح اللة . وأنكره بعش النقباء لأن. 

(؛) في أ بالمعنى . 

(0) في حقر, 


- ها - 


وفائدته : 

أن الوجرب اذا نس عن الشيء لم بتى الإباحة حسم في الشرع ؛ 
لا 

وقالو يفي الجراز / 


روعذه غيرة أثرترها من غير نص بيشعر ما . 


ل 7 

يوز الأمر بخصلة من ثلاث خصال مع تفريض التعبين الى خيرة 
المكاف . 

[ خلانا لأبي مثم'' ]| : 

[ ولنا فيه ملا كان'" ] : 

امركها : 

/ أن نقول : لا بثك في جواز وفوعه وتصوره » اذ لا ستحيل ويب 
أن يقرل السيد | لعيدء!"' ]| : ادخل [ احدى؟"! ]| هذه الدور أيتها شنث؛ 
وسقط عنك الواعب عا ريد مها 5 

واذا نصور حاز ورود الشرع به . 

والاستصلاح أيضًا لا برده . 


ورعا قفي الصلاح ذلك لستخير ف ذلك ولا بعصي . 


6 ساقطة من أ. 
6 في جم لغلامة . 
)2 ساقطة من >< . 


-9اا- 


المملك الثالي 1 

الكفارة البرج واحبة شرعا بالاثفاق , ولا نجب الخصال السلائة 
جيعا''' , ولا أحدها على التعبين » ذلم يق إلا وجرب واحدة على الاءام . 

فان قال : الكل واجب لكن قط الرحرب براحدة, فرذه لفظة 
لاحاصل ها ء إذ لر تر كبا لا يعاقب على ثلاثة أواس . 

ولر أقدم على واحد:”'' لا ياب على الثلائة . 

سك : بأن الأمر بالجرول محال » واطول لا برتفع بالخيرة, م لا 
يرتقع في ببع عد من ثلاثة أعبد مع اثبات اليار . 

قلنا : الدكالف وحد مستقرأ ومتملقاً » وهو خيرته خصلة منم! فتقرر 


0 وأما | البع عقد يتاقى من تقررد في تعيين الل . 


آي 1 

الأمر المطلق بأداء الصلاة لا يتلقى مله وجوب القضاء علد 
فوات الوقت 

لأن العقل لا يتدي الى وجوب التضاء . 

والافظ لم بتناول إلا صلاة في وفت » وقد فات ,2 ولا تدارك له » 
فإنشاؤها في وقت آخر صلاة أخرى » كإنثاء العبادة في مكان آخر اذا 
تعذر أداؤها بالمكان الأمرر يفعلبا فيه . 

فيجب القضاء بأمر مبتدأ في الشريعة » أو باس مقتضب من أصل 
جمع [ عليه:؟'] . 

)١(‏ في دجما. 

6 فى ح حدة . 

)ع ساقطة من أ . 

لاء؟! - 


خلافا للفقهاء » حت قالوا : يحب القضاء لمطلق"'' الامر الأول بالأداء . 


00 


الملاة تب باول الوقت على النوسيع » ولا يعصي بالتأخير . 

وقال ابو حليقة : لا يرصف بالوجوب الى أن يضى''' الوقت . 
والكلام معه - وقد ناقض في القذا والكفارات والزكوات - سبل . 

فأما من أنكر الوجوب الموسع أصلا » وقال : :اذا جاز الاعراض 
وتخير الرحل فلا معنى للوجوب » / ولا يغني عن هذا الاشكال تصويرنا خ#؛.ب 
قرل السد اعبده : أوحبت علبك خخاطة' هذا الثورب وجعلت الشبر 
متسعك ‏ فإن هذا لم بنع +واز التأخير وهو يقاضي الوجوب . 

ولا يغني ها ؤاله القافي "ذأ عن الفقباء : إن التأخير لا يحرز إلا 
يشرط العزم على الامتثال , فان الفقباء لا يوجيرن ذلك . 

إذ لو ذهل حار . 

ولأن الأمر لس فيه إسْعار بوجرب الءزم » وترديد به وبين الفعل 
لا على التعبين , وهذا نحم . 

وانتاد : 

أن تبين؛؟ الرجوب لا يتحقق إلا في آخر الوقث الا ذ كرناه من جواز 
التأغير » ولكن الشرع مماه واجيا توسعا » كالكفارة وغيرها » ودلت 
الأمارات علها . وهذا التجويز لا مانع منه فيتبع أمارات الشرع 
في إطلاقه 

(10) ف ]الطلق. 

(؟) فى تضيق . 

() فى سم خيط ٠‏ 

(4) في ح يمر" . وفي هاعش الاصل قوك وفي لسخة مر" . 

41ت 


ا ل 


المأمور لا يعم كونه مأمووا قبل التمكن . 
واليه صار ابو هاقم ء خلاماً لاقاضي . 
لأن التمككن شرط [ يقرر'' ] النكارف / ويحتمل اخترام النية قبل 
التمكن ؛ ككف يعم مع احتال ذلك ؟ 

03 وقد ثبت أن الاكايف ها لا يطاق محال عندنا . 

والقافي يعتقد ثبوت الأمر قبل التكاءف . 

وعلى ا حوز النخ قل التمكن . 

و:-ك''"' بأن البدار الى الإقدام واحب . 

ولا يحوز التأخغسير لارتقاب الموت قبل الإقدام على الفعل [ فإذا 
تكن'" ] رجب > لأنه لر تكاسل ؛ لأدى الى خرم الشرع ؛ وأيطل 
غرض الشارع . 

فام:'!' العلى » فلا يثبت مع الاحيال(" , 


ال 


. من - . والاصل بقدر‎ )١( 

(؟) في جميع النسخ وان فسك . ولعل إن زيادة من النساخ . وإلا فأبن جوايها . 

() من ح . والأصل إذ! أمكن . 

(؛) في «وأما. 

ره ) هو رد الغزالي على القامي . إلا أن الغرالي في الىتصنى ذهب مع الجبور 
إلى كوه يعر . ( المستصفى 5/6 رقع الحاجب ١ق‏ 6م 1 جمع الجوامع ود 
الإحكم ورم ١‏ ). 

© في جم حالة . 


رقا بت 


الفعل اأطلرب0" , 

لأن الأمر طلب »2 والان لا يطلب . 

ا قالوا : مخرج عن كونه مقدورا » لأن القدرة لا تتعاق بالموحوه. 

وخالةهم أصحابنا في المسالنين جميماء وبنوا الأمر على القدرة . 

وحن نعتقد أن تعاق القدرء بالمقدور حهاة الوحجره ‏ لو قدر ل 
مل'"', وهو اعتقادنا » فيحب القطع / يأك مخرج عن كونه مأمررا » 
لأن العو لا يطلب . 

وأما القدرة ذهي''' سيب الوجود » فإذا ل تقارته0؛'؛ ل يحصل الرحود » 
لأن العدم امير لا حاجة فه الى قدرة » واكذلك الوءودا*' الممتمر » 
وبنها حالة لطبفة هي أول حالة الحدوت ء, ولا تحدث إلا بقدرة ثقارتبهاء 
إنها في - المرحد لحا واقرج ا عن العدم . 

ذأما الأمر فإنه لبس موةعا لافعل حتى نجب مقارتته لها . 

فان قبل : هر مرقع , للكرنا طاعة . 

قلنا . يمكن ايقاءبا يطلب سايق » إذ لبس وجرد الفعل متعلقاً به » 
ووصقه بالطاعة''' مككن » يلاف القدرة السابقة » فيتنزل!؟! الأمر مع 

)1 وهو الذي ذهب البه اهام الحرمين » وتلمبذه الغزالي ٠‏ وابنالحاجب ؛ والمسألة 
كا قال إبن السبكي من عظائم الكلام ودقائق احكام القدرة وهي قليلة الجدوى في الفقه 
( راجع رقع إلطاجب إن م أ - العضد على ابن الحاجب ؟/١‏ - الأمدي الاسكام 
حرام ١‏ - الاهاج ٠١/١‏ سن تاية السول 0 - جمعالجوامع حاشية اليئالي ا/ااك- 
تيسير التحرير ١61/9‏ - منتمى السول/ه؟ ) ٠‏ 

(؟) في الاصل مسلما و كذاني ح و أ . والصواب ما أثبته . 

(+) في الأصل و < و ] فبو والصواب ما أئيته . 

)0 في الأصل بقارنه . 


() ف أ الوجوب . 
6 فى - الطاعة . 


(0) ىح فتازل . 
مولت 


1ب 


الطاعة منزلة النظر مع العم » ثم العم يحصل بتصرم النظر » وإن كان 
لابد من تقدم النظر . 


ل 


قال شحنا ابو الحسن الاشعري [ رحه يم : 
المعدوم مأهود على تقدير الوجود ؛ إذ ثبت''' عند الكلام القدي » 
مأ وثدت / كرن الباري آمرأ أزلا 

وأبى المءتزلة [ ل" ] ذلك » وقالوا . 
لأنه عديم الفهم » فااعدوم أولى بأن لا يخاطب 2 ثم جعلرا هذا ذريعة 
الى رد الكلام : 

ولا يغنى في الجراب ما الزم,م القافي من كرن المأمور معدوماً » 
إِذ ذلك | "١‏ من فرورته © فلا اسثسالة فيه . 

ولا**' قوله : إن الاي ملم إذا توفي فبر كالعدوم في حتنا وقد 
فالأمر ثُ تعالى الذي لا يمرت . 


)١(‏ زيادة من حم, 
(:) في أإذاثبت. 
() زيادة من ح ليست في الأصل . 
()) في - إذ ذاك . 
(ه) فنيأولان. 


15-5 


فالوحه أن يقول : 

لا يعد من حيث [ الاصورر أن اد بقوم طلب بذات سمخص 
أ لزيد ]'“ من ولده الذي لم محدث [ تعلم ]| 9" العم إذا حدث » 
وبقى الطلب مستمراً » فإذا وجد اتصل الطلب [الذي هو الأمر ]'أبه. 

تكذلك / الاري تعالى » كان الطاب الذي هو الأمر قاءًا بذاته 
قدياً , ولم ترجه الطلب على المعدوم » ولكنهم إذا و”جدوا صاروا 
مأمورن «ذلك الطلب السابق من غير 1 تغير وآبدل 5 » والمعدوم 
لا كاف قطعا . وهذا ممئى قوله : على تقدير الرجره , فإن المعدوم 
إذا قدر وحرده لم تكن معدوما . 

وحكى عن عند الله بن سعيد أنه قال : كلامه كان قاممًا بذاته 
قدا » ولم يكن أمرأ , إنا صار أمرا عند الوجود . 

فإن عني به ما ذكرناه ‏ وهر الظن - فسديد . 

وإلا قبر قرل يحدوث الأمر . إذا الأمر إما كان أمرأ لعينه» فلا 
يتغير بالأوقات . 

ونبت الكلام [ النديم ]190 بدليل آخر . 

ووجه تصور الأمر [ قديا ]'" ذكرناء [ وال أعلم ]0 . 


() في الأصل و حو ] التصورات . وأظنا عحرفة ما أثبته . 

(+) في أ فريد . وفيالاصل و - فزيد . ولاممئى له . والصواب ما أثبتهواف أعل. 
(+) كذا في سائر الدسخ ولعلبا بتعلم . 

)ع ساقطة هن <. 

(ه) في ح تبدل وتغير . 

6 ساقطة من أ وإلأصل مثبتة في <ح. 

)9( ساقطة من أ والأصل مثبتة في < . 

(4) من ح . وليسث في ] والاصل . 


- ه#ا! - 


6ب 


اشول سية الوا 329 


وقد اندرج معظم مقاصدها نحث الأمر 0 ذانها تلرها 7 
لفن توقف في صيغة الأهر ترقف في صيعة النمي . 
ومن ملك على الرجوب بوالالن النهي على الخطر . 
ومن حمل على الندب حمل هذا على الكراءة:5 , 
لآ ومن حمل ذلك على رفع الخرج في الفعل ؛ حل هذا على رفعاطحرج 
في ترك الفعن . 
ومقصود الاب تحويه حمى مسائل . 


0 


النهي ' مول على فساد النهي عنه . على معنى أنه يمل وحرده 
اكهعدمة » وهذاأ هر مذهب الشافعي رفي ل عند" , 
1 وككنا مع هذا نتفي نصحة الصلاجن في الدار المغصرية 5 
خلافاً لأبي هائم ؛ فإنه قفى ببطلانها . 
واستدل : بأن المكثك مجي عله » والصلاة مكدك في الدار محراة 
سبح 
)١(‏ فيأزيادة حرف على أي « على النمي على الحطر » وهي زيادة من الناسخ . 
)0( في له الكراهية . 


(؟) ليس هذا الكلام على اطلاقه . بل هناك تفصيل راجمه في باب ١‏ 


نحي من 
كتب الاصول . 


- 9> 


أو سكون 2 نقد مكن النهي من نفس الفعل © ( فيستحيل )''' وقوع 
الي طاعة » إذ ذلك يؤدي إلى وصف الشيء |اواحد بالرجو ب والتدريم . 
1 فأورد '" ] عليه البيع في وقث اللهاء > وتحريم الودع 
بملاة "' وقد طولب بالرد » وأحتناس له_ذء المأ , فارنيك وقال : 
أذضي بفساد كل عقد تكن الاحريم منه إن ثبت التحريم . 
وعودض استبعادء بوقرع فعل الذ'هل في أثثاء صلائه طاعة مع 
عدم التترب . 
فقال : لا بعد في هذا / فإنه لم كاف القصد إلا في أول الوقت . 45ب 
ثم حكءه مششحب مأ يتسحب م الإيان فى اظة على جم.ع العمر » 
وإها الرعيد كرون الثيء الواحد مأموراً مطلودأ واجبا , ممأ مطلرب الثرك . 
قال القافي : هذه الصلاة لا تقع طاعة كم ذكرء*! أبو هائيم » 
ولكن سقط الفرض عندها:*؛ ولا قط عا“2 . 
وهذا غير يعيد . 
يا قال ابو حليفة [ رضي الله عله" ] : سقط قضاء الصلرات 
والزكوات بالرد » ولس ذلك طاعة وامتثالاً . 
فقيل له : ثبت جوازه عقلا » هما الدلدل على وقوعه ؟ 
فال : ذلك مورحورل إلى رأي الثقباء » فلياظروا فيه نظرهم 3 
ولتمككوا بغلة الظن . 
(؟) من ح وني الأصل و أ« فإذا ورد » والياق بقتضي ما في ح. 
(ع) في ح بالصلاء . 
(:) فيح ذكروه. 
(ه) في جح متدماء 
(5) في حا به. 
(؛) فيرخ الث . 


- ١ 70- 


ثم قال : يمكن إثبات وقرعه بالتمسك الك الصحابة » فإمم كائرا 
يأمرون الظاة بتدارك المظالم » وره المغصوب مع عهيم أن "عار" الظالم 
لابخار من )'١‏ أداء صلا في دار استولى علهيا ؛ ولم يأمروا بإعادة 
الملا: » فثين قوط الفرض به . 

والتغار : 

أ | أن الصلاة واقعة طاعة , لأن أفعاله١''‏ تضمن مكنا في الدار » 

وأداء الفعل للصلاة . 

فله حرثارك : 

المقصود بالنهي جبة الككون » والواقع طاعة أداء الصلاة . 

ولا نظر إلى اتاد صورة الفعل 2 إذ الأمر والهي يلقى من 
قصد الخاطب 0 ْ 

وعن هذا فلنا » الأمر بالشيء لا يتكون نيا عن ضده » وإن وقع 
من غرورته . 

ولر قال المد لغلامه : لا تدخل هذه الدار » وخط هذا الثوب » 
فدخل الدار » وخاط [ الثوب"' ] » عد في العمرف مثلا في 
[ الخاطة '؟' ] الفا في الكرن في الدار » وإن كان الكون منضرورة 
الخاطة ‏ ونحن مل النهي على الفساد إذا بمكن من الشيء مقصوداً ‏ 
و كذا المودع , إذا طولب بالرد فتحرم بالصلاة » حت صلاته لأنه لبس 

)١(‏ في <عن. 

(؟) في أأفمال. 

(>) ساقطة من < . 

(4؛) في - الخيط . 


- هع( - 


مقصرداً بابي »2 وإن تضمن منع المالك من الأخذ » وهر أنهي”١‏ 


2) 000 

إذا دخل عرمة مغصوبة وتوسطها وجب عليه الحروج وانتحاء 
اقرب / الطرق . بسب 

وقال المافي : حرم الروج , لأنه تخطى في دار الغير . 

قلنا : والكث 5 حكرن في دار الغير » والنهي عنها جميعاً 
تكارف مساحيل » قلحب الأروج إذ ره الطلاص . 

فإن قال : السافط على السان محفرف باناس صرعى © إذا علم أنه 
لو مكدث قتل من تمته » ولر انتقل قثل غيره 2 فنهى عن الملكث 
والانتقال حا 1 

قلنا : قال القاضي : حظ الأصرلي أنه لا يجمع بين الامر والمي 
عنها في المألتين . 

أما ما يزمر به من الجانين'” فذاك إلى رأي الفقباء 

والختاد في صورة القتل أن يقال : لاحم نه تعالى [ ف 5 ] 
[ فلا" ] يؤمر كلت ولا انتقال » ولكن إن تعدى في الابتداء 


() راجع بث النبى هل بدل على النساد أم لا في الستمهى +/ه فقد اختار 
مناك أن التبى لا يدل على الفساد فقال : 

« ذهب | الجاهير إلى أنه يقتضى فسادها ؛ وذهب قوم إلى نه إن كان تيا عنه لعبئه 
دل على الفساد ؛ و إن كات لغيره فلا . وانغتار : إنه لا يقتضي الفساد » . اه . 

6 في د من الخلتين و>ذا في هاءش الاصل قول : وفي لسخة اخلتين ٠‏ 

نه زيادة من ح ساقطة من الاصل و أ . 

(:) من ح وف الاصل ولا . 


- اللنخرل - ه 


انسحب حي العدران » وإن لم بقصد "١‏ فلا بعصي » ولا تكليف عليه . 
ونفي 3 3 تعالى في هذه الصررة١"‏ . 
وأما الروج فمكن '' , فإنه لا يؤدي إلى إتلاف © وهر أقرب 
من الملكث . 


في 1 
السجود بين بدي الصم على قصد المشوع يحرم ٠‏ 
أ وقال / ابو هاشم : ارم هر التصد 2 إذ عيبن ه_ذا الفءعل بقع 

طاعة بقصد التقرب . 

وهذا فاسد . 

فإنه إذا قصد اكتسب الفهل التصد ») فدار محرماً » ها كسب 
حي النية فبصير طاعة . 

وهذا يمره إلى في التحريم عن فعل الزافي » وإخراج الأفعال عن 
وقوعبا قربة » وهو تحال . 


ل 1 
أجمع القائلون بأن صيغة البي للتحريم على أنه اركف تقدمت صيغة 
الأمر عليه لا تغيره ٠‏ 


. في ح يقصر‎ )١( 

(؟) سيأني في آخر الكتاب أن الغزالي رع الل استشصل هذه الفيارة من شيخه 
إمام الحرمين مدة في-يانه , 

(+) في - ممكن . 


35 5 


فآما صيغة الأمر بالشيء بعد تقدم النبي عله » اختلفرا فيا 2" . 
قال القافي في التفريع على مذههم : هر [ للرجرب '" ] » لأن 
الضفة لم تدل ».وما مبق للحت قرينة مقترلة 10 
وصار آخرون إلى أن للإباحة “ا . 
بدلل ثرله : ( وإذا للحم فاصطاموا «"' ) . 
' وله الاعتضاد بالعرف أيضاً . 
واتتابد : 
أن توقف فه إذ »تمل أن يكرن تقدم النهي عنه قرينة 
هذه الميغة . 
ويحتمل خلافه , ولا تثيت / فيه . 


فيحب التوقف في نحواء إلى البيان . 


1 7 
إذا قال ١‏ لا تلبس ثرباً من هذه الثياب الثلائة » وأنث بالخمار 229 , 
صح المي . 
)00 من < وفي الاصل فيه . 
(؟) في الاصل و حو ] الوجوب . والمواب ما أثيته . 
[6 وهو رأي القادي أي الطيب الطبري » واي أسحاق الشير ازي » واي المظفر 
أبن السمعاق . 
(؛) وهو المنقول عن ااشانمي . ونقله الخلالي عن أصحابنا جيما ( رفع الحاجب 
كلق و.مأ). 
(ه) الآية ؟ من سورة الائدة . 
(1) أي لاتلبس ثوياً واحد] فإما أن تلبسا جبعا أو تخلميا جيعا ؛ أو تلبس اثنين » 
راجع البئالي على جع الج و امع 05/١‏ . 
قن بك 


ذاءب 


وميك الكلام ماذ كرناه في خصال الكفارة معه 04 في ''' الاوامر » 
فلا تعمده هنا . 


٠9 


كيان 


فى مستعول فير صبة: ارومر 


نستعمل للوجوب : [ كقرله : ( أقبيمرا الصلاذ وآنوا الز'كانا؟)59:] , 
والندب : كتقوله تعالى : ( فكاتواهم”!' ) . 
وللادشاد : كترله تعالى : ( واسْتّشبدوا:" ) , 
والاباحة : كقرله تعالى : ( وإذا حللتم فاصطامواة" ) . 
والتأديب : كقرله عله السلام لابن عياس رضي أن عله : رحل' 
ما يليك0" ) . 
وللامئئان : كترله تعالى : ( ارا ما رزفع” 100 ) 


. ١١5 في المسألة التاسمة س‎ )١( 

آفقة الآية م؛ من سورة المفرة . 

(>) ما بين القوسين الكببرين ساقط من - . 

(4:) الآية + هن سورة النور . 

(ه) لآية وم ؟ من -ورة البفرة . 

() الآية ؟ من سورة المائدة . 

) ( الحديث رواه البخاري ؛ وهل ؛ والترمذي كتاب الاطعمة لا - باب 
ما جاء ل النسمية على الطعام ؛ وأبو دارد ١؟‏ - كتاب الأطعمة .+ باب الاكل 
باليميث . وإبن ماجه  ».‏ كتاب الاطعمة م - باب الا كل .باليمين . والنسان . 

(ه) الآية وم من سررة امائدة . وكلوا مما . 


2 


وللاكرام : كقرله تعالى: ( ادأخثرها بسلام 00 ) , 
واتهديد : كفرله تعالى : ( إِعْملوا ما سْئتم”"' ) . 

[ والتعجيز : كقرله تعالى : ( كونوا حجاراة أر حديدا؟ )110 ] , 
والتسخيرا*' : كقرله تعالى : ( كونوا قرادة ختاستين3' ) . 
وللاهانة : كقرله تعالى :/ (ذ'ق' إنّك أنت العريز الكرم'7). و أ 
وللنسوية : كترله عز وجل : ( إصيروا أو لا تصبرو' ) . 
وللانذار : كقرله تعالى : [ (كلوا والمتهرا :9 ا 
وللدعاء : [ كقرك عز وجل"36: ( إهدة الصرا[99©) 099©] , 
والتمني'؟' : كترل الشاعره*" : 

ألا أدبا اسل الطويل” الاانجل بصُسم وما الإصبام” منك” بأمثل 171) 


. الاية دع من سورة الحجر‎ )١( 

(؟) الآبة ١ع‏ من سورة فصلت . 

(ع) الآية .ه من الامراء . 

()) ها بين القوسين الكبيرين ساقط من ح . 

(ه) من في الأصل وأ وللخزي . 

(1) الأية هه من البفرة . 

) الآية و) من الدخان . 

(ى) الآية »؟ه من الطور . 

(5) الآية باب من المرسلات . 

. الذي في < وتتمر| فقط‎ )٠١( 

. فيأ تعالى‎ )١( 

(؟١)‏ الآية د من الفاةة . 

(5) ساقطة من ح , 

(؛١)‏ في ح والتمني وفي أ ولانمي . 

. ارو القيى بن حلجر وفد مرت ترجته في ص 0م‎ )١( 

(15) الذي في < الثطر الأول فقط . والبيت من معلقته المثبورة » الظر ست 
وم 


وقوله تعالى ( كن" فكرن''' ) . إخبار عن تابة الاقتدار . 

فظاهر الأمر الوجوب*'' » وما عداء فالصذة مستعارة فيه » وجمرعه 
ثلاثة عثمسرة؟) , 

و2 النربى لسبعرٌ معان : 

للنحريم : [ كقرله تعالى : (ولا لبوأ الزخنا؛ ) | : 

واكعراهة : [ كقوله لعائثة رضي الله عنما: ( لا تدوضني الما 
الثم كي 1 

والتحقير : كترله تعالى : ( ولا دان" عتيك”:*1) . 

ولسسان العاقبة 0 كقرله تعالى 2 ) ولا نحنين؟ أن غانلاه؟' ) 


حت ديوانه ص م١‏ وقبل البيت : 
وليل كوج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبت لي 
فقلت له لما تطى يحرزهء وأردف أعجازا وتء بلكل 
ألا اما .ود . 

. من البقرة‎ ١ الآية‎ )١( 

(؟) راجع تعليقنا على هذه المألة في ص 1٠١0‏ . 

(+) والمذكور هنا في لسخة الأصل أريمة عثر معنى ٠‏ فلمل الصواب في ذلك ما 
في م فإتها أسقطت النعجيز . وبذلك يكون العدد كا فال الغزالي واث أعل . 

(غ) الأية جم من الامراء . 

(ه) ساقطة من <. 

(1) في أ إلا بلماء. والحديث أخرجه ابو تدم في الطب ء والدار قطني في الائراد» 
وابن حبان » والمفيلي . وذكره ابن الجوزي في الموضوعات وتعقب ء بأن الحديث رإن 
كان واهياً من جع طرقه فقول همر شاهد له ( راجع تنزيه الشريعة المر فوعة لبن عراق 
+/.ه - واللأله المصنوعة للسيرطي ) . 

(؛) ها بين القوسين الكبيرين ساقط من ح . 

(ه) الأية ١١‏ من سورة طه , 

(:) الاية ؟: من سورة أبراهيم . 


إوعوت 


ويمنى الدعاء : [[ كقركه تعالى : ( ولا 'نحَمَانًا ما لا طافقة” لنا 
لس 

وللأياس'"' : كقوله تعالى : ( لا تعتذر'وا اليُوام”' ) . 

وللارشاد : كقرله تعالى : ( لا تثالوا عن أشاه / إن كذ لم ووب 


0 ( [ والله عي" ] ١‏ 


ل ل ب تت 
(1) آلاية 5م؟ من سورة القرة . 
)0 ساقطة من > . 
)ع( في < واليأس . وني هامش الأصل قوله ل ع لانن 
(:) الاية .. من سورة 
(0) الايةدء ٠٠‏ من سورة المائدة . وليى في - إن فد تج تو 


) 3( زادة من <. 


هخ مه 


قيل في حد الواحب : ما د_تدق؛ العقاب على تركه , 

وهذا فاسد . 

لأن الرب تعالى يتعالى''' عن أن يُستدق عليه نواب” أو عقاب ‏ 
وله أن يفعل مايشاء أن بشاء . 

وقيل : ما ورد الرعبد على تركه . 

ووجه فساده : انه لر ورد الرعيد قطعا لكان لا يترقع المغفرة 
والعفو » فإن كلام الباري سبحائه حقى وصدق" , 

ولا يمكن تحديده يرف العقربة . 

إذ الوجوب إها يتميز عن اواز باستدئاث عقل!؛! العاقل على فعله » 
لاءتناب أمر حظور «قطوع به ء واقتحام منفعة ناجزة لا يقطع بالعقاب 
عليه » لبس بعد عن العقل . 

فوجب تحديده : با ورد اللرم على تر كه'"2 » أو با يعصي تار كه 


. فيح واءظور والمكروه‎ )١( 

(؟) من ح وني الأصل غني ركذا لي أ . 

(>) ساقطة من > , ١‏ 

(4) في - العقل , 

(©) هو تعريف التافي إلى نكر رحه الله ( المستصفى ١[2غ)‏ ) . 


وسرت 


فإن العصيان امم ذم بقضي العقل باجتنابه . 

وأما الحظود : فكل حدم بنقيضص ماحد”'ايه الواحب 5 

وأما المكروه : فقيل هر وك المندوب 8 

وهو باطل بثرك استغراق الأوقات في العبادات ؛ فإنه لس يمكروه ؛ 
وإن كانت العبادات مندوياً الها . 

وقيل : مامخاف تحريه , أو مخاف عليه العقاب © أو تضمن 
اقتحام الثببة . 

والككلن فاسد + فإنه هر قط بتردد 3 والكراهفة حاداة مع القطع 
ينفما 5١‏ , 

فالوجه أن يقال : 

المككروه : كل مني لا لوم على فعله . 

واما الإباحة : فتخير بين فعلين لا يتميز أحدهما عن الآخر بندب 
ولا كراهة . 

وأما التروك : فعبارة عن أضداد الواحبات »2 كالقعردة عند الأمر 
بالقيام 5 ْم يعدي بنرك القيام ؛ِ لا بالقعرد ٠.‏ 

ووافقنا عليه أبو هائم 9'؛ [ فلمّي أبو هامم!“ ] الذامي ؛ 
من حيث إنه عاق الذم بالمعدوم . 


)10( في ح ما حدوا. 
)١(‏ أي الحرمة والشبة والل أعل . 
(ع) هو عيد السلام بن مد بن عبد ألوهاب الجبائي ت سنة ١0م‏ ه يبغداد . وليه 
ينسب الببائمة من العتزلة . ويقال هم الذمية لقولهم باستحقاق الام لا على نمل . 
( راجع ترجة آي عائم في العبر ؟/؟ه١ ‏ طبقان المتزلة عو دو ) 
)ع ساقطة من >< . 


لل1 ل 


.ب العام نوع من أنواع الكلام القائم بالنفس / يا ذكرناء في الأهر . 
وحده : ما يتعلق بعارمين نصاعداً من عبة واحدة ؛ احتزازاً عن 
قرله ه ضرب زيد حمر » . 
ومقصود الكتاب تموبه ثلاث عشيرة مسألة 3 . 


و2 م ١)‏ 
المأرففون في صغة الامر ؛ توتفرا في صيغة العمرم . 
ولزمه ذلك من أمدّلَ الوعيدءة '' الصائرين الى أن أأؤمن يعذب'؟ا 
بالعصية » [ وقول الجهمية الموجئة '!' الذين يقرلرن : إنث المؤمن 


. ل يذكر فيه إلا اثنتي عثشرة مسألة فقط‎ )١( 

0( هي [إحمدى فرق الخوارج (راجع الملل والنحل ١/هه١ ‏ الفرق بين الفرق 
ع«؟ الإرشاد لإمام الطرمين امم - وم" ). 

(©) في لا يعذب . 

()) المرجئة ؛ م الذين يقولون : لا تضر مع الإئان معصية ولا تنفع مع الحكفر 
طاعة . وم ثلاثة أصناف . سرجئة بالإيمان والقدر » وصصئف قالوا بالإرجاء بالإيمهانء 
و باجبر في الأعمال ‏ على مذهب جم بن صفوان . فيم من جلة المجيمية . وم الذين عنام 
القزاني ؛ وصئف خارجون عن الجبرية والقدرية وم خمس فرق . 

( انظر الفرق بين الفرق /+.٠؟‏ . الملل والتحل ١85/١‏ ) 
دخ١-‏ 


لا يءنذب بالمعصة '' ] ,2 والخحواري'" : الذن صاروا إلى أرلف من 
ارتكب معصية خلد في الار ؛ مع زممبم أن لا صغيرة ؛ إذ مخالفة 
الأمر كيف كان فبي كبيرة . 

ومهم من أثبت الصغيرة وقفي بإحباطها » إلا إذا وقع الإصرار علها . 

ْم اختلفت الواقفة : 

ذنم هن قال : العام مشترك لاراحد وابمع كلفظ العين . 

ومنهم من نرقف في ذلك أيضأ 9" . 

ووحه إبطال مذههم ؛ ماذكرناء في صيغة الأمر , على أنا تعلم 
تفرفه / العرب بين الرجل » والرجلين » والرجال © وتبيز الواحد عن وآ 
امع , واطع عن الثنة . 

وقال الشافعي رضي الله عنه : العام نص في كل ما بصلم آرت 
يكرن متناولا له 

وعري إلى شخنا أبلي الحن أنه قال : وإن اقترنت به القرائ 
الواكدة فو ترقت 6ه .. 

وهذا الاقل غير صحيح . 

وقبل لم يثرقف في أداج 1؛) الشرط إذا اتمل بالكلام في قرلهم : 
مو من دخل الدار فأعطه [ درماً الئذة' 


. ما بين القوسين ساقط من حم‎ )١( 
» الخوارج ويقال لهم الحرورية ؛ والنو|صب » والشراة » والمكمية ؛ والمارقة‎ 20) 
وم تكفرون مرتككب الذنوب وينقسمون إلى عشرين‎ ٠ وم كل من خخرج على الإمام الحق‎ 
٠.) ١١0/١ فرقة ( راجع الفرق بين الفرق /١؟ - الملل والتحل‎ 
. ساقطة من حم‎ 9 
. (؛:) في حادوات الشرط‎ 
. ساقطة من ح‎ )0( 


لاوعات 


واتار : أنه نص في أقل المع ييا ذحكرناء 2 ظامر فيا وراءه 
ووجبه "١‏ ظاهر . 

وغرضنا من صبغ المع يتبين بتقيم فنقول : 

العموم يتلقى من أدوات الشرط [ ومن صيغ افرع '' ] . 

[ أما أدوات الشرط '؟) ا 3 كترظم 14 : و من دخل الدار فأعطه 
درهماً » «١»‏ ومن أحيا أرضاً مبتة خبي له ». 

وكامة “من” ؟ إسم تفتذي الإبهام فتقتفي الاستغراق . 

وقد سَلقى '*) من ظرف الزمان كقرله : دءتى أكرمتني أكرمتك2. 

.ب ومن ظرف المكان | كقرله : ه حيث كنت حضرتك » . 

قال القاضي : وكذا إذا قال : « إن أكرمتني . . لأن إرث* 
تتنضي إعاماً . 

وعلدنا : [ إنه “' ] لا يقاضي الاستغراق » لأن الإمام آبل إلى 
الممدر » ومعتاه « إن كان منك إكرام ؛ [ يكن مني كرام" ]22 
فبذا نص في الإكرام الأول . 

أما الثانة والثالثة ننترقف '4)فيه . 


)١(‏ فيأ ووجه. 
(؟) ما بين القوسين ساقط من أ . 
(+) هابين القوسين ساقط من أ . 
(4) في]أ كقوله. 
(0) أي العموم . 
(؟) ساقطة من ح. 
)ء) فى فيتوقف. 


دعا[ات- 


وأما'' صيغة المع فتنقسم إلى : 

جمع السلامة : وهو ما يدم فيه يناء الواحد . 

والى جمع التكسير : وهو الذي لا بم فيه يثاء الواحد . 

9 جمع اللامه ينآسم إلى : 

جع الذ كور : كترلك ه مله ومُسلمرن » »2 والاصل فيه 
زبادة الواو والنرن » [ وزيادة'" ] الياء والنرن . 

والى جمع الاناث : وهو منقسم الى ما لا بظبر فيه علامة التأنث 
كقرلك ١‏ هند ودعد ع . فيجمع بزبادة الألف والتاى "؟ , 

وإلى ما يظبر فيه علامة التأنيث بالناء كقرلك : «١‏ مسلمة” » 
اللسمات ء 1 لأن الناء لم تكن من وضع الاسم : 

وهتها ما تظبر فيه العلامة بالألف الممدودة4' كقرلك : « صفراء 
وحمراء*"» » فالوجه إبدال الأاف الثاني وهي الحمزة بالواو وزياده 
الألف والتاء . 

وما كرن الألف مقدوراً 0 كالبى ؛) و 3 المسكرى للا تبدل 
الالف الأخيرة بالياء » وتزاد الألف والتاء . 

)0( في أ نأما . 

(؟) زيادة من ح وليدت في الأصل ولا أ . 

() في ح والياء , 

(:) من هنا يوجد سقط في لضْة ح آل قوله تحت مطلق الخطاب في أول 
المسألة الثالئة , 

(ه) في أ صهر وحرآء وهذا الذي ذكره الغزالي مالف القاعدة الي تنص على عدم 
جواز جمع ما كان على روزن فعلاء ‏ جمع مؤنث سالم . إلا على رأي شاذ لابن كيسان . 

(1) أما الحبلى فيجوز جعبا على حبليان » وأما الستكرى فلا يحور جمبا ؛ لأنا 
على وزن فعلى وله مذكر على ون فعلاث » وما ذكره الغزالي من حواز جعيا مخالئن 
للقاعدة كسابقه ٠‏ إلا على رأي ابن كيسان الشاذ الذي ذكره الرهي في شرح الكافية . 

-1)ا- 


عىآ 


وأما جمع التكسير : وهر الذي يتكسر قه بتاء الواحد 6 بزيادة 
حرف كترلك : ٠‏ رجل” ورحال” » » أو نقصان كقولك : و كتاب” 
و ككل ع غ أن قديل ركه كفولك د أسخراتة 2000 

قال : ومع اللاءة في الأسان لتقلل ٠‏ وهو العشرة هما دونه . 

وما كان من جمع التكير على وزن الأفعال كالأثواب » أو الأفْعمله'» 
كالأرغفة » أو الأدْمْل' كلأ كائي' ء أو الف.ة كالصبية 5 + فهبي 
التقللل ء وماعداء للتكثير . 
..ب0 وأما المؤمنرت ء والكانرون » حيث ورد في القرآث / فبو 
لاتكثير قطءأ . 

ومحتمل أرف يكون ذلك من احتكام الشرع يآ - على افظ 
الموم والصلاة . 

وحتمل أن يكون يا | قاله "' ] سدويه '" : ان كل امم لاتسمح 
العرب فيه بصبغة التكثير ؛ فصيغة التقليل عمول على التحكثير ابتغاء 
لكثرة الفرائد » كتراهم في جمع الرجل : أرحل . فهو للتكثير . 

وعلى اخملة تعلم أن الصحابة رضي الله عنهم لم يترددوا في ذلك . بل 
فبموا التكثير . 

وليعلم أن الحرف والفعل لا يجمعان » واها يجمع الامم . 

وقولك قاما , وقاموا ء لبن جمعاً الفعل » إما هو تعديد للفاعل » 
فإذا أردت * جمع الفعل ترده الى الاسم فتقرل : قام قومتين . 


(0) ال] كالصبة . 
(؟) من ح ركذا في أ . وني الاصل قاسه . 
(+) راجع ترجته فيص 0م . 
. (؛) في أ أوردت. 
ماود 


1 

لفظ الاين صااح لاندراج المهات نحته ؛ تغلباً للتذحكير على 
التأننث » ولكنه في الأصل غير موضوع له » خلانا لبعض الناس » 
كقرله تعالى ( وكات" من القتانت ين" 210 ) ؟ لأنه جمع المسامين ؛ / وهو +ه - أ 
ختص بالرجال . 

وافظ الناس في وضعه بشتمل على النساء مع الرحال 2 إذ يقال 
ها إنسان . 

وقد خواف فه أبطاأ . 

والءسيد ,تدر جرن نحت لفظ !لزمئين في لسان الشارع . ولا بد من 
دايل في اتثنائه » لأنه بقل لآحادهم عبد ٠ؤمن‏ . 

وقل : إنه لا يندرج » اوقرعه مستتثنى هن بعض الالفاظ . 

وهر قامسد .2 


لأن ذلك لنيام الدلل على استئنائهم . 


1 :1 
قال قائلون : لا يندرج "١‏ الخاطب تحت مطلق الخطاب » بدليل 
قرله ( اث" خالق؛ كل" ثي'ء ' ) . وقول القائل : "من دخل 
الذار قأبط » . 


واغختار : أنه يندرج » لأن اللفظ عام » والقرينة هي التي أخرجت 


0 الآنة ؟؛ من سورة التحرم . 
)0 من هنا بدأت لسحة 38 ثانية . 
ع الآية + من سورة الزمر . 


14د 


التخاطب عن قضية الخطاب فيا ذ كروه © وبعارضه قوه ( وهو بكمل 
2 رن ( 3 فاته عام يذاله 1 


1 
بو لد (6) 

أمم الفرد إذا اتدل يه الألن واللاء'" اقتفى الاستغراق'/ كقرهم: 
« الدينار أفضل من الدرحم » . 

واتختار : أن مايتميز لفظ الواحد فيه عن اسم الجنس بالهاء » 
كالتمرة والتمر ؛ فإذا عر"ي عن اهاء ؛ اقاضى الاستغراق لأحنس . 

وأنتكرء الفراء0؟' . 

٠ الآية ؟؟» من سورة البقرة‎ )١( 

(؟) الأآلف واللام إما أن تدخل على المفرد وتتصل به وهذا ما تكلم عنه الذزاللي 
هنا » وإما أن تدخل على المع وتتصل به ول يتعرض له الغزالي » وءو في هذه اللالة : إما 
أن بتدقق عبد فيصرف إايه حزما اثنائا ؛ لتبادره إلى الذهن . 

وإما أن يحتمل العبد . وهو في هذه الحالة يحمل :على العموم عند المرور خلافا لإمام 
الحر مين إذ نفى العموم عنه في هذه اطالة ؛ لتردده باحتال الم,د بيك وبين العموم . 

وإما أن لا يتحةق العبد ولا يمتمل ؛ وهو في هذه االة يحدل على العموم ٠‏ شلافاً 
لأنى هاشم » إذ نفى العموم عنه مطلقاً . وهو عئده للجنى الصادق يبعش الافراد » ا 
في تزوجت النساء ؛ وملكت العبيد » لأنه المنيان ؛ مالم تكن قريئة تدل على العموم لآ 
في قوله تعالى ؛ « قدأفلحااو منون » . ( وراجع جمع الجرامع حاشية البتالي 11 ). 

(ع) وهو مذهب الإمام أن اسحق الشيرازي » وابن تبر'هان ؛ واطبائي » والمبرد» 
وصححه اين الحاجب ؛ وهو منقول عن الشافمي رضي الله عنه . ( الابهباج ؟/50 ) 
وخالف في ذلك الإمام الرازي ؛ وأتباعه ‏ ما عدا البيضاوي - فذهيوا إلى أنه لا ينيد 
العموم » وهو عندم لاجنى الصادق ببعش الأفراد» كا ني« لبست الثوب » » و «ثريث 
الاء » » لأنه المتيقن » مالم نقم على العموم قرينة ( جمع الجرامع - الهاج ) . 

(4) هو يحي بن زباد بن عبد الله بن مروان الديلمي ؛ إمام العربية » قبن له الفراء 
لأنه كان بغري الكلام ؛ كان أعل الكوفيين بالنحو بعد الكساني ٠‏ ويمل ال الامتزال , 
توتي سنة ب . «اه بطربق مكة ( بغية الوعاة - معسم الأدباء - تاربخ الادباء ‏ عراتب 
التحوبين ) . 


دي 


سافنا 


واستدل : بجراز عه على تور . 

ولككن هذا جمع على اقنظ لا على العنى . 

وأما ما لا تدخل الاء فيه للترحيد ينقمم إلى : 

ما لا [ يتشخص''' ] ولا تعدد» كالذهب ؛ فهو لاستغراق الجنس» 
إذ لا يعبر عن أبعاضه بالذه يالواحد . 

وما بتعدد » كلديثار والرجل » فلا يتثاول إلا الواحد 2 والألف 
واللام فيه للتعريف ؛ [ إن اتصل بالرحجل أو الديار التفى تعريف 
الجنس*" ]2 ولا أثر له في تخصص واستغراق . 


وإنا يقهم الإنس'"' من قرفم : « الدينار أنضل [ من الدرمم ] 10" 


دار بئة التسعير!") ٠.‏ 


() في الأصل و أ« ها لا يعض » ١‏ وامثبت من - تيعأ للمستصفى (؟/2١)‏ 

)١(‏ لم يكن ما بين الفوسين على هذا الترتيب في النسخ التي بين أيدينا و إما كانعلى 
الشكل التالي : « وإن اتنصل بالرجال أر الدينار اقتضى تعر دف العام » » وفيه ما لايخفى 
من الاضطر اب الناثغيء عن الاسخ » فأسقطت الواو ليستقم اكلام ؛ واستبدلت ال جال 
يال حل لأآن الكلام على المدرد الذي انصاث به الألف واللام لا على المع ؛ وإسليدلتالعام 
بالجنس لأنه هو الذي يعرف م قال الآمدي ١1./0‏ حين رد على من لبا على ثعاريف 
الجاس . وبذلك يدتقي معناها وإلا فلا »هذا ما ظبر لي ؛ وال أعم بالصواب . 

(+) أي المتغرق ٠‏ فال اغلي في شرح جمع الجر امع ١/؟١‏ ع فيتفرير مذهبالغزالي! 
« مالم تقم قريثة على العموم نحو الدبنار خير من الدرم؛ أيكلديئار خير من كلدرم». 

):) ساقطة من <> , 

6 قال الغزالي في المستصفى / م١‏ : « وأما النوع الخامس ؛ وهو الاسم المفرد 
إذا دخل عليه الألف واللام ؛ فبذا فيه نظر ٠‏ وقد إختلدو| فيه » والصحبح التفصيل » 
وهو أنه ينقسم إلى ما يتميز فيه لفظ الواحد عن الجاس بالحاء » كالتمرة والثمر ,» 
والبركة والبر » فإن عري عن الهاء فرو للاستغر اق ٠‏ فقوله « لا تبيعو! البر بالبر 
ولا ااتمر بالتمر ؛ بعم كل بر وتمرءوما لا يمير بالهاء ينقسم إلى ما يتشخص ويتعدد كالدئيار 
والرجل ؛ <تى يقال ؛ ديثار واحد ؛ ورجل واد ٠»‏ وإلى هالا بتشخص وإحد مله » 
كالدهب ء إذ لا يقال : ذهب وإحد ء فيذ! لاستفراق الجنس ٠‏ وأما الديئار وارجل - 

١١  لرخملا‎ - ه14‎ - 


م : 
س سبال (دم) 

نكرة | الو حْدان''' ] في النفي تشعر بالا-تغراق كترله م ما 

رأيت رحلا » . وفي الإثيات تشعر بالتخصيص كقرله : و رأيت رحلا ». 
4ه.أ الأن النفي عام / لا خصوص له بأقرام مضبوطين , والنكرة [ في'"'] 

إعام » فلا تقطع ععرم ألفي . 

والإثيات خاص » إذ الرؤية بتحيل عممومبها في كل رفي » والنكرة 
تتفي نخصيصاً وإجاما » فاذا الصل بالإثيات اقتفى تخصصه |[ ,هم'"' ] 

وإن اتدل بالإثات كامة الشرط كقرل!؟' : رمن أحسا أرظأ 
مَْنَة” فبي لأ2*' ) . كان للاستغراق 2 لأن كاءة و كمن'ع فيه إوسام 

فأما نكرة المع في النفي كقرله : « مارأيت” رجالا , » قال القاضي: 
هو للاستغراق كنكرة [ الوحدان'' ] ؛ بل عر أولى . 

وقال ابو هام : لا بقتضه 0 يديل قرله : (هالتسها لا ترى 
يدفيشيه أن يكون للواحد » والألف واللام فيه للتعريف فاط »؛ وقوهم : الديئار أفضل 
هن الدرم يعرف بقربنة التسعير ؛ ويحامل أن يقال : هو دليل على الاستغراق © فإنه 
لو قال : لا يقتل الل بالكافر ٠‏ ولا يقتل الرجل بامرأة ذم ذلك في الميع » فإنه لو قدر 
-حيث لا مئاسية فلا يخلو عن الدلالة على الجلس » . 

لي من - وني الأصل و أنها 95 

(>) من ح ولي الأصل وأ لهم . 

(1) أي التي صلى الله عليه وسل . 

(ه) الحديث صحح أخرجه أد بن حتبل ؛ والترمذي » وأبو دارد . 


)ات 


رحالاً:'“' ) ووحمته ظاهرة؛؟) « إذ حسن أن يقال : وهارأيت رحالاً 
لع" رايت رحلا » ولا تقرل : و مارأيت رحلاء ثم تقرل : «ه رأيت 
رجالاً» » لأن فهم رجلا . 


آي 1 
سس الم رس 
قال الشافعي دضي الله عنه : الاسم المشترك إذا ورد مطلقا كالءين 
الذي يستعءمل عازأ في بحل وحقيقة في بحل » يعمم » كافظ الامس'"ا 
يحمل''' في نقض الطبارة على الامن باليد » وابماع . 
قال القاضي : وابنمع بين الإفقة والمجاز تناقض . 
إذ لماز ماتجرز به عن عحك ؛ ذككيف يمجمع بين وبين اأقيقة ؟ . 
وهذا اعتراض على الانظ » فانه لا يجمع بدنها في محل واحد ؛ ولكنه 
يقرل : يعمم مفرورمه في لين . 
والغتار : خلاف ما فلك الشانعي رضي أن عنه » لأن لفظ العين ما 
وفعته العرب لعموم حلة مسماته » فإنه لا تطلق:”) ا لف2ظ العين 
لإرادة حملتها 0 3 يطلق [ لفظنةا] الرحال لإرادة الجمع 0 بل وضعت 
لآحادها على البدل . 
6 الأية مم من سورة ص” . 
(؟) فيح ووجبه ظاهر , 
(*) فى ح ولكني . 
(:) جم مكررة في <. 
(ه) أي فى فوله تعالل ( أو لم الساء ) . 
(1) في > بتحمل , 
(؛) في ح فإما لا تطلق , 
() زيادة من < ساقطة من الاصل وأ . 
1ك 


فير عند الإطلاق عندن''' جمل . 
ولا بجمع'"'' أبضا بين المفيقة والجازء ولككنه يحمل على اللقيقة على 
انفرادهاا؟؛ » أو على المجاز على حباك » لعلمنا بأن العرب لا تطاق لظ 
ه -! الأسد وتعني به الجمع بين / الأسد والشجاع . 
نعم بشتمل الجاع على اس فنكون التعميم لذلك . 


سز_ ال (97) 
أقل المع ثلاثة عندا الشافمي رضي ان عنه . 
وقال مالك؛" : اثنان . 
وقال ابن عباس!''رفى أن عنما لمئان'7) رذي ا عنه : ولس في 
الأخرين إغرة » لما أن رد الأم من الثلث الى السدس بها . فقال : 
ححها'*' قرمك ياغلام . 


وابن مسعرولة) أحي” لمنتدبن أن 2 أحدهما على اليمين والآخر 


)00:0( ساقطة من <. 

)0غ في ح ولا جمع . 

(م) في > على انفر اده . 

(4ع) في - « لال » بدل « عند » . 

)2 هو الامام مالك بن أنس الأصبحي . عالم المدينة وهدون السئة ود سنة م#«واء 
وترفي سنة و15اه. 

() هو عبد إلنإينعباس ابن عم الاي صل الله علي وسل ود سثاثلاث قبل الهجرة 
وتوفي في الطائف سئة م ) ه . كان يقال له البحر لسعة علمه؛دعال التي عليه السلامالحكة . 

(7) هو عثان بن عفان رغي الله عنه الخلنة الثالث توفي سنة وم ه, 

(ه) في م ححيوها قومك . 

)(ه) هو عبد إل بن مسعود كان إسلامه قديا في أول الاسلام ات موجه . ودفن 
بالبقيع وهو من كبار الصحابة رأحد العيادلة . 


-1١148- 


على الشمال » فإذا كائرا ثلائة اصطفرا . 

وهذا مشعر من مذهبها بأنها وائقا الشافءي رفى الله عله . 

ولا شك أن حكابة الذمير متصلا كقولنا''' : « فعلنا » » ومنفصلا 
كترلك١2:‏ و نحن فعكاء يعي عن اثثين . 

والعضوان أذ *' يحرز إضانتها بلفظ الجمع الى اجملة كرله : ( فقند 
صّفّت قلريْكنم)) وذلك لا-تثقاهم المع بين تثتنتين مع انطباق صبغة 
القلوب على لفظ الوحدان في بعض المواضمع / . 


ومحن الخلاف في لفظ الرجال . 

وانغتار عندنا : أرل أقل ما يتناوه ثلائة » بدليل تفرقنهم'!' بين 
النثنة والمع » وتسسستبم الرجلين تثنة لا جمعا» مع حصول فم أحدهها 
الى الآخر . 

وفائدة هذا الذهب عندةا* أن راج بروم ره المع الى ابن الى 
دلل أوفضح ما يحتاج اليه عند رده" الى ثلائة 6 ولسميه أيذ] نصأ في 
الثلاثة ظاهراً نما عداه , 

ولس من فائدته المنع من الرد الى اثنين , إذ الرجال قد يطاق 
ويراد به واحد عند القريئة » كقول الرجل لزوجته «اتخرجين وتكامين 
الرجال ؟ » . ويعني به رجلا واحدأ 5 


)000 في م كقوله . 

(+) سافطة من ح-, 

(ع) الآية » من سورة التحريم . 
(؛) فلي ح فرقم. 

(ه) في | عند. 

6 في أ عندهرده. 


-4غ)ط!- 


وهب 


وقد أجمع الفقباء على أن المقر بدراهم لا تفسر بافل من ثلاثة » فهذا 


مفروع عنه . 
, (ي/) 


إذا قل لرسرل اشطلتع, أفطر فلان باماع 4ففال : وليعتق' رقبة»؛ 
فختص ذلك بالماع : 
غلافاً مالك رضي الله عنه . 
...| الأن ماعداء لسن في معناه والافظ غير / مستقل فارتبط بالمذ كور» 
وإما لم مختص باللائل لاستواء جميع العالين في التعيف شرعا . 


رين ال 


إذا قل لرسول أله م : وأفطر فلان » فقال'١١)‏ : وللعتق 2. 

قال الشافمي رضي الله عله : يتعاق العتق يكل إفطار © لأرك 
حكابات الاحوال » إذا تطرق الها الاءتال » وأضرب الشارع عن 
الاستفصال » فطلق كلامة لعموم؛'" المقال : 

والأمر على ما فال إن تبينا عدم إحاطة رسول اث يَلِلْمْ بسبب الإفطار. 

وإن نوةعنا!"» عامه ؛ فلا نتمسك يعمومه 2 ولا يحكني في قطم 
الترمم عدم النقل من الراوي . 

, في قال‎ )١( 


. في ح كعموم‎ )١( 
. فى أ توقفنا بالفاء‎ )+( 


اموات 


سر )لذ بم 


الافخل الذي لايتقل ؛ إذا ورد في سبب خاص فبو مخقص به »كا 
لو قل : أحلال” ؟ ذقال : نعم . 
والافظ المستقل يعمومه , الواره على سيب » لا نظر الى سببه عندنا , 
كقرله [ عليه السلام""" ] :رأ إعاب دُبم فد طتير" ) . 
وقل : إنه مخاص . لاحمال / أنه أراد ببان هذه الراقعة , 1ب 
وهر بأطل : 
لأ بعارضمه ا-مّال إرادة تيد الشرع » فبقي جموم اللفذظ يعد 
تعارض الاديالات . 
ونين من محل الحلاف قرله ( إن الأحمال” بالنيات 7" ) , لأنه اتقعطف 
على الرائعة وخصصبا يحكمبا » قال : ( شن هاجر ) الحديث . 


ل 


'عزي الى الي حنيفة رضي أن عنه تمريز إخراج السبب عن همرم 
الافظ ء استتاماطا:!) من عصيره إلى أن اطامل!* لا يلاعن عنما » مع أن 


)0 زيادة من ليست في الأصل ولا أ. 

(؟) الحديث صحيح رواه الترمذي في كتاب اللباس باب ما جاء في جاود اللميتة 
إذا دبغت ورواه الامام أجد والتسائي وإبئ ماجه من أين عباس رضي الله عنما . 

(+) الحديث رواه البخاري » ومسل ؛ والترمدي ؛ والنسائي » وأبر داود » 
وان ماجه . وأحد بن حثيل . قال ابن حجر في الفتح ١١/٠١‏ ورواهكل ألة الحديث 
ماعد!ا مالك في ااوطأ . 

(:) أي لآن أبا حنيفة لم يصرح بذلك . ل ازمه من هذين الفرعين . 

)هه في ح الحاملة . 


- [ه١‎ 


الآبة وردت في امرأة العه_لافي » وكانتك حاء للإاناك, ومن مصيره الى 
[ أن" ] ولد المشرقة باحق بفراش المغرلي مع عدم الاديال » تلقباً 
من قرله | علبه السلام'''] ( الولد لافراش'!' ) . وقد ورد في عبد بن 
زمعة إذه*) تداعى'' ولد" وللدة أبيه » [ وكانت”"' ] رقيقة ولدت 
على فراش أبء 

وعنده أن'4' الأمة إذا أنت بولد لا يلق [ بالسيده*" ] وإنت 


أقر بوطتراة"" . 


, ليح حاءلة‎ )١( 

(؟) زيادة من ح ليست في الأصل ولا أ. 

)ع زيادة من جح . 

(4؛) الحديث رواء البخاري ومسل » وأبر داود ؛ والنائي ؛ واين ماجه ٠‏ عن 
عالشة . ورواه أجد ؛ والبخاري ؛ وهم ؛ والترمذي » والنائي » وان ماحه ٠‏ عن 
أي هريرة » ورواء أبو داود عن مئان ٠‏ والنسائي عن أبن مسعود » وعن إن الزبير 
وابن ماجه عن رو ؛ وعن أني أمامه . 

ر( من < وفي الأصل و أ إذا . 

(1) أي هو وسهد بن أني وقاس . وراجع القصة في كتب الحديث المذكورة آنفاً 
وتتح الباري +م/٠١‏ . 

(؛) في ح وليد. 

(ه) من < وفي الاصل فكانت . 

(5) « أن » ساقطة من <. 

. من ح وفي الاصل السيد‎ )٠١( 

)١١(‏ الذي فيكتب الاحنا أت أبا حثيفة لم يخرجالسبب عنالعموم على التحقيق. 
وما أرمه من قصة عيد بن زمعه ؛ ليس بلازمءلأنه لم يمتبر الامة فراش مالم تكن أم ولد ء 
فالآمة الموطرءة التي لم يشيث نسب ولدهما بغير دهوة السيد ؛ ليسث فراش عنده . 
( تيسير التحرير للمدع ). 

هكذ! قالوا . ولايحدعم هذا ننم . فإن الأمة فراش في الواقع . ولا يئفي ذلكعدم 
استلحاق السيد أو عدم كونا نتولدة . والفرعات هازمان لأنيى حنيفة . وات أعل . 
وراجعالمستصفى 5١/6‏ . 


وهذا أسوأ رأي له في المسألتين [ جميعاا'' ] فلا ينبغي أن يتخيل 
من عاقل مصيره إلى ريز إخراج اللسبب عن قضية اللفظ / . أ 


ارو اد (؟1١)‏ 

العام إذا دحل التخصميص كان يملا في الساقي إف كان الخصص 
عنه يحبولا . 

وإن كان مهرما فبر حققة في الباق يحب العمل به » إلا أنه از 
في الانمحصار عليه ء لأن الافظ تتارل الكل » فإن أغري البعض بقي 
الباق على أصل . 

وقال القاضي : هر از يحب العمل زب" ]. 

فإن فى به ما ذكرنام, فَذاك . 

وإلا فا دكرتاه وه عليه . 

وقال الشافمي رضي الله عنه : حقيقة في الباقي يجب العمل به . 

وقال ابو هاشم : نتمسك به في واحد » ولا تتمسك به جميعا. 

وقال حمهود المعتزلة : هر صمل لا تتمسكُ به . 

وهذا محال » لأن احرج عنه معلوم فكيف بعير الباقي سملا ؟ ! 
نعم لو كان عرولا فلا نتمسك به » كأ لو تمسك متمسك في مسالة الوتر 
بقرله ( وافعلوا الختير” ) ؛ لا يجوز » لأن المستثنى عن سموم هذا الأمر 
غير معلرم . 


)000( ساقطة من ح . 
)١(‏ زيادة من ح. 


() الآية بابو من سورة الحج . 


م كج ١‏ لم 


ال ل ىالا نات 
وف اربع فصول 


الفعي [إلاول 


00 


37 يرفع') وم اللفظ بقران / حالة لا فط لاء نقبمها من معائما » 
كقراك : «رأيث التاس »© نعم أنك ما أردت يع 

وبقران لفظية » وهي منقدمة الى :. 
الاسلكتاء © والتخصص . 
أما الاستثناء فحروفه : 
إلا » وعدا ,» وسوى »2 وغير » وحاشا . 
وأم الباب و إلا" » . 
| ثم هر'"'] منقسم الى ما برد على الإئيات » والى ما يرد على النفي . 
والوارده؟' على الإئبات كقرلك : « أقبل القرم” إلا زيداأ» . 
والأمل فيه النصب » و كأنك تقول : أستئني زيداً » منصرب على 


تلك 


, فيح يرتنع‎ )١( 
. في ]الاسم‎ )0( 
. | ساقطة من‎ 6 
. (؛) في ح فالوارد‎ 


)اهماد 


تندير [ الاضمار'' ] يأ تقرل : يا0؟'عبد أ » أي أنادي عبد الله . 
ويحرز رقعه على اقدير كون إلا بدلا عن غير " ع وثقل 
إعراب غير إلى ما بعده © فإنك تقول : « أقبل لاو حار ريد 4 . 
فتنقله إلى ها بعد م الاا, بدلل قرول الشاعر ذل # 
وكل” أخ يفارقه أخوه لعمر” أبك الا الفرقدان 2“ 
والأمح النصب . 
لأن غير [ يرفع'' ] تقدير الصفة » معناه : أقبل القرم 
المغايررن لزيد . 


وتقدير / المفة فى الا" يعيدك 5 

وإها قال ان تعالى : ( ألر' كان” فممًاآلهة” الا انث التسدت) "ا 
لأن الكلام لبس مستقلا » فصار الباق جزءاً منه » وتنمة له . فتقدراة) 
تقدير الصفة . 


(1) في الامل و أو ح الاخبار . وهو تصحيف وتحريف والصواب ما أئت . 

١)‏ ف - أبا. 

(+) راجع هذا للبحث في |اغني لابن هثام 9/١‏ حاشية الأمير . 

(4:) هو حضرمي بن عاى بن جمع بن موألة ٠‏ صحاني ؛ شاعر ؛ فارس ٠ه‏ سيد ه 
وقمل البيت قوله : 


ألا عجيت مجميرة أمن لما رأت شيب الذؤابة قد غلالي 
تقول أرى أني قد شاب بعدي وأقصر عن مطالة القواني 
وكل قريئنة قرنت بأخرى ولو حلت بها ستفرقان 
وكل أح مفارقه ...6م٠٠ ٠‏ (الموتلف والتلف لاآمدي/)ه ) . 
(0) في | الغرقان 


() في <يرنع . 
(؟) الآية ؟؟ من سورة الأنبياء . 
6 في < فقارب . وفي لسخة أشار ألما في الامش « قَقَرابه » . 


لدت ه88[ سه 


هه-ا 


وأما الواره على النفي » إن كان متقلا كقرلك : ١و‏ ها جاءفي 
القرم الا زيدأ » » فهو كلاثيات . 
والأمل فيه النصب . والرفع على تقدير البدل . 
فالذي لا تقل فهو مرفرع أبدأ كقرلك : وها ساءفي الا زبدم 
وإلا : ساقطه الأ في الاعراب , قرو كقرلك : و ماجاءنفي زيد ». 
ولو عقست الانقثناء يديره ان 0 تصلاه 5 كقولك : وها حاءفي 
إلا زيدآ أي اع بدلل قرول الككميت فل * 
فا لي إلا آل أحد شيعة”* وما لي إلا تمشاهّب الح" مشعي” 
وكقرل [ كعب بن مالك 11١]‏ : 
التو إلب” علنا فيك ليس لا إلا السسيورف وأطراف القنا وأزار"0ه) 
.ب0- وقال بو تيم : لا يحرز أن يقال'"' ما جاءني أحد*"' إلاحمارا /» 
لأن امم أمد لا يطلق عليه » فلا يقال فيه : رأيت أحدا . وجوزه 
أمل الحداز وأحابوا بترهم : راكبث أحد حمارى [والله أعلم ا 
(1) فيح لغيده. 
)١(‏ في - أخذا. 
(+) هو الكديت بن زيد الأسدي والبيت من قصيدة مشبورة في الحهائميات 
ض "" هس وهم . 
(؛) الموجوه في الاصل و - و أ كقول زهير . ولمله تحريف من الناسخ ولم أجد 
البيث في ديوان زهير . ولكن لسبه النبريزي في شروح سقط الرند صه ٠١‏ الل كعب بن 
مالك يخاطب الني على الله عليه وسل واستشيد به المبرد في المقتضب )[لاوم . 
وكلاهما يروي الناس [لب علينا . 
(ه) الشطر الثالي في أ مضطرب غير منبوم . 
(1) في ح يفول . 
(؟0) في ح القوم . 
(ى) زيادة فن > ., 


جم!ك- 


وأما شر األل فتمرث : 
أمرها : 
إلى العرب وعاداتهم . ولو حوزوا افصاله لبطلت أيانهم وموائيقبم وما 
وحب الوفاء [ع*“] 5 
وعزي إلى ابن عباس رضي اث عنها أنه حوز تأغير الاسائناء . فإن 
صح ؛ فوحه يطلاته ما ذكرناه . 1 
والوجه تكذيب الناقل فلا بظن به ذلك . 
فقد يقرل : إله ند ين" 5 
ومذهه : أن ما ند ين“ الرجل [ فيه1"'] قبل منه إبداؤه [ ابدا”؟'] 1 
وقيل : أنه أراد به فى استئناءات الترآن » وقد قال بءضالفقباء: 
والتأخير فيه غير قادح , لأن كلامه تعالى هر القاتم ينفسه » وهرواحد 


(1) من ح وفي الأصل به . 
[في6 ساقطة من -< . 
(+) ساقلة من ح . 


وم - 


ألا نقطع 9 ع / ولا إنقمال فيه . 

وهذا فاسد . 

لأن القرآن نزل على لسان العرب » ونحن تتكلم في الألفاظ , فلا 
تقيم منا إلا ها يقيم من كلام الرسول "! , 

وها ذكروه إبطال لكل طريقة لطيفة ذكرها المفسرون . 

الشرط الثابي : 

أن لا يككون مستفرقا , للا بتناقض » ووجه ظاهر . 

ولدى من شرطه استيقاء2؟' ]| العظم . 

خلافاً للقافي . 

واستدل : بأن المستغرق اءا راد ليده عن عادة العرب لا لتضمئنه 
نفيا بعد الالتزام 24 4 بدلل قبول '* قوله : عشرة ركف شاء الله 
تعالى . واستئناء التسعة عن العشرة » حائد عن العادة . 

قلنا : إنها رثه المستغرق لتناقضه » وهذا غير متناقض . 

نعم هر ركبك حائد » لكن لا ننظر اله في الأقاربي » بدليل 
قرل قوله : الا تمع سدس ١و‏ لتر فد ة وسبع”" سدس » 
فبذا ر كيك , ثم هر مقبول . 

نعم لا يصدر مثك من الشارع لركا كته » لا لتنافضه : 

. في ح يقطع‎ )1١( 

(؟) أي الذي هو الكلام العرني . فلا يفبم منه إلا ما يغيم من كلام العرب . 

(؟) في جميع النسخ استيفاء . وهو تحريف من اللساخ والصواب ما أئيته . 


()) من س وفي الأصل و أ الالرام . 
(ه) ساقطة من م . 


60 في ٠ه‏ وسدس . 


6 في ولسع سدس . 


-١6ه8م-‎ 


الشرط الثاات : 

أن كوت الاستثناء من الخنس لأنكه مغج مشتق | من الى ١لا‏ ا قوت 

/ 00 ! أي اكلام المرسل ونصرذؤ» عن أن يفوم منة عمج ٠.‏ 
فى لقول القائل : د رأث الئاس" الا حاراً » . 

لأن ا لا دتاوله . 

والشافهءي دفي الله عنه ,» حوز الاستثناء من غير الجنس بتقدير 
ادع الى الس 3 تقول المرء ١ ٠:‏ لفلان علي ألف درم إلا ثوب ؟», 
ان قسرهة بقامة وبا رده اله » قبل . وإن قفسره بعين الوب » لم 
قبل . فبو بتقدير الرجوع الى جنس الدراهم . 

وأبو حنيفة [ رفي ان عنه''" ] مثلم ذلك 2 الا في 
المكول عئ المرزرن 2 و'ارزون عن الممكيل 8 


استثناء 


)000( من - وفي الأعمل و أ من الشيء . 
(؟) زيادة من < ففي الأصل من الشيء يثنى . 
الي في حار الله . 

دوه[ - 


قال الشافعي روضى أل عنه : اجمل المتقة إذا عطف البعض مما 
على البءض بالواو الناسقة » وعقب باستثناء » رجع الى امل كايا . 

وبنى عله قبول شبادة الحدود في التذف . 

وقال أيضاً : لو أقر لنى ممرو وبنى بكر الا الفساق © يسئنى 
الفساق من “١‏ القسلتين . وكذا في الرصة . 
001 /واستدل : بآن امل صارت [ كجمل''' ] واحدة باراو العاطفة . 

وهذا ضعيف . 

لأن الراو للنسق ' ء لا اجمع ٠.‏ وكيف تمتمع حمل متناقضة 
كتولك : أكرمت بني محرو » وأهنت بني غالد » وغربت يني زيد؟ . 

ولس هذا اكقوله : درأيت زبدا وجمرا » 3 

لأن قرله : « وبمرا » لا يتقل بنفه . 

فالقطع باتعطاف الاسثناء على الكل ضح : 

وقال أبو حنيفة رضي الله عنه : باحمر على الأخير » وناقض 
في الشئة » حستى لرا؟' قال لنى فلان وبني فلاك ان شاء ان » 

)١(‏ في «عن. 

إفة6 من - وفي الأصل خملا . 

(+) راجع ما ذكرناء عن لفظة النبق التي يستعملبا الغزاليهنا في س مم - 6م 
لتعرف مرادء ما . 

(؛) ساقطة منأ. 


وت 


رجع الى الكل ٠‏ 

وناقض في [الرصة١'']‏ كقرله : « أوصيت لني زبد » [وبني*''] 
نكر الما كين مهم » قال : برجع الما ٠‏ 

والتحم أيفا بالاتحمار باطل ٠‏ 

اذ لا بعد أن يقرل الرجل : أواضت أنى فلان © وبتى فلارت 
الا الفساق »2 ويعني به استثناءسم عن الكل 0 | 


ولكن اللذظط متردد ولا قر بئة 3 
فالوحه : التردد «( وابطال النحم ركلا الحائيين 5 وكاب 
نعم ياد الشانعي” رفي الله عنه في مألة الإقرار والرصية 


لتعارض الاحتالات » ووحوب الاقتصار على المتيقن '"ا . 

: وبرافقه0؟') في مسألة الحدود في القذف » ولأن الملة فيه ( قرله'*')‎ ١ 
وأوايك” م الفا سقو'ن'0)) » وهو وصف » وذ كر علة » فلا برجع‎ 
٠ ] الاستئتاء اليه أصلا على وحه الانحصار"؟‎ 


() من - وني الأصل و أفي الصفة . 

(؟) من - وني الأصل و أ ولني . 

(ء) في ح إاستيفى . 

)2ع من - وي الأصل « ولم بوافقه » . 

(ه) من - وفي الأصل كقوله . 

3 الآية » من سورة النور . 

(0) ما بين القوسين الكبيرين فيه اضطر اب هو ملاحظ ؛ وأظئه ناكا من سقط 
أو تحريف في الكلام . وهو على هذا التدتيب في جميع النسخ . وعلى كل حال فراد الغزالل 
مفبوم إلا ؛ وقد ذكره الامام ارازي في تفسيره +8/؟١١‏ حيث قال عند مرد أدلة 
الشافعية في أن الغا-ق تقبل شبادته ان تاب : 

« وثالثبا : ان قول: ( واولئك م الفاسقون ) عقيب قوله :( ولا تقبلوا م شبادة 
أبد] ) يدل على أن العل في عدم قبول نلك الشبادة كوله فاسقأ ؛ لآن ترتيب الحم على ت 


-ك- الماخول - ١١‏ 


كلك 
: 


سل الأامى عن الرمشمشيار 


فليءل '١'‏ أن العام قد يتكون عامأ لذاته كاذ كور » والمءلوم © فلا 
تخصص فيه . 

وقد يكون عاما بالنسة كاار حرد » واأرهر » وما طاهام . 

فالخاص لذاته كالواحد الذي'"' لا بتحرأ . 

والخاص بالإضافة مثلًا كاثلائة » خاص بالإفادة الى مافرةه0' عام 
بالافافة الى مادونه . 
اندراج غيره معه تحت مطلق ذلك الافظ . 


ح الوصف مثمر بالعلة: لا سا إذا كان الوصف متاسباًه وكوف فاسقاً يئاسب أن لانكون 
مقبول الشبادة ؛ إذ ثبت أن الملة رد الشبادة ليست إلا كونه فاسقاً » ودل الاستثناء على 
زرال الفسق ؛ فقد زالت العله . نوجب أن يرول الحكم اروأل المة » ا« . 

وأظنه موافقا لكلام الغزالي ومعبرأ عنه يا يفيم من خلال كلامه . 

وتحن لو حذفنا الواو في قوله « ولآن » ؛ لاستقامالكلامنوعاً مادواث أعلم بالصواب. 
(0) فيح ليمر. 

() في أ الي. 

)ع في أ فاقاقه . 


دل 6 


والفوق بين الاستثناء وبين التخصيص 2 أن الاستثناء حزء من 
العلام | » ولهذا يعتير اتصاله يخلاف التخصص . 

والآخر : أن التخصيص ببان لمعنى اللنظ المطلق حتى بين انه المراد 
به » والاستثناء لدس بانا , فإنه إذا قال لفلان على عشرة إلا خة 
لايين أن العشر: أريد ما المسة » ولحكن العشر: للعثرة . ولزوم 
الأسة يتبين بتتدة الكلام . ولفظ الناس إذا خصص بالعشيرة تين أنه 
المراد به عند الإطلاق , ولكنا [ تببناء”' ] عند التخصص » وعن هذا 
كان الاسئئناء رافعا وناسة'"' ؛ ولم يكن التخميص كذلك , 

والاستثناء يوز اتصاله بالنس . 

والتخصص لا يتطرق الى النص . 

نعم يتطرق الاستئناء الى الظاهر أيضا » إِذ يقول : رأيت الناس 
إلا ثلا , 


(1) من ح وفي الأصل و أ بيناه . 
)؟) في > رفعا ونسخاً . 
(©) في أ إلا فلاناً . 


سعورت 


أ 


يتقدم0'' على مقدوده أن مأخذ الشريعة يتقسم الى الالفاظ » والى 
ما عداها , 

وغرضنا ذكر الالفاظ وغيط,ا ء إذ عاما نتكام بالك التأويل . 

وبرب 0 ثم هي | تلقسم الى : الفاظ القرآن » والى الفاظ الرسول . 

فأما الفاظ القرآن فتنقسم الى : ما يقطع بقحراه © وهو الاصس . 

والى ها يظبر معناه مع أحتال » وهر الظاهر . 

والى ما ,تردد بين جبتين من غير تزجح » وهر امجمل . 

وائناظ الرسول تلقسم الى : 

متواتر : وهو نازل منزلة القرآن في التمسك به » [ وفي انقسامه' ")] 
فانه متطوع به . 

والى اقول آحادا : وهر الذي لا يقطع باصل » وهر أيضا ينقسم 
الى : نص » وظاهر » وجمل + كآيات القرآن . 

ولفظ الصحابي » إذا رأبناه دللا » فبو كالأخبار . 

والآن إذا انضط مأخذ الالفاظ » فلا بد من بيان أقسامه » وجمرعما : 
النص » والظاهر » والمجمل . 


(1) فى - لتقدم . 
)) في - وإنقامه . 


-1 


اما الذمى : 

فقيل في ده : إنه الانظ المقد الذي لا تطرق اليه احيّال . 

وله برد عله الفحرى المفبرم على القطع 5 

امم قال الاصولبون : لابرجد على مذاق هذا الحد في نصوص «._أ 
الكتاب والمنة إلا ألفاظ معدودة » كترله تعالى : ( قل" هر ان' 
أحد )» رقرك تعالى : ( جمد رسول النُ21 )»2 وقرله [ عليه السلام”" ]| 
فيقمة العسيف'" : ( أغاده با أَتَسْن؛ على امرأة هذا » فان اعترفت 
فارسمبا! ؟' )» وقوله عليه الام لان نسار الانصاري!" : ('تزي عنك 
ولا “نزي عن أحد 0 » فانها الفاظ وم نحة بعدة عن الاسيال : 

وأما الشافمي رفي اله عنه فاه >مى الظاهر نما ء ثم قال : النص 
ينقسم الى ما يقبل التأويل » والى ما لا يقبله . 

واتتار عندنا!! , أن يكون!5) النص مالا يتطرق اليه التأويل!15 
على ما سأتي شرط التأويل . 

, الآية + ؟ من سورة الفح‎ )١( 

(؟١)‏ زادة من -. 

0 العسيف : الأجير . 

):) الحديث رواه البخاري في كتاب اغاربين من أهل الكفر وااردة ؛ ومس ؛ 
والترمذي » وأبو داوه ٠‏ وابن ماجة في كتاب إندود ؛ والنسالي فيكتاب آدابالقضاء ؛ 
واحد بن حثيل . 

(ه) أي حين قال رسول ان : وات لقد نسكت قبل أن أخرج إل الصلاة . 

)3( الحديت أخرجه البخاري » وهل ١‏ والثرمذي ؛ واللسائي ؛ وأبو داود . 

() في أعند . 

(ه) وفي لسخة أشار اليا بالهامش : أن ثقول . 

(:) في - تاريل , 

- هع - 


وتسمة الظاهر نصا منطاق على الأغة , لا مائع في الشرع مله » اذ 
معني الاص » قريب من الظبرر . 

تقول العرب : ندات ااظبة إذا شالت رأسبا وظبرت 2 وهمي 
الككر مي منصة » إِذ تظبر عاما العروس . 

وفي الحديث وكان إذا وآجد فجواة ٠‏ ص0 2. 

585 ولو فرط / 5 النص انام الاحتالات العيدة لي قال بعص 

أصحايئا » فلا يتصور افظ صريح . 

وما عدوه من الآبات » والاخيار » تتطرق الها احتالات ٠‏ 

[ فقرلك , قْل50) ] هو اث أحد» ؛ يعني : إله الناى دون ان . 

وقول : ('مما” رسول ان'؛') ؛ أي صمد , والى أي اقابم » والى 
أي:* زمان . 

وقرله : ( ”نري نك )؛ أي : ثثاب عليه . 

وقرله : ( إن اعترآفتت” فار حِمب!"' ) ؛ أي : اذا لم تتب . 

فبذه احتالات بعيدة تطرقت الها . 

فالوجه : جد يده 8 ذكرناء . 


. في >< فرجه‎ )١( 

(؟) قال ابن الأثير في النبابة ١4/0‏ النس” : التحر يك حققى يستخرج أقصى سير 
الناقة . وأصل النس : أقمى الشيء وغايته . م سمي به خرب هن السير السريع . 

() زادة من ح . وفي الأصل « قوله هو ان أحد » . 

(:) الآيا و؟ من سورة الفتح . 

(ه) فى هامش الأمل قوله « وإلى أي زما نكذ! فالنسخولءل على إسقاط أوهاه . 

(5) آي في الحديث السابق س و«ددء 

(؛) أي في الحديث السابق س 158 . 


-54و- 


[ وأا اظاهر : 

قال الاستاذ ابو اسحاق'' ] : هو الحاز » والاص : هو الحققة ٠‏ 
ورب عار عر نس » كقوله : المر عحرمة!؟ا, والتحر يم لا يتعلق بطر 
حققة . وقرله تعالى : ( والحافظات*" ) » بعد قرله : ( والحافظين 
فروجم-م'"ا ) ؛ يحماز فى حفظ الفرج على الحموص . وهو نص في 
مقصرودءه . 

وكذلك تخصرص الداية بعص الموانات از » وهو مقررم قطعا 5 

فالوحه : أن يقال : الظاهر ما يغلب على الظن / فهم معنى منه في م أ 

سمألا 

لا يتمسك بالظواهر في العقليات » لأن ااطلوب فيا القطم!؟' و بتخرم 

و كفي الممترض'6 ابداء احتبال 1 ولا تاج الى تعضمده بدليل ل 

وأما الاص : فجوز أبو هائم التمسك به في العقليات » وقال : 
الرحدانة ثابتة بقرله : قل هر الله أحد ٠.‏ 

قال القاضي : يحرز التمك به في كل معقول بنحط أثيائه عن اثبات 


(1) عا بين القوسين من ح . وفي الأسل و مسألة : قال الاستاة رغي الله عنه 
الظاهر هو اما » والذي في هو الصواب لأثه لم يمنوت للنص والجمل ب مسألة . 

(:) كلمة الخر ساقطة من أ . 

(+) الآية وم من سورة الأحزاب . 

)4 ساقطة من أ . 

() في < لامعترض . 


- ١# - 


. الككلام للباري ء فانه متند السمعيات + م في مسالة الرؤية » وخاق 
الافعال » ولككن ليعتقد أن الدليل لا يتحصر فيه'9 ٠‏ 


اما اجمل : 

مشتق من قرهم أعلت” الحساب . إذا معت مفرق”"' , وهذا بكن 

والمجمل في غرضنا : مالا يفيم معناءء. 

وكذا الهم ٠‏ 

واشتقاق الهم من قرهم : أهمت الطريق »2 إذا تتبع آثار السالكين 
بغر »؛وملئه الفارى امهم » وهر الكمي المقنع الذي لا تدرى عاذ . 

كدب م كد بقع الاحمال في الخل 2( والمقدار 0 [ والصرف'" ]2 / 

كقرلك : لفلان في بءعض مالي حى!' . 

وقد رافع العض ( ودقى البعض كقرله ) وآتوا 2 يوام 
حصاده :*؛ ) » بين الوقت ء ولحل » وبقي المقدار جملا ٠‏ 

ومثاد الاحال ثلاثة ٠‏ 

صفة جبولة » كقرله ( "عصنين غير مسا فين 3! ) ؛ فإن الإحصان 


منردد بين صفات ٠.‏ 


() سالطة من أ 

(؟) في ح متفرقة. 

(+) كذ!في الال و < و أ والمصرف . وفي المستصغى والتصريف . ومثالهانختار 
لداعل رالمفمول ( المستصفى .)1١+/١‏ 

(4؛) مثال للاجال في احل , 

(ه) الآية وع؟١‏ من سورة الانعام . 

(د) الآية »؟ من النساء , 

-١54- 


[ وزيادة”" ] بولة » أ اذا فرض وروه الشرع بتوقف صحة 
الملاة على زبادة فيا عبد » ولم تتبين الزيادة . 

91 | نقمان محهول ء كتقرله : لفلان على عشرة إلا شيا » 
وهذا لا يتمسك بعموم قوله ( [ افْعّلرا"' ] الخير”؛' ) ء لأن المستثنى 


عنه عرول ل تقسه . 


() في جبع النسخ [ وبين زيادة ] ولعلبا زيادة من الناسخ . إذ لا معنى الترديد . 
لأن كل واحدة من الثلاثة المذكورة مثار للاجمال , وإلا فالكلام غير مستقيم . 


(*) في جيع النسخ « من » والصواب ما أثبته . وإلا فلا يستقيم العلام . 

6 ساقطة من أ . 

(4) الآية با؟ من سورة الحج . وراجع ص مو ١‏ مسألة ؟١51.‏ 
دوك 


صل 


في بيان المككر والنشار 


قد اختلف الثناءى فه على مست مذاهب . 
قال واصل بن عطاءا'؛ » و>ردو بن عبيد'" : المحم هو الوعاد 
الرارد على ار ائم”"' والكبائر . 
والمتشابه ساورد مله على الصغائر . 
قال ألاصه!؟' : الحم : نلعت رسول الله ع ف التسوراة » 
والماشابه : نعته في القرآن . 
ِ 1 وقال:*) 1 / 0 السلف : الحروف المخطعة ف ابتداء الور 
متشابة » وما عداها فحكمة . 
)غ00 هو و[اصل بن عطاه البصري » الغز”ال المتكلم» سبع من الحسن البصري وغيره. 
كات من أجلاد الممتزلة . ولد سئة كمائين بالمدينة » له تصانيف : مات -نة إحدى ولاثين 
وماثة ( الميزان عرو عم ). 
(؟) هو جمرو ين عبيد التميمي مولام ؛ أبو عبان ؛ البصري ٠‏ المعتزلي المشرور » 
روى عن أني الماليه والحسن ٠‏ وعنه المادان والقطان مات سئة اربع وأربعين ومائة 
( تدريب التجذيب ؟/؟ - خلاسة تذهيب الكيال /40؟ ) . 
() لت الجرات.. 
()) هو أبو عبد إرحن حا بن علوان الأص من قدماء المشايخ بمراسان صحب 
فقا البلخي مات سنة سبع وثلاثين وماثثين , 
(ه) من ح ولي الاصل فقال , 


لالت 


|[ وقال آخرون : المتشابه : ماورد عليه الندخ » والباقي 8 

وقال آخرون : المتشابه : ماع اجرائه على ظاهره كآبة 
الاستواء » واله ميل ابن عباس رضي الله عنها . 

وأما الزاجاج''' فقال' : الكل عمسي إلا آبات القيامة م فإنها 
متشابية » إذا لم يتكشف الغطاء عنه . بدليل قرله ( فيتيعوكل” 
ما تشايه- مننه؛!' ) . وكانوا لا يتبعون إلا أمر القبامة("» + بدليل 
ترله [ عر وجل'' ] : ( تَسالرتك” عن الساعة 29 ) . 

وبشبد لكرءا متشاببة قوله تعالى : ( إرلث السماعة آتلة” 
اكاث أخفياة» ) . 

قال المفسرون : على نفي'؟' . فإنه أخفاها تمقيقاً عن غيره . 

وفال تعالى : ( وأا يَعللَم” تأوريلك إلا اث"(<'" ) . يعني 

(1) ساقطة من أ. 

(؟) أبو اسحاق » ابراهي بن السرى بن سبل الرجاج . كان من أ كابر أهل العربية » 
وكان حسن العقيدة : له مصئفات كثبرة منبا « المعالي في القرآن » توفي سنة إاحدى 
عشرة وثلائاثة . ( تزهة الالباء لابن الائباري -١/‏ مراتب النحويين لاحلي/؟ة - 
بشية الوعاة جلرااع ) . 

)ع في جميع النسخ قال بدون فاء والصواب ما أثيته . 

)0( الآية ٠‏ من آل عمران . 

(8) في بخ الساهة + 

65 زيادة من حم ,. 

)9( الأية م١‏ من الأعراف . 

(ه) الآية ١١‏ من سورة طه . 

(5) في م نفسه . 

. الآية + من آل ممران‎ )٠١( 


امال 6ه 


[ عاد" ] . وعله وقف أبو عبد!؟) 7 وابتدأ من قوك ( والر"' سخون” 
[ في العل؟' ]19 ) > إذ العلوم كلها بحبط بها الراسشوت فها ء 
ولس هذا من غرض الاصول . 

وغرضنا من المتشابه فى الآبات الماضمنة للتكليف عال », ويتين ااقصره 


0-0 برسم!*) مألة 3 
0 
فى آن ايرستوار 
| قال:5' مالك لما سئل [ عن الاستواء''' ] : الاستواء معلوم » 


والكيفية عمولة , والايان به واجب » والسؤال عنه بدعة . 
وقال سفيان بن عييله'" : يفيم منه ما فم من قر : ( تتم 


الما 


60 في النسيخ كليا ماله باليم ولا معنى لا والصواب ما أئبته . 

| (؟) هو أبو عبيد القاسم بن سلام . كان أبوه عبد] روميا ارجل من أهل هراة » 
كات ديا ورعا ٠‏ وبعد من أثقن أهل زمانه » أثنى عليه كبار الأثة نول بمكة سنه ثنتين 
او ثلاث وعشرين ومائتين . ( نزهة الالباء لدو معجم الادباء م ؟ - ١5و‏ الطزءتكه- 
طبقات الشافعية ؟/5ه١‏ ) . 

(+) ليس في <-. 

(4) إلآية ؟ من آل محمران. 

(8) في أ سحر . 

(5) في وال . 

)9 ساقطة من ح وبدها « وعنه » . 

() هو سفيان بن عبيئة بن أي مران اللالي أحد ألة الاسلام روى عن مرو 
ابن ديئار و الرهري وخلق ؛ وعنه شعية وابن المبارك وأحد وأمم . قال الشافمي : لولا 
مالك وابن عبيئة ذهب هل الحجاز مات مسئة تحات وتسعين ومائة . وعمره ١ه‏ عام 
( الخلاصة / ١١‏ ). 

3 قلات 


استوى إلى اسماءة"' ) . 

وقد تحزب الناس فبه » [ فضل'' ] فريق وأحروه على الظاهر » 
ولبعيم آخرون إذ ترددوا فه وان لم يحزموا . 

وفاز من قطع بنفي الاستقرار . 

فإن تردد في مله » ورآه © فلا يعاب'" عليه . 

وتكلف تعل !4 الادلة على نفي الاستقرار , لا تراه واحبا على احاد 
الناس , بل بحب على ششخص في كل اقلم أن يقوم به ليدفع البدع 
إذا ثارت , 

فاذن الملنشايه : ما لا يفيم معناه » وذلك محال في محل التكليف» 
فتعم قطعا أن هذه الآبة ما أريد ما الاستقرار » فلا تشابه فها . 

ندم الحروف المقطعة إن كانت متشابية فلتكن , فلس ذلك مما 
كافنا فبمه . 

هذه مقدمات كناب التأويل » ولا يتوصل إلى مقصوده ؛ الا برمم 
مسائل تتعرض فيها #تأويلات المححة والفاسدة 2 وجمرعها كافي 
عشرة مسألة"" . 


, الآية و؟ من سورة البقرة‎ )١( 

(؟) من - وفي الاصل وضل . 

(ع) في حمعاب . 

()) في ح نقل , 

(ه) في الواقع لم يذكر إلا سبع عشرة مسآلة . إلا إذا أضفنا اابها مسألة الاستواء . 
وءلى هذا قبكون المجموع الي عشرة مسألة . 1 ْ 


يفا تن 


١١ سس_ال‎ 

. قالت المتزلة''' : لا بخصص محموم القرآن بأخبار الآحاد . فان 
الخير لا يقطع بأصد » يلاف القرآن . 

وقالت اافقهاء'"' : يمخصص"" به » لأنه يتساطعلى فحواء » وفحواه 
خف مط ا ]م 

قال القاضي : أنا أترقف فيه » إذ ظاهر القرآن مقطوع الأل غير 
مقطوعالفحوى» ونص أخبار الآحاد مقطوع الفحوى'*' غير مقطو عالأصل . 

واتاد : أنه يخصص ؛ لعمنا أن المسابة رضي الله عنهم كانوا 
بقبلرن حديثا نصا ينقك"' الهم الصديق في تخصصيص عموم القرآن » كيف ؟ 
وكانوا يقبلون نقل النفسير من الآحاد ؛ وهر أعظم من التخصيض . 

ولا أن مرا بقسمة تركة رسول انه بيك ؛ نقل أبو بكر عنه أنه 


)١(‏ وبذا قال الحنفية ؛ بناء على أن حك العام قطعي» قال في التوضصييح « وعندط 
هو قطمي مساو للخاس فلا يحوز تخصيصه بواحد هنما » أي القياس وير الواحد لآنه 
ذكر أن الثافمي يخصصه با ( 8704/١‏ ). 

وهناك تفصيل لابن أبان » والحكرخي ( راجع الاحكام ؟لدءم - جم الجوامع 
إن ؟ وابن الحاجب . 

(؟) وثتقله الأمدي وابن الحاجب عن الأثمة الاريعة . قال ابن السبكي في رقع 
الحاجب عن ابن الحاجب : « هذا ما ثقله اللصنف » والخحئفية متكروئه » اه . ونقل ل 
تيسير التحرير 7107/١‏ عن عبد القاهر البغدادي من انمدثين أن أبا حنيفةيقول بأن العام 
قطعي الدلالة . وممنى هذا انه لا يخصصه بالأحاد والل أعر. 

(؟) في النسخ جيعبا « ويخصس به » بالواو . 

()) زادة من . 

(0) في أ بالفحرى . 

() في ح يتعل , 


-1١7141- 


قال : ( نحن2'7 معاشر الانبياء لا 'نوارات'') . فتر كوه . وإن كان 
آية الررانة تشمل بعمرما"" . 

وأما القياس : فقد اختنفرا في تخصصص عحموم القرآن به » لا 
في الخير . 

رنحن اتترقف قنه . 
إذ لم يثت من الدحابة فيه نفي / ولا*!' إثبات . 6ب 
وقول الصحالى رفي الله عنه فيا رأيناه حجة ؛ فهو كاير . 


سبالم (؟) 
تأويل الراوي الحديث مقدم » فائه حضر ؛ فكان أولى فوم القرآن!". 
وتخصيصه لا يقدم » لاحتال أنه اعتمد فيه القياس . 
ومذهيه مقدم عند مالك رضي الل عله . 
وعند القافي على روابة . 
لأن احان الظن به ؛ يقاذي حمك على ضعف وجده في الحديث » 


وإن أميء الظن به ؛ فلا ثقبل روايته . 


.] سافطة من‎ )١( 

(+) الحديث رواه الامام امد بلفظ( إنا معشر الانبياء لا نورث )ويلدظ (لانورث 
ما تركناء صدقة ) وروى الحديث بألفاظ متلفة ولكنها متفقة على معتى وإأحدت 
والبخاري” ومسل” ؛ ومالك ؛ والشانمي ؛ وأبو داود » والنسائي ؛ وأبو داود 
الطبالمي . قال الامام الذهبي ولفظ نحن معائر الانبياء لا نورث ليس في شي» من الكتب 
الستة . قأل ابن السبكي والاى م قال ؛ بل ولا رأينه في شيه من كتب الحديث؛ وبلفظ 
د إن » موجود ؛ ولكن في غير الكعب الستة . 

(+) فيح بعمومه . 

(») في ح واثيات. 

(ه) أي والحديث . لآن الكلام في تأويل الحديث , 

ه## ‏ اس 


قال الشافعي رضي الله عنه : لا يقدم , والحديث حجة عليه وعلى 
غيره » فكأنا ممعناه من فلق في الرسول عليه اللام . 

واتختار : أنه ان أمكن حمل مذهه على تقدمه على الرواية » أو 
على نسانه ؛ فل ذلك جعا بين يول الحديث ؛ واحسان الظن . 

وان نقل مقيداً أنه مالف الحديث مع عه ؛ فالحديث متروك . 

ولو نقل مذهبه مطلقاً ؛ نلا يثرك'"' », لاحتمال النسيان 
هله خديث يواد مدهب الراوي.. 


سألدهل لا رسع 
زم أدبو حنيفة رضي الل عنة أن حل المطلق على المقيد زيادة 
-أ على النص | © وهو نسح "1 . 
وجعل ايحاب الرقية المؤمنة في الظبار ؛ اعتبارأ له بالفتل من 
هذا الفن . 1 
ثم اختلفوا في وحه النسخ . 
فقال قائلون : وجبه أن قبه ثمرط الايمان » والنص لم يقتضه . 


تعم يرجح 


وهذا هرس . 
اذ يحب من مساقه على الرسول عليه السلام أن بين أحكام الشبرع 
دفعة واحهدج 5 


يكرن ندها . 
6 في حم خشااف . 
(؟) أي الحديث . 


(©) راجع هذه الآل في ( تيسير التحرير ١/.مم‏ - التلريح على الترضيح 
١/ه0؟‏ )عن كتب الاحتاف . 


ذا نس 


وقال المحققون : افتفى النص احزاء كل ما يسمى رقة » فشرط 
الاءان بغير مقتفى الس 

وهذا أقرى هم فى مألة النة في الرضرء » فان الله تعالىى تولى 
يان أفعال الوهوء وأركانه » فاقتمى ذلك وقوع الاجزاء بتحصيل 
ها يعرض له , وشرط النة زيادة علبه . 

قال الشافءعى رصى أنه عنه ؛ الزيادة على النص ت#خصيص » وامها 
قال ذلك لأنه يسمي الظاهر''! نصااء 

والخحناد : ان ازبادة على الاص لخ'"' . عتى لو ثيث نص في 
اقئضاء الاتتصار ؛ُ فم شرط اله ذه ٠.‏ وما ثُن فه #صيص ٠.‏ 

وأجع أصحابنا / على جواز حمل الأطاق على المقيد اذا 5دانت الواقعتان ٠‏ 5ب 

وإن اتحدت الراقعتان فهر مقرل به باماع الأمة . 

وان تاعدنا من كل وجه فر ماوع بالاجماع #. كقرط الشبادة في 
المين مثلا » لأن الله تدالى ققد المداينات ما ٠‏ 

والفابط فيه ها قاله القاضي : انه اذا اختاف في الواقعتينالر جب" 
واللوحب” ؛ فلا اعتار . 

وان اتحدتا يها ؛ فلا بد من [ الخمل'" ] ء 

(0) في أالشاحر . 

(؟) هذاهو اختثيار الغزالي في المسألة على تفصيل ذكره في ااستصفى . وليس هو 
رأي الخرور . فقد ذعبت الشثافمية ؛ واتابلة ؛ والمالكية» وجماعة من اأمتزلة كالجبائي » 
وأف هاعم . إلى أنما لا تكون للا . وقالت الحافية : تكون نا . رهثاك من فصل . 
راجع المستصفى ذله؟» الاحكام عه ١5‏ عاية السول ع/ل.+؟ - ارشا الفحول . 
للشوكاني / )و١‏ جمع الجرامع حاشية البئالي 1/9و وغيرها ءن كتب الاصول لثقف 
على الآراء «فصلة في هذه المسألة . 

(>) في جيع النسخ الممل يدل امل . وهو تغريف من النساخ قطما . 

١١  لرغنملا‎ 0 


لا - 


0-7 


وان اتحد الموحب واختاف (ار جب تفنه اللاف © ومثاله : ششرط 

ثم قال فائلون من أصحاينا يرز المل عليه ز تك ا 1 

وهذ! باطل ٠.‏ 

اد لا يقتفه عقل وللا نقل 6 واللذظط غير مشعر 4 3 

فلا بد من اذن من امتناط . 

ثم قال قائتلون : لا يحرز الاستناط من مل الاقيد » فلبكن من 
عل آخر »© وهر دم احزاء امريد 1 عليه" | بألا تفاى ٠‏ 

وهر باطل ٠‏ 

ان المشقْءط” من عل التقسيد ؛ ان كان ميلا صام لاجمع ؛ والا 

ولنا ف الرد على ابي حسفة رفى الله عله ثلاثة!"' / مسالك : 


امرلها : 


أن نعارضه بقرله ( والدارق” والار وّةَ'42 ) © وقد خصصه ؛ فشر ط 


فيه اطزق 6 واتقاء الشراتةة» , 


)١(‏ من وف الأسل و أ سكا . ومراده أن هذا البعش قال يحمل ااطاق على 
المقيد يمجرد ورود الافظ المفيد من غير حاجة الى جامع . وان هذا القول كم باطل , 

)0 قال الأمدي في الاحكام م/؟ والغتار : انه إن كان الو صف الجامع بين المطلق 
والمديد مؤثر] . أي ابت بنس أو اجاع ؛ وجب النضاء بالتقيد » بنساء عليه . وان كان 
مستتيطا من الك المقيد ء قلا ؛ أه . 

والذي في الأسل و ح إجزاء المزيد بالاتفاق » وهذا لا معنى له » وكذلك كان لابد 
من زيادة لفظة علبه ليستقيم الكلام . 

(+) في أثلات . 

)؛:) الآية م+ من المأئدة . 

)6( في > الشبرة . 
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ونص الرب الى على ذوي القربي © فزاد ابو حشيفة رفي انه 
عله الحاحة . 

ونص ألرب جل وعز على الرقبة ©» فزاد بالاتذاق اللامة » حتى 
قال أبو حدفة ردذي أن عدّه ٠»‏ لا يزى: الأخرس 8 ترك النص باحتماد 


الفرد فيه . 


هر 


والاخرس اعد رق 
كيف ؟ وقد قال : الأقطع يحزىء . 
املك اثالى : 


ان الاخصيص يلقسم الى : 
تخصيص الإمام كترل ( لانقراءا"' ) » فخصصه بثلاثة مهم من غير 
اختصاص رصف . 

والى #ص.ص :.يز كقرله ( اقْتلر! اشر كين ) , فخصص بأهل ارب » 
درن أهل الذمة » ولم كن ذلك نها . 

واءم الرقبة في تناوك 34 الرقاب مع اختلاف صفاتمم ؛ كاسم 
المأمر كين وكامم'" الفقراء في تتسارله يع الفتراء ؛ فلجكن هذا 
تخمما كذلك . 


املك انالتٌ : 


| ان تقول : إن ادعرا أن قرله تعالى :( فتحرير” راقبة'" ) ؛ بابب 
نص في نفي شسرط'؟' الايمان » فقد افتررا على اللسان . 

. من سورة التوبة‎ ٠٠ في قوله « إِنا الصدقات للفقراء » الأيا‎ )١( 

() ف يأوام. 

ع في جميع النسخ م فإعتاق » و الذي فى أية الظبار « فتحر ير » والآية هيالثالئة 
هن سورة امحادلة . 

(0) فيأفترط. 

دوالات- 


مدأ 


فان اعترنوا بكرئه ظاهرا ؛ فقد خصصنا بقئاس مديد ؛ فليجز » 
إذ لاملم منه م كيف ؟ وهو ضعيف الظبور . 

فإن الغرض من سباق الآية تميد''' أصل الكفار: , لا ذكر الصفات » 
بدليل أنه ل يتعرض لللامة . 

فإن قبل : كرر الرب تعالى الإمان في كنارة القتل ثلاث مرات » 
فلو كان شرطأ في الظبار [ لذ كرء''" ]| مرة واحد 

قلنا : سبب تكريرء [ ذكره الكافرين بين ظبرافي المسلم"'"' ]| فاو 
اقآمر لاخيل أن الكافر عز عن الكافر , والملم عن الملم . 


سال لا (ع) 
قال رسول اله يلقع : ( ابم امراة نتكتحت" بغر إذن وأها 
فنك حرا باطل””!' ) 
حل ابو حثيفة رضي الله عنه الحديث على الأمَةٍ . 
مرت كي زوه : (فإئ” وطئبا فابا البر'*' ) . والأمة 
لانت 
فحمل على المكاتية . 


[ وزء م8 ] أن هلما كأويل مجح »2 لأن الأرأة أمم عام يتناول / 


. في ح تقعيد‎ )١( 

(؟) في ججيع النسخ لذكرها ولسوا ذا انان 

(+) في أ بدل هذه اخملة قوله « مم ذكرها بين ظور أن المللم » . 

)) الحديث أخرجه أبو داود ؛ والترمذي ؛ وأين ماجه ؛ وصححه أبى عرانة » 
وان حيان ؛ والحام ؛ قال ابن كثير : وصححه يحيى بن معين ؛ وقيرة مي الحناظ . 

) 6 هذاء نتمة الحدىث . 


: (5) و .وريواء 


- ىا سس 


الإماء » والمكائنات»واطرائر » وبندرجنتحته اندراساً واحدأ » ولايندر جنفي 

التّعة » إذ التبعية لا معنى لها في الألفاظ » ومثل هذه الافظة يحرز 
تخصصا بالطرائر , فتكذ! بالإماء . 

[ قال'" ] : ولا يغني قرلم : إنه لو أراد المكاتة لاص عاليا » فإن 
هذا بطره في كل عام مخصص . 

وهذا التأويل عندنا باطل قطعاً يسالك غسة : 


ابرول : 


أنه عليه ااسلام أطلى كامة" لاح فها قصد العموم . 

والعاء إذا ظبر قنه قصد السرم لدتكام فه؛ لا تخصص 5 

ودلمل قصد العموم : أنه صدثر الكلام مق أي » » وهي من أدوات 
الشرط », وهي من.أعم المبغ » وفذا لم يترقف فيا الواقفية . 

تم لما فرغ منا أكدء بكامة دوهاء , وهي من المؤ كدات ااستقلة 
ينفما!'! , إذ هي من أدوات الشر ط 0 وردت مز كد للعمدرم » لا تستقل 
كترلك : و١‏ كنعين » لا بذ كر إلا تعد قرلك : و وأيت القرم ي#ملت,م »» 
فري أيذاأ تقافي العموم . 

ثم قال : ( فنكاحها بإطل ) . 

ذكر عة مستقة | ثم رتب عليها جملة أخرى » فرقعت اغلة الاخيدة يربرب 

وهو كةرل القائل :د بسع لازم قيقد الملك » . قبذه كلات قران 


() من أ وني الأصل و ح قالوا . 
فق أي في إنادة العموم م قال في المستصفى ( 1١0/١‏ ). 
ل 


فلا ظن برسول انث يل وهو الشارع للاحكام »2 والقادر بقصاحته 
على الإليان بعارة ناصة على الغرض م بأن يأقي بأعم الصيغ وبءي به 
أخض الصور . 

وقد كان عليه الام عالاً براقع الكلام » وما يفبم منها » وعم انه 
لايفبم من قرله : (ايا امرأة ) ؛ المكائة . 

ا مسالك الدالى : 

عامنا على القطم أن اححابة مافبءوا المكاتبة منه » وغايتنا الاقتداء 
م في الأويل . 

الماك الثَااٌ : 

أن هذا الكلام لو صدر عن واحد منا ؛ لم يفم منه المكاتة » ولو 
فسير به ؛ لتسب الى الإلغاز . 

الملل ارابع : 

أن القران قد تمعل العام ندأ ينع 10 تخصيصه 8 

مثله [ أن" ]| المررض إذ قال لغلامه ولا تدخل على؟ الناس » » 

ود أ وقرينة الخال تشبد لتأذيه اقياهم / » فأدخل عليه العبد جماعة من الثقلاء » 

اللك القامى : 

أن العدول عن الظساهر قد يقرب بعض القرب [ فيقبل0© ] . 

. في ح بنع‎ )١( 


. زيادة من ح‎ )١( 


(+) في جميع السخ فقيل . والصواب ما أثينه . 


لما - 


واذا بعد و و قبل 8 

ماله : أن من يقول : و القت اليوم بأسد 8م إذا لقره بشجاع 
عظم ءَ بقل تف عرم لقر يه 1 

ولو ل على الأرْخر لاختماص الأسد من بين سائر الطيوانات 
بالخ . ركه كلاءه » ونسب الى الهذيان » لبعده عن الظاهر . 

وَل قرله (أي) امرأة ) على المكاتة ؛ َمل الأسد على الأيخر 
وتفبره به 5 

فان قيل 5 الس لو مرح به ردول إلله ا" باستثناء العن إلا 
الأمكانية ؛ لكان الادظ صحيحا . 

والتخصيعس كالاسائناء . 

قال القاضى : مثل هذا الاسثناء عندي باطل © لأنه يستغرق معظم 
القصرد » كقرله : تلى عشيرة إلا ستة . 

والتار : صحة «ذا الادائناء في الأقارير 4 ولكنه ستحيل صدوره 
عن ذى الجد' في كلامه » فإنه إلغاز » وحيد عن منيج / كلام القصحاء. 15ب 
م لس كايا يوز اساثناؤه لاشارع يحرز ذلك لن"١؟‏ » قائه له أن يتح '"' 
يتغير افظه » ولس لنا ذلك . 

واجخلة الخنة؛"! أن المسميات اطادة تقصد بالتخصرص والتتصيص علما . 

فأما أن بعير عنما بألفاظ عامة "محال" . 
بعب يي ا 


)00( في ح منا . 


() يأعم. 
(م) في < المعينة . 


- عم( - 


0 1 
سمال (م) 

حمل ابو حنيفة وله عليه السلام ( لا صيام ان [غ#"“] بدت 
الصيام من الآيل!"' ) على'' القضاء والاذر . 

رهو باطل ١‏ 

لأن قوله لا صيام ؛ صيغة لاتبرئة'4' » وهر يقاضي العموم في الوضع » 
والذي يبتدر الى الفيم منه الصام'* المتاصل المترسخ في الشريعة » رهر 
صرم رمضان » فإنه ركن الدن 2 فلا يظن به عله السلام أنه يطلق 
لفظ الصيام عإما وبردل القضاء على الممر ص من غير قرة 2 
وخصوص20 واقفعة . 

إذ لا يغبم ذلك منه قطعا , 

فان قيل : لمتع كل تخصيص [ من أجدا" ] . 

قننا . اللذظ عام لا مخصص'؟ إلا دقر دئة تتئرن يه )2 أن ل تكن 


قر بئة امتنع تخصيص 15١‏ , 


. زلادة من حم كا مر الحديث , وليسث في الاصل‎ )١( 

(؟) الحديث أخرجه بافظ « من لم ببيت الصام قبل النجر فلا صيام لك ى 
أبو داود ؛ والترمذي ؛ والنسائي » وإبن ماجه ؛ وأمد . ومال الترمذي والنائي إل 
وقفه على د حقصة ىء وصحححه ررفوعا أبن خرية ؛ وابن حبان ؛ والدارقطني . عن 
حفصة « لا صيام لمن لم يقرض الصياع من اللبل » . 

(+) ليست في أ. 

(:) في - النبر . 

)0 في - الصوم . 

(5) ليست في أ. 

(97) بدها في ح لأجله . 

(ه) في - العام لا يخصس . ولي أ عام لا تخصيس . 

)5 من أ . وني الاصل تخصيصها . 
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والقريئة كفرله : و أحنوا الى الناس , مثلا » يعم بالقرينة انه ما 
أراد جع الناس / في جمع الاحرال . 

وكقوله عليه السلام : ( في سائمة العم زكة”١١'‏ ) بقتضي وجويها 
فها دون النصاب » ولكن اعتمد على فهم الاصاب قبل ذلك . 

قالوا'"': هذا حديث صمول على نفي الكيال » كقوله : ( لا صلاةة 
ار المحد إلا في المسجد"' ) . 

فنقول : قد .ل في بض المميات على نفي الجواز » وه1ا:4) 
التضاء'*' والنذر هلا وجه لاتنويع . 

قالوا : ذلك مأخوذ من دليل آخر » وقوله ( لا صيام ) تص بالفرض» 
فإنه الر كن في الشرع على ماذ كرتره . 

قلنا : إرد جحدتم حرن لنظ الصيام عاما في الكل في وضعه 


فبو عناد 5 
وإن اعترقتم فل ببق لم إلا نحم بتخصيص ليترتب عليه تأويل منحرف 
لادلل عله 5 


ونحن تعلم أن من :لك بهذا اديث في اشتراط التبيت في القضاه 
ايلك الى الخظا : 1 


(1) هذا الحديث فقرة من كتاب أي بكر إل ماله على الصدقة من رواية ألس 
وقد أخرجه البخاري » رأحمد ؛ والنسائي . وأبو داوه ؛ والدارقطني ٠»‏ والشافمي » 
والبييقي ء والخام. 

(+) في لة سح جعل الوا وما بعدها مسألة مستدلة بملاق الأصل و أ فقد جملوه 
تؤزما ابما لا قبك . وهو الصواب . 

(+) الحديث أخرجه الدار قطني عن جابر وعن ألي هريرة وهو شمعءيفا. 

(؛) في ح وهو . وكذلك في نسخة اشار اليا بالحامش . 

)0 أن أن في هذا المكان سقطا وهو حرف « في » ليستقم الكلام ولصبح 
ور وهذا في الذضاء » . وراجع المألة في المستصفي -151١ /1١(‏ 586ر) 


- وما 


ا 


اندراجه نحت عمرمه ؛ فكذلك القضاء يندرج تحت ممومه . 
.باب فالتحك بالتخصيص بآاحد / النوعين من غير قرينة ٠ردود‏ . 


سين الذارة 


قال رسول اث ملك : ( تمن" ملك ذا ركهم مخرام عت عليه30). 

فحمل هذا على الأب تخصماً به ؛ باطل . 

لأن الغرض من ساق الحديث ائبات مزبة اغتصاص بدبب القرابة » 
والأبْ متميز مرلد الإدلاء من حمل القرابات دحكر نه متميزا شين 
خاصة توحب على ذي الج فى كلامه ان يخممه بالذا كر إن كان هر 
المقصود على الخصوض . 0 

فأما إذداجه في لفظ بعمه مع أقرام ينحطون عنه في الاختصاص 
المقصود كيك ريل 7 

ومثاله قول القائل :, من دألي [ ! كرام'؟' | التاس » > وكارتف 
مشبوراً باكرام أبه على الخصوص »2 وأراد بالناس الأب ؛ كان ملخزاً 
في كلامه . 

ولا تحمل كلام رسول اث يلثم على مثله . 

والثافمي رضي اله عله لم يؤول لذلك » لككن قال : الحديث 


)0:0( الحديث رواه أحد ؛ وأبو داود : والترمذي ٠؛‏ وابن ماجه 5 وفي افظ لأهد 
فبو عثيق . 

(؟) فيأهزية. 

زع في <ه رث . 

6 من م وفي الاصل أكرم . 


كما مه 


مرقرف على الحسن بن عارئاا , 


ارو ال (97) 

قال رسول اله بيت [ اغيلان*'' ] حين”) أسلم عن عشر لسوة : 
(أميك” أربعا | وفارق” سائرمن”©') . 

ولفيروز'*! الدأيلمري” حين أسلم عن أختين : (أمسك إحداهما 
وفارقٍ الأشرى2©"0 ) : 

فاقتفى افظ الإمساك استمرار النكاح على الممسكات . 

فحمل ابو حنيفة رضي الله عله لفظ الامساك على ابتداء النكاح. 
وفال ؛: ومعئناء : أعيد النكاح على أر بع » وائرك الباقيات 

ويدل على بطلان هذا التأويل أربعة هسالك 7"), 


)١(‏ فيأحار . وهو خطأ . واجه حسن بن سمارة اليجلي » مولام أبويجدالكولي» 
قاضي يقداد . قال الدار قطفي مثروك ؛ ورماء ابن المديني بالوضع مات سنة ثلاث وخسين 
ومالة . ( الميزان ‏ الخلاصة ‏ تهذيب العهذيب ) وذمكرء ابث عراق في عداد الوضاعين 
( ١/.ه‏ ننزيه الشريعة المر فوعة عن الاحاديث الشنيعة الموضوعة ) . 

(؟) في جميع النيخ لابن غيلان وهو خطأ لآن الكلام مع غيلان وهر الذي أسر 
وتحته النسوة العشر ؛ فالصواب ها أثبته » وغيلان هو ابن سلمة بن شر -حبيل الثقفي أسل 
بوم الطائف »؛ وكان أحد وجوه ثقيف وبمن وقد على كسرى ( الاستيعاب 5/6 ؟١)-‏ 

(؟) فوح حيث. 

)4 الحديث رواء أحد ؛ وإين ماجه ء والترمدي . 

)ه) هو أبنو عبد الله اليامي ٠‏ قائل الاسود العشي ؛ وهو صحاني ؛ قال أبن سعد 
مات في خلافة ءنان ٠‏ وقيل في امارة معاوية باليمن سئة ثلاث وخسين . 

( الخلاصة ‏ تجذيب العذيب ) 

6 الحديث رواه أحد » وأبو داود ء والترمذي ؛ وإين ماجه .والشانفمي . 
وصححه ابن حبان والدارقطني والبييقي . ولي لفظ الترمذي ( أختر أيتها شكت ) . 

(؛) راجع المألة في المتصفى ( ١اإده١‏ ). 

امات 


امرها : 
0 بفبموا من لفظ الاماك مافيموها'' . 

فانا لو ممعناه من واحد هنا ل ثقيمة , 

المسلك التالى : 

هر أن لفظ الامساك صريح في الاماك »م وقد اقترن به قرا 
أورئت!"' القطع به 

'مرها : 

عقابته بلفظ المفارقة » وتفويضه الفراق الى خيرته ,» فلكن ذلك 
مرتبطأ بتعبنه الذي ينشأ*'' بلفظ الامساك » وافظ الامساك مع مقابلته 
بلفظ المفارقة صريح . 

والرمرى : 

أنه لو أراد ابتداء النكاح ؛ لذكر النعاح وشرائطه + فإنهم كنوا 
حديق!؟' العبد بالاسلام » ولو ذكره / لكان ذلك أهم منقرل في القصة , 

اثالث : 

أنه لا يترقع في طرد العادة [ انسلاكين'*' ] في ربقة واحدة في 


. أي الاحناف . وكات الاول ما فبمه أي أبو <ثيفة لأن الكلام معه‎ )١( 

() فيح أورث. 

(+) هذء الكلمة غير واضحة في الاصل ولا في ح ولا أ ففي 2 يتشاه . وفيالاصل 
تنسى فلعل الذي استظررته هو الصواب . 

(؛) فيح حديث . 

)( من - وفي الاصل انسلافم . 
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الرها والإباء » إذ كان #>تمل امتناعبن كارن عن النكاح » فكيف ظن 
برسول أن بِلِكمْ !طلاق الأمر كذلك والأمر على الترده . 


ارابمع : 

أنه [ عليه السلام''' ] حصر هذا الأمر فين وعندهن!"22 وسائر نساء 
العالم على وثيرة واحدة 2 فلم خصصه بهن وقال'" : أمسك أريعاء وأمسك 
واحدة » وفارق الأخرى 5 

والقران لست أجناسا'؛' بصف ويجنى' » ولحكنا مخايل يختص 
بدر كما من لاهدهاء كاحمرار الحل » واصفرار الوجل . 

وهذه قران واضحة يبورث احادها القطع ( ف الظن بمحموعبا ؟ 

المالىك اثالث : 

أن تقول : إن لم تهو! كون ماذكرناه مقطوعاً به فتعدرن قطعاً 
أنه أغلب "على الظن ما تيلاموه . 

ويب تقددم مايغاب على الظن بالإجماع . 


املك الرابع : 
هو ال 0 المناقض هذا / الحديث »هل تشكون في صحته 17 
لاحل ما قررناه 
ذإن قالوا لا , فقد عاندوا , 
وإن اعترنوا به » وهو مقطوع به م فالقياس الشكرك في كوله 
مقولاً به من الصحابة رفي اله عنم باطل قطعاً . 


.- زيادة من‎ )١( 

(؟) في < رعندم. 

(+) في أفقال . 

(؛) كذافي جيع الاسخ . 

ره في أويخس. 

(1) في جميع النسخ « غلب » » والمئبت الصواب . 
دوهووت 


او ان 


ومن تأويلاتهم هذا الحديث [ قرهم"" ] تمل أن'' غلان كان 
قد تلكاحين ف ايتداء الاسلام فق أكفره قل ورود اطهر في الندرة ( 
م ورد اللمركا, م ألم 4 وكان قد واءق تلكاحرن شرط الاسلام في 
ابتداله » وفي مثل هذه الو'قعة نتفي بيقاء النكاح في أربع . 

والجواب من ثلاثة أوجه : 

'مرها : 

أن هذه الراقعة لو وقعت لاقتفى القياس التدافع . 

فإن مثاله طريان الرضاع الحر'م على الزوجين من جبة الاخرة [ ولا 
خيرة للزوج ف التعبين!؟' ] ؛َ بل يطل امكاح فما 5 
التعين اله ,. 

انب ولو صم على تقدير هذا التأويل لكفانا في المكلة قياس محل / النزاع 

عله ولا فرق . 

الثالى : 

هر أنهم يعتمدون فيه محرد الاحيال » فلم ينقل الينا رفع الحجر فى 

6 من م وفي الأصل قوله . 

(؟) ساقط من]. 

(+) فيح الحجر . 


)2( في سه ولا خيرة في التميين لازوج . 
(ه) من - وفي ]| والأصل ينشى. . 


ساه4إ - 


ابتداء الاسلام » وأجمع الفسرون على أن قرله : ( إلا ماقد سلف"') 
ف الأختين ؛ ممرل على ماجرى في الماهلة . 

ذر ب هم إلا الاحتال والامكان!"» وهر كأدعاء النسخ في كل 
حديث »2 ولا0" رادا الأحاديث بالاحتالات . 


والاحتااء وه ككفي ف التأوبل مالم بعضد بدليل 5 


م 


انَالت : 

أن الصحابة رفى ان عنهم كانرا مناكدين لشدة غااتمم''' » ولو كان 
يا قالره ؛ لنقل عن واحد من حل الصمحابة الزيادة على أربع ا ثقل 
عن عر وطاحة شيرب ار فى حالة الإباحة » فعدم الاقل يعاءنا قطعا 

قال القاضي : ولو ثقلوا وقوع ذلك في ابتداء الاسلام ؛ فلا مكافرم » 
مالم شقلوا وكو مزء اطادئة فى ذلك الوقت » وعحرد الاحتيال لا درا 

يثقارا وفرع يي ر وبحر بال 3 يا 

التمسك بالحديث 5 

فاستدل بأن الحديث قد استقل في نفسه ححة لنا في المسألة قطعا » 
ذفن أراد درأه / احتاج الى نقل مقطورع به . 0 

وها ذكره القاضي غير ٠رضي‏ من وجبين 2 وفي انه تبيد قاعدة في 
النأويل ستدل به على أمثاله . 


() الاية م من سورة النساء , 
)١(‏ في - الا امكان واحتّال . 
6 في ح فلا . 
(؛) يوجد في ح شطب على أثلام ٠‏ وراء في أول الكامة ؛ ليس بخ طالناسخالاملي ٠‏ 
وتصبح الكلمة رغيتم . 
لدان 


امرها : 

هر أنه لام لاقاذي أن الحديث استقل يكونه ححة . فَإنه مترده 
دين وقوعه أولآ » فلا كرون ححة 2 وبي وقرعه أخيرأ » وآبن أحدها 
بأولى من الآخر » إذ لس بشبد له قريئة »ولا دليل . 

قيبو المامسكُ #درد الاحتال لا خصمه . 

و اد 

أنا تعلم أنه لو نقل الى الصحابة رذي ان عنم إباحة مؤقتة » وريم 
متأخر [ عنهه"' ] مقيد » وحديث يرافق اطنلة الأولى مطلقاً من غير 
تقد ؛ كانوا لا ببادرونه [ بالقبول""' ] 430 كانوا [ مخرغرن”"' ] ف 
الحث عق .م 

نإذن يكفهم نقل الإاحة في ابتداء الاسلام » فلا يبقى معنا إلا 
احتمال وقروعه آخراً » ويعارضه نقضه . 

فرجه الكلام عله إذأ مامضى . 


ابو الاي 
قال القاضي رححه الله : كل تأويل تضمن الخط عن الخنصرص فبر 


)١(‏ في ح يدرت وأو. 

(؟) زيادة من ح. 

(ع) زيادة من جح . 

(غ) ماقطة منأ. 

(ه) من - وني الاصلو أ يحرصون. 


بالأقهرت 


باطل0'', وذكر جملا منما »م ورمميا مسائل . 

ا امرلها : 

تخيل ادو حليفة رضى الله عنه سد اللاجة من قرله ( إنْها المّدقات 
الفقراءر والساكين!"' ) ؛ ومصيرهة إلى حرار صرفه إلى صنلف واهد 1 

وهذا التأويل باطل عسلكين . 

اررض َ 

[ وعرا"ا ] أن تعالى ذكر الأصناف » وَجِْتْسيُم » ووصفيي'4' بصفاتهم 
الني بتميزرن ا عما عدا , ثم أضاف الال اليهم بلام التمليك . فاقتضى 

إذ تعريف الامئاف بصفاتهم » كتعريف الأنشخاص بالقاءم . 

ولو أضاف الى أسْخاص معيئين وجب صرفياا*' الى جميعيم 

هذا مع أن الصدقات [ مال'"' ] يتكرر وحويا على الأغنياهء 
[ حعل'"' ] مناطأ اجات الفقراء ؛ دون الكفارات التي لا تحب إلا عند 
ارلكاب جراتم ِ 

ولس لفظ الصدقات متناولاً لأنواع حتى يتخبل توزيعاه) الأنواع 

)١(‏ قال في المستصفى ١١5/١‏ « قال بعش الاصوليين: كل تأويل برفع اانس أو 
شيعا منه فبو باطل »م اه. 

(؟) الاية 1٠‏ من التوبة . 

(©) زادة عن ح. 

(؛) فيأورصام . 

زه( في < صرفه . 

(1) من م وف الأصل و أعا . 

(؟) من دول الاصل و أ فجمل بالقاء . 

(ه) في <توزع. 


جورت الذخول - م١‏ 


؟اب 


على الأجناس مع اختصاص كل نوع [ يكل" | جنس » كقرلك'"' : 
والدار والفرس لزيد وجمرو» »4 فلا حاحة الى تيل التوزيع . 
)»أ فان قبل : سد الَلة مْتَخَيْل , وذكر الأصناف / فائدتة قبط 
جبات اطاحة المدمى سدها . 
قلنا : بيبطل بقول الموصي : أوصدت بثاث مالي #فقراء » والما كين » 
وعد الأصناف اليانة » بصرف اليم » وأنحسمل' غرض سد الاجة مكن » 
رلكن قل“ أضاف اليم بلام التملك . فينقض'' علوم . 
قالوا : قرل الشارع علبه السلام يقل التخصيصس بالقياس ؛ دون قرول 
المودي وأقرالنا . 
وعلى؛*' هذا “ لو خمص العلل علته بعد الانتقاض لم يقبلى منه . 
قلنا : المفبرم من كلام الني عليه السلام متبع كاافررم من كلامنا . 
ولا بتخصص العام [ مها" ] إلا دقريئة 
إلا أن لفظ الشارع عليه السلام إذا عارضه قائرن في القباس كان 
طرده على الفان أغلب من فبم العموم » فكون قر يئة في فبم التخصميص . 


, زبادة من ح‎ )١( 
فيح كقوله.‎ ),( 
أي ان الاية اشتملث ملى ثائية أصناف عطف بعضيم على بعش بحرف الوا‎ )+( 
التي هي للجمع والتشريك ؛ فإذا دخلت لام التمليك في قوله ولانقراء» وعطف على ذلك‎ 
» ما ذكر بعده يحرف الواو ؛ وجب اشتراك الميع في ملك هذا المال الذي هر الصدقة‎ 
وأكد الشافعي هذا المنى بمثال الوصية . أما سبب جعل الغزالي كون الام للملك قيلا ؛‎ 
. قبو حال كو نما للأهلية والانتفاع‎ 
) ١20/١ رفع الحاجب 5/مم - أ المستصفى‎ ( 
. في ح فيغش‎ ))( 
(ه) في موعن.‎ 
زيادة من ح,‎ )( 
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وأقرالنا بتطرق الها التخصص »؛ بدلل تخصص لفظ الدراهم من المقر 
والمرمي يالله . 
فأما المعلل فإها يتصدى لدي العة . فإذا ورد عله نقض فذلك 
لعدم / ذكره كل العلة ٠‏ الاب 
[ فقرينة'" ] 506 فذى عله'"؛ يذلك9" 5 
املك الثاى : 
وهو الجواب عن سؤالهم » وهرا؛'أن ثقرل : مراعاة سد اللاات 
مع مراعاة [ جه" ] الحبات ؛ ممكنة م ولا بعد أن تكون مراعاة 
البات مقصودة فقد تعارضت الاحتالات , فطابقة الظاهر أولى من تركه . 


يا 
: 
سب . )لذ )٠١(‏ 
قال الله تعالى : ( واعاموا أنا م من" سي فأن" 2 “ع 
وللرسول ولذي القربي"' ) . 
فقتضى الآبة صرف بعض إلى ذوي القربى من غير اعتبار حاجة . 
وقال:" أبو حنيفة ري انُ عنه : لا بد من اعتبار اطاحة منهم . 


. من - وفى الأسل و أ بقرينة‎ )١( 
. (؟) في - قفى عليك بذلك‎ 

(+) ساقطة من أ 

):) ساقط من جح , 

)٠(‏ زيادة من حم. 

(1) الابة ١؛‏ من سورة الانقال . 
(0) في - فقال . 

-وولوت- 


وهذا منه يزهمه زيادة على ألنص ©» وهو لسمح . 

وهوا'' ياطل بسلك مقطرع بها" » وهو أن الرب تعالى أضاف 
المال الى الجبات بلام التملك [ وعرف كل فرق" | » وجعل 
التراية مدتند تعريشف إحدى الفرق » وم يتعرض لاحاحة . 

وأبو حليفة رفي اث عنه تعرض!؟' للحاجة'!' التي لا تعرض لا 

هأ وألغى اعتبار القرابة وهو مصرح بها / إِذ قال : لا يتعين هرف شيء 

الهم » بل يجوز حرمامهم . 

وفي هذا المذهب إبطال النص بالكلية . 

قال القاضي فيا“ نصرة تأويلهم : ذائدة” ذكرل') ذري التربى 
شيز الغنيمة في حقهم [ عن" ] الصدقات » إذ كانت محرمة عاهم » 
وكان هذا مئدة في مقابة ذلك المنع 2 َ وفقرازهم منوعرن '4) ا عن 
الصدقات . فعانت المئحة هم . 000 

ثم قال : وهذا الوحه أيضأ فاسد ٠‏ 

فإئه أضاف الال المم يلام التمليك » فاقاضى الانظ ما ذ كرناه قسمة 
المال علهم . 

وأبر حشفة رضي ان عنه جرز حرماهم فم نغادر للقسمة فائدة . 


)00 قي ح هو بدون الوار . 

(؟) ساقط من ح . 

(+) في أ وعوف فريقاً . 

(؛) في ح واعتبر الحاجة . 

٠ في أ وفي نصرة وفي ح ونصرة‎ )٠( 
في أذكرى.‎ )1( 

. من ح وقي الاصل و أ على‎ )٠( 
٠ (ه) في ح والفقراء الممنوعون‎ 


كوو 


تعم لو كان يرى المنع من حر مانمم لكان [ بقرب“' ]| ذلك . 
وأما الم 0'' فلا تعتبر معه الحاجة على قرل . 
فإن'"' ل فلفظ التم مشعر بها دون لفظ القرابة . 


قرله تعالى ( فإطعام تن مكيناه؛' ) ؛ بقتضي مراعاة 
عدد الما كين . 

وقال:" أبو حليفة رضي الله عله : لا براعى © ومعناه إطعام 
طعام متين مسكينا'؟' , فجرز صرفه الى وأحد / 

وقال : ذكر عدهد الماكيي لبان الطعام . 

وهذا باطل عسلكين 1 

امرا : 

أن الأفعال الني تتعدى إلى مفعولين تنقسم إلى : 

ما يناظم من مفعولين مدا وخير » كقرلك : و ظئنت زيداآ 
عاااً « فتقرل د زبد” عالة « فيفهم 2 فبذا له بد فنه من ذ كر المفعولين , 

فأما ما لا يتأتى من مفعوله كلام رين كقرلك ؛ 0 أعطيث 


)00( من لج وفي الاصل و أ يفرد ٠‏ 
(؟) في | اليتم ٠‏ 

(») في - وإن ٠‏ 

() الاية ؛ من المادلة . 

(ه) في ففال . 

6 ساقطة من جه . 

6 في ح مفهم ٠‏ 

الووو- 


زيد] درهماً » فبذا فن جور الاقتصار فبه على أحد المفعولين » إذ تقرل إذا 
أردث بان المتطى :« أعط.ت درهماً » » ويبقى المعطى له ملا وإذاقصدت 
ببان المعطى له ١‏ [ قلت”"] و أعطيت زيداً » . والقدر المعطى شجمل 

والاطعام من حنس الإعطاء , وقد ذكر الرب تعالى أحد مفءوليه 
وهم المعطى لهم » وجرد القصد إلى بيانه © وترك مقدار الطعام 
وجنه سملا . 

فألغى ابو حشيفة دضي الله عله ما صرح به » وقدر في محل 
الاحتمال بان من لفظ لا يدل عليه ؛ لا تصرحا , ولا إضمارا . 

وهذا تناقض . 

المسلك الثالى : 

هو أنا تقول : تع أن أبا حدفة رضي الله عنه لم برائم الشرع ء 
وإعا حمل على مخالفة النص تيل سد اله ع فلا جع بيه وبين 
تتفي لض 

و#تمل أن يكون إحاء مرج 37 معدودين مقصوداً لشارع » 
والنظ دال عله » واتباعه أولى » وفيه تقرير"'' للنص 


00 


قال رسول اله وين ا : ( في أربعين” سَاةٌ شاء 14 ) ء فعينالشافعي 


6 ساقطة من -ه ٠.‏ 

(؟) زيادة من > . 

() في - تترر . 

)ع الحديث قطعة من كتاب الصدقة . ولفظه في الترمذي «قيكل اريمينشاة شاة» 
ورواء أبو دارد ؛ والنسائي ؛ وأين ماجه ٠‏ وأجد بن حتيل ؛ والحاكم » والبخضاري » 
والشافعي ؛ والبيهقي ٠‏ وفي بعش الروايات « إذا كان تأر بعينففيا شاة إلى عشرين ومائة». 

سدووا- 


رفي الل عنه إلخاة » ول بقم يدها مقامهال'؟ . 

| قال : لآن'" ]| الزكاة من جيل العيادات » وهي”' من الأركان 
الحسة تتزل منؤلة الصلاة والصوم » والعبادات يغلب الاتباع فيا »ويحب 
ترك القياس عندها » ولو لاح معنى على يصد فلا تعويل عليه . 

وينفم اليه أن الزكاة عبادة حفة » وهو خالص حقى انه ذعالى وقد 
م فه ونح ذي الأتى بنفذ على وجبه » وقد خص الشاة » فايتبع أمره . 

فان قمل : إمًا خصص الشاة لأنه كان اطب'؛' العرب» وأصحاب 
| المراثشي هنهم كانوأ يقطنون البوادي فلا يلكون النقرد » فذ كر ذلك .وب 
تسبيلا عاهم 

ولأن الزكاة نب مراساة » وهي تختلف باغئلاف صفة الشاة في 
العّالة » والندولة » والقيمة بولة » وكانت العرب أمة أمة ٠‏ فم 
يررطهم في حهلة القمة » وجعل الشثاة الواحدة مرد نظرم 
ومدرأة للحرالة . ش 

فبذه قائدة التخصيص . 

نم لاح لنا على القطع من وضع الزكاة سد الخلة ء, والاراهم في 
مدنى الشاة وأقرب منئه , فإنها مببأة اصرف الى المآرب على قرب . 

ولنا 5 انطال كلاههم اربعة مسالك , 

امرها : 


أن نقرل هلا تلم معنى الذنى في جانب المالك وأطةتم بالشاة غير 


لل )١‏ في ح بدله مقامه . 

(؟) عن ح وفي الأمل و أوقال أن . 
(ع) فى <وهر. 

()) في ح نناطب به المرب ٠‏ 
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يفك 


عت 


الشاة فإن الثروة''' لا تختص بالشاة م لا مختص سد اللنة بهاء فلتجحب 
الزكاة في كل مال محصل به الغنى . 

وهذا فاسد . 

فإن سد القلة معلوم قطعا » [ والدرامم'" ]| في معتى الشاة فيه . 

فلا بعد في اختصاص بعض أصناف الأصول يكثرة الدر والندل » 
واعتيار غيره يه''" بالعدد / جهالة » وبالة.مة ف » لا بعلم قطعا قامه 
في المقصرد مقامه . 

املك الاي : 

هر أن الشارع عليه اللام نص على الشاة في خمس من الإبل » 
وما أن انهى إلى الجبران » ردده بين الثاة وبين الدراه"!» ثم 
قدر الدراهم ٠‏ 

فن اعتقدا التسوبة بين ما أطاق ودين ما ردد فيه كلامه ؛ فقد نسبه 
إلى الهذيان . ولا يلرح فائدت إلا يا ذكرنام . 

املك الثالتٌ : 

قال الشافعي رضي له عله : لا أبعد كون سد اطلة مقدودا » 
ولكين لا بعد أيذأ كونه مقصود!ا مجن مال الزكاة ليحصل لافقراء 
الاستغنا يجنس مال الأغنياء » ويبقى في أبدهم أعانها » وهي تدر 
علهم وتنسل », والدراهم تتبدد في أيدهم على قرب © تيدودور 
إلى أدبارثم ٠.‏ 

. في ]التزوة‎ )١( 

(»*) عن ح وني الأصل و | فالدرام . 


ع ساقط من جح . 
(4) ساقطة من أ . 


-0ه8ه#9 ا عه 


ويشهد له تخصيمه عله اللام الانثى بالذكر » والمالبة فيها 
على الواء ٠‏ 
فائفم اله أن الباب باب العبادات » والواجب فيا ترك القباس . 


ل أآر ١‏ . 
| ديك ارايع : 
قال القاضي رجه أله : هذا الاحتهال حدن لا فصرر قبه 7 
ولكنه بحرد عن الدليل ء والاحتيال المجرد لا بقبل ‏ ولا يكفهم 
الس نكر على ظاهره بالابطال ١١‏ والرفم''"', وهذا الفن باطل على ما سسأقي ٠.‏ 
ولا بد هم من ااتمسك بعبادة من العبادات آضاهي ما من فبه من 
صلاة أو صوم 2 والا فيعلم أن الحضوع متخيل من الصلاة » والجود 
أبلغ من الر كوع فق المشوع فلا قوم مقامه , لحرد الاحتهال 
عن الدايل ٠‏ 
ولا يككفيهم التمسك بالمزية » فإنها معاملة تتعلق بالترامي يخلاف الزكاة ٠‏ 


سن ال 


الغفك(") عال 5 

ومن هذا الفن قرول بعض أصحابئا في قوله تعالى ( وأرجدم'؟ ) 

)020( ماقطة عن حم .,. 

. في <ورنع‎ )١( 

(+) في حدارث. 

(؛) الآية + من سورة المائدة وهي قراءة ابنكثير » وأني سمروء وحمزة . وقرأها 
#فع وابن عاى والكاني بالنصب . وروى الوليد بن مم عن نافع أنه قرأها بالرفع وهي 
قراءة الامش سلبان والحسن . فن جر عطف على الرؤوس للجوار وهو الذي في هالنزاع. 
ومن نصب عطف على الوجوه والأبدي . 

5385 أ هآ سه 


لالاسب 


ا 


مكورة اللام لقرب الموار *» رداً على الشيعة » إِذْ قالت الواحب 
فه الح . 
/ ودر كقوله ( وحور عبن 2٠‏ ).2 
واكقوله : حهحر ض خرب 0 
قال الشاعر :5" : 
كأن ثيراً فى عراتين ويله كير أناس فى مواد مزامل طا 
معثام : زهل” ده »6 لآنه من ذعت الكبير » وغر مرذوع 7 كن 
ولمس الأمر ا ظنوء في هذه راط 
بل سببه أن الرفع أثقل من الككسر » فاستئقلوا الانتقال من حركة 
خفيفة الى [خرة؟ ] ثقيلة » فوالوا بين الكسرتين . 
وأا الاصب في قوله : ( وأرجلسعم ) نمب في المءتى © والاصب 
أخف الركات » فالانتقال اليه أولى من ال.ع بين كسرتين ثقياتين 
والتقفنة , رذلك لا يلبق بالقرآن . 


60 الأياة ؟؟ من سورة الواقعة وقرىء بالرفع والنصب والجر ٠‏ شن جرءرهو 
حجزة والكسائي عطفه على الاكراب من قير +ل على المنى ٠‏ وجوز جعله من الجر 
الجواري إن أبقى ( دطوف* ) على حقيقته وظاءره م قال الشراب » وإل هذا ذهب 
أبو #رو وقطرب . وهناك تقريرات أخرى للجر تراجع في كتب التفسير . 

(+) وهو ارو القيس في معلقته . وفي < كقول ارىء القيس . 

ع هتكذا رواه الفزالي والتبريزي ٠‏ ورواية الأسءي : كأن أبانا في أثانين 
و“د'قه , والثبير جبل ٠‏ والعر انين : الاوائل » واليجات : كساه مخطط » والودل ما عظم 
من القطر . وأانا : جبل أبيش وجيل أسود » وأفانين : ضروب » والودق اأطر . 
واليت في الديوان س ه؟ ثة.ق أني الفضل أبراهم . وثرح المملقان للتبريزي ص 8ه . 

(4) زيادة من <. 


درا © 


نعم » حسن النظم"'؟ عبرب من القص.مح إذا لم مخل باللعنى ٠‏ 
فأما الإخلال بالمعنى » واتباع التقفية لفن ركيك الكلام, . 
فألوجه فه ها وله سدوريه » وهر ان العرب تعطف الذيء على 
الذيء إذا قرب / منه من وحه »2 وإن بعد من وجره ٠‏ كقول الشاعر0"/. هلادب 
ورأيت زرجك في الرغي متقلد| سفا وتم 
والرمح لا يتقلد » لكن لكونه من الأسلحة عطف عله . 
ولكدلك اماس الاء ,طريق الغسل ؛ قريب من امساس الماء يطر بق 
السح » قعطف عليه لا لكرته موحا بدلل ذ كره اللكعيين . 
وعند الشيعة لا بتقدر ا ٠.‏ 
وما ذكره أص«ابنا أن [ الكسر'!' ] في الرأس دخل!*' يسبب 
الباء » ذإنه مفعول ومرضهه النصب » ويستحيل أن يستنيط من الكسر 
الواقع في الأرجل ما يوجب المح بسبب كسرة غير متأصل'' . 
وهذا فاسد . 


لانم يقرلون : لو لم كين مشارا له في المسح لنصب . 


. من ح وني الأصل و أنعم حسن في النظم‎ )١( 

(؟) قال الأخفش في تعليقه على الكامل 5 هو عبد الله بن الربعري . فلسب 
اليث اليه . 

(ع) البيث في الأصل : ولقد رأبتك . والملبت من ح وهو الدي في قرح ديوان 
المنني ذره دم-م/؟ ١:‏ لاعكيري . وهو من شواهد الامقتضب؟/1ه بلفظ : ياليت زوحمك 
قد أغدا . وتأويل مشكل القرآن لابن قتيبة /ه ١1‏ . وكتاب سيبوه ١‏ وز انة الأدب. 

(:) من في الأصل و | الكسرة . 

(ه) في ح دخيل . 

)3( في سح متأملة . 


0 07 


كقول الشاعر''' : 
مُعَاوي إنانث” فأسجح قلنا بالجال ولا الحديدا:"ا 


سب ال 1 


كلام دسول اله َل لا يحمل على الاستعارة ماأمكن . فإما 
٠-ألاتلق‏ إلا براعظ أو خطبب أو''شاعر [ ينتحي'؟' ] التدجبع / لإيقاءه 

في التارب 

فأما الشارع إذ! بن كما لعحرز ثلا بعد منه الاحرز © رهو 
تثدى وثرثرة . 

وقد نمى الرسول عله السلام عام ل 

عم لا هد في الاستعارة إذا ذكر الثواب والعقاب [ ووصف:*" ]| 
المنة والنار ء( ليعظم وقعه في الصدور 5 


صر )لا )١0(‏ 


قال ردول اله ويم فيا سَقنّت الدماءُ العشر » وفها سقفي ينفح 


٠ جاهلي اسلامي ؛ وفد على معارية‎ ٠ هو عفيبة بن هبيرة الأسدي‎ )١( 
.) الخزانة وعم‎ ( 

(؟) اسحح : ارثق . 

والبيث من شواهد سيبوه فيكتابه ١/وم‏ :؛ روج »ء ولاج . معع ء وانظر شواهد 
الكتاب ص 0م . 

ومن شواهد المققضب «#إوعع -ع/1ه؟-)/15ا اا للام. 

)ع في أ رشاعر. 

(4؛) من ح وف الأصل و أ دمخي . 

(ه) زيادة من <, 


- 764 ده 


أو داليّة نطف المعتر 3“ ), 

فلا يتمسك بعدرمه في وجرب الزكاة في كل مستنبت » إذ لاح 
من تقابل الافظين أ الغرض تيز العشر عن نصف العشر / قفطل 
بالكالة جمرعه , 

ولا حاجة في تخصيصه الى دلبل . 

إذ يقبح في سباق هذا الكلام التخصيص با يقتات . 


نعم » لر افتهر على قوله فيا سقث المماء العشر , لكان كذلك . 


الملاهي''' بّملتها في العقود حمولة على الفساد , وقد أجمع عله 
الصحابة » ثمن حمل النهي عن نكعاح الشغار / » أو عن غيره من العقره وبدب 
على الحكراهية » منع هه 2 فإنهم أجمعرا على فهم الفساد في 


كل العقود 7 
ولا خيال تفر ضه ف عقد إلا وفرضه في غيرء مكن . 
فإذ تركو دل على أنه باطل . 


)١(‏ الحديث رواء البخساري ؛ ومسل » والترمذي ٠‏ وأبو داوه ؛ وابن ماجه ؛ 
وأحد , واللداني . والداليه : الدلو م في المصباح ء والتاعورة يديرها الماء م في غيره . 
والذي ذكر في كتب الحديث بالسائية » روعي البعير الذي لستقى به الماء من اليكرويقالله 
الناضح . وهو اللفظ الذي أخرجه من ذكرت بدل الدالية التي ذُكرها الغزالي والنسان 
وانن ماحه ني احدى روايات) . 

(؟) راجع تفصيل إفادة اأنبي للفساد وغيره في باب النواهي من كتنب الاصول . 
ولي المستصفى ؟/و والمنخول س .1١5‏ 


موا - 


و 1 
0 (/ا١)‏ 
المثول الشافعى عن سلب العبارة إذا استدل بقرله عليه ااسلام ( أي 
امرأة تكتّحّت”)١'‏ الحديث » فلا يككون دالاً على [ سلب"'] العبارة . 
ولا يكفه أن بقول لقرط عبارتما : صوررا استدادها باانكاح من 
تلك المرر 3 
فإن الحديث بدل على عدم اتقلانها » فلتدر الا-تتلال مثرعءا على 
مذهب ذي مذهب 01 ولكن امتقلافا كا-تقلال الرحل بالعقد درت الشبره. 
فات قال : عم » دلات” على ساب الامةقلال ولكن إذا بان ذلك 
انثنى عليه مقر ط العارة؟' « ذفان الولي لا حدق ال ” 
قبل له : إن ثيت لك سقرط حى الولي » كان كذلك » ولككرن 
لا سكام ادعازه ع 
1 فقد تمحصدًا سن جموع قدو المسائل أن ما لاح قمد العموم قله من 
,أ الألفاظ » بقرينة ؛ لا يتساط'" عليه / القياس . 
إذ لسن القناس تفسيرأ #فظ عتنى بخمصه . 
ومعنى التخصص به : أن بظبر في معارضته إلأديث قانون في القياى 
كان طرده على الظان أغلب من قصد العمرم في الحديث » فيكون كالقرينه 
الصمة الفظ . 


.١م١ راجع تحر فيس‎ )١( 
(؟) زيادة من ح.‎ 
ساقطة في أ.‎ )( 
. (؛) أي أن الول لا حق ل في إسقاط العبارة فتسقط تبعا لسقوط الاستقلال‎ 
. فيح سلط‎ )5( 
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فإذا عارض أحدهما - أءني القباس ‏ غلبة ظن العموممن غير ترجيح ؛ 
فالحديرث مقدم ) لأن متئد هذا الظان الاذظط [ فيرجس''' عله 
وإن تقامر عنه قَيلا فلدر” الحتبد فيه رأيه , فان مذا فن لا مطمع 


في ضيطه » ولكن لا فاه به على الناظر الحط با قدمئام من القراعد . 


. من وني الأصل وأ. فر جح‎ )١( 


ب ”7 مم 


“صني تج 


المفيوم من الألفاظ من مأخذ الأحم عند الإمام الشافعي وي الله 
عله ») وهو هرقم الى : 
مفهوم موافق . 
والى مفيوم مخالف لظاهر اللفظ . 
فأما مفهوم'" الموافقة » فيئقسم الى : 
مقطوع به » كترم اضرب » فرم هن نبي الشارع عن تأفيف الأب. 
حب والى ما يغلب على ااظن / 3 ادعاه الشافعي رفي الله عله من تنبيه 
الت تعالى بإيح.اب الكفارة على اططأ على يجاب" على العمد © فإنه 
أعلى لبه : 
وتنببه الني َل على حريان التحالف في البيع عند هلاك اللعة » 
بذحرهء حالة قيام اللعة » مع إمكان الاستظبار بالقيمة في تصديق 
أحد المتبايعين . 
وأما المفهوم المخالف لاءنظوم كفيمنا تفي الزكاة عن المعلوفه من 
تخصيص الرسول عله السلام الساممة بالذكر في قوله عليه اللام: ( في سائة 


إن 


الغثم زكاة 


, في ]الفيوم‎ )١0( 
. (؟) في -ايجابه‎ 
. زع راجع تخريج الحديث ني ص هو١ وهو قطعة من كتاب المصدقة‎ 


د خقه” - 


وقد دل أبن فورك لفءظط ألفهوم بدليل الخطاب 4 ه_ذا الة 
| لالفته' | ماظوم الافخل . 


م 


وابو حشدفة رحه الله أنكر المفهوم . إلا ما يقطم ره كآبة التأذف . 

والقائلون 3 انقس.وا 7 

ذعوم ابو دكر الدقاق' "ا القول به 6 حي لعي بالألقاب ( فيم 
منه في ال جما عدا الملقب به . 

وأا ا افدي رفي أل عننه ليا" ر التخصيص / بالاقب مقبوماً ( 
والكيه قل عفررم التخصيس بالصفة ( والزمان ( والمكان ( والعدد 2 
وأمئلئه لا فى 

و ضبط القاضى مذقه بالتتخصيوص بالمفة + وادعى اندراج بع 
الأقام نحته 

إذ الفمل لا يناسب الزمان والكان إلا لوقوعه فبه » وهر كالصفة له . 

وفك أصدابئ.ا قِ ندرة مذهب ااشافعي رضي لله عه بطر بقتين 
مز بفتين141) 

امراضا ؛ 

قوله : الاغات تكفي فى دايلبا ثقل المذهي”" عن أربابها 

واأسألة اغوية . 


والشافءي رفي أل عنه إمام الصئعة » وقد قال بها 


. عن + وفي الأصل وآ غالفة‎ )١ 


) 

(؟) هو خمد بن جعفر , 

(ع) في للم. 

(1) في[ متضيتين و د مزيفين 
)0 في ا المذاهب 


5ك الخرل - ١4‏ 


وكذلك''' نقل عن ألي عبيدة معمر بن الأنى''' التيمي في كتاب 


صنفه فى غريب الديث ء إذ حل قرك عايه اللام :( لأن' كأتلىء يطن 
أحدم قحا تربه' خير” من أن «لىء .عر" ) على ما إذا لم محفظ 
الرول'!' سواه . وهذا قرل بالمفووم . 
ووحه لؤدمفه » أن ادعاء الإطاق من أل المئعة غير #حكن » 
وقرل الآحاد يعارفه مثلك م يقد نفى شمد بن الحدان'*' (رخي الله 
عنها'"؟ ) المقيوم وهر من الأئة . فلا مقنع في النقل مع التءارض . 
الثائم : 


قرحم لا بعد في اقثباس العلم من أمر توائرت عليه الدرر على 


)1١(‏ فيأركذا. 

(؟) الأصل « ااعمر بن الأتى ‏ وفي < رد عمير بن مثنى » وهو الإمام معمر بن 
المثنى أبو عبيدة الثيمى البصري التحوي العلامة ولد سئة عدر ومائة وقيل ذبر ذلك في 
الليلة القي ماث فيها السن البصري ٠‏ قأل الجاحظ : لم يكن في الارض تخارجي ولاجاععي 
أعل بجميع العلوم مئه ؛ له مصنقات كثيرة مات سئة ١٠م‏ . ( اتباء الرراة مد 
معجم الادباء ١ ١)/١‏ - تار بخ الادباء ٠.‏ النجوم الزاهرة ؟/ ١١‏ - ميات بالحويين 
رطا لباادا<م ]1 

(+) الحديث رواء أجمد ٠‏ والبخاري ؛ ومسل ٠‏ وأبو داودء والترءذيء والنساني , 
وابن ماجه عن أني هريرة . 

(4؛) ماقطة من أ. 

(ه) هو ث#د بن المسن بن فر قد الشيبالي ؛ من قرية بدمشق يقال ها حر سنا صحس 
أبا حنيفة ؛ وعنه أخذ الفقه ؛ مم عن أن رسف ٠‏ روى عن مالك ؛ ومسعر » والثوري» 
وعنه أبو عبيد ويى بن معين . توفي سئة 5 م١(‏ طبقات الحنديةاج التراجم صسده )١‏ . 

() ماقطة من ح. 


0-7 


التطارى'١',‏ وإن كن 2 أ[حاد الصور انخطرا غن مبلغ التوائر 4 ونه علم 
على القطع مجاعة على » وسخاء'"" حاتم » وآحا” وقائعها لم ينقلبا الينا 


فادعو"2“ مثل ذلك من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين في المفررم » 
وعدوا وقائع » كقرل تعلى بن أنسة لفمر رضي الله عنه : وما بالا 
ل قصم' وقد سنا ؟) «( تيها تالتخصيص من قرله : ) أرن* تقصروا من 
الصلان إن خم “دق 3 

واختلف الصدابة رفي الله عنم ف ووب الغسل بالزقاء الأتانيين « 
فها للنفي من قوله : ( انا من الماء' ) 
من الات > .وايسن فى" الأعدر من" إخرة و 

وقوله عليه أأسلام 5 ل فرل أن حل وعز : (إن” افر هه 
معي مرة فلن يغفير ال هم'"'  )‏ (أنا أزيدٌ على السبعين"4 ) , 
آذآ ب ا ب 

)١(‏ في جيع الشسخ « الصور فبها على الاطابق » فأسقطت « فيا » لأنها لا ممنى 
لها ولعلما من رُيادات النساخ 5 

)0 ل 35 سكخاراة 1 

(ع) في > رادعوا. 

):) ولثمة الحديث : فقال مر عدديتث شما عحبت مله » فسألت ر سو لات صلى ألله 
عليه ول فقال : « صدفة تصدق ان بها عليكم قافيلوا صدقته » أخرجه مسلم عن جماعة؛ 
وأبو داود ء والثرمذي »؛ واين ماجه . 

(ه) الآية حء دعن سورة النساء . 


)١(‏ الحديث رواهء أجمد بأسائيد متعددة ه ١‏ والترمذي ١ه(‏ وات ماجه 


م 


اللؤارقم 20 وأبو دارد ازهه رقم 8١؟‏ ولصه في الترمذي « إِما كان الماء هن 
الماء رخصة في أول الاسلام م نمي عنما » . 

(؟) الآيةا .م من سورة الثرية . 

(8) الحديث صحيح ؛ مثفق عليه ٠‏ أخرجه البخار ي ومسل والطبري فالتفسير , 
ولفظ البخاري « سأزيد على البمين » . 


اسه 


د.أ 


وهدذا مزرمفا. 

فإرت هذه الرقائع لو معت ولقات دفعة واحدة ؛ لم تورث العلم 
كوقائم''' حاتم وعلى مع كترتها . 

على أن'"'ما نقل في آبة الاستغفار كذب قطع0' 2 إذ الغرض منه 
التقامي في تمق البأس من الغفرة » تحكيف يظن برسواء الث وله 
ذهوله عله ؟ . 

وقول ابن عباس رفي ان عنها في ححب الام بهار فه قرل عمان 
وححيوها قرمك يا غلام» . 

وقول يعلى بن آمية ؛ بستند الى صيغة الشرط وكامته » وهر أوله: 
(إن' خفمم ). وهذا مقول به . 

[ أو اعتد؛؟' ] بأمل الإغام في الإقامة » واختماص القدر !!-تأنى 
حال الموف » ذقفيم وحوبه عن الأصل ء لا من التخصرص . 

وقوله علمه السلام : ( الماك من الماء ) ؛ حصر .مرح به > وله 
ذلك من فن الفيوم ا ساني . 


0 


. فيح وليس ذلك كوفائع علي وحاتم‎ )١( 

)20 ساقطة من | . 

)0 قال الغزالي في ال-تصفى ؟/ ع بعد الا-تدلال بالحديث والجوابمن أوجه : 
الاول : أن هذا شير واحد لا تقوم به الحجة في اثبات اللغة . والأظبر أنه غير صحيح 
لأنه عليه السلام أعرف اغلق ععالي الكلام اه , 

قال ابن السبكي فيرفع الحاجب ؟إق ١١‏ ب والحديث صحيح أخر جهالبخاري 
ومسل , فلا يشرنك قول الغزال الأطبر ان هذا الخبر غير صححيح ؛ فإنه تلقاه من إمام 
إلمر مين ١‏ والإمام تلقاء من القاغي ؛ ولو علموا أنه في الصحيحين لما قالوا ذلك ؛ على أن 
عبارة القاشي في التقريب : هذا الخبر من أخبار الأحاد التي لا نعل ثبوتها » فلا حجة 
فيه » يدف في المسائل الاصولية على عادنه في تطلب القواطع , اه . 

)2 من م وفي الأصل فاعتد . 

ماود 


وقد نقل أن رول اله على الله / عله وسلٍ مر يباب واح.د من كب 
الصحاية ودعاء'''ء فتباطأ قالا » فخرج والاء يقطر من رأسه . فقال : 
رلعلنا [ أعاداناك"" ] ؟ إذا أقلخّطنت” نلا عسل عليك:" ) , فلعلوم 
فبمر! أفي الغسل من هذه الواقعة . 
لا مقع في هذء الطريقة 
وتمسك الشافعي رفي الله عنه في نصرة هذه.ء بأن قال : إذا خصحصس 
الشارع مفة الذ كر , 1 غير -ؤال خاص » وعرف مقتفى التخصيرص » 
مع مشاركة غير الودرف للدرصرف'؟' في الذ كر , كان كلامه نازلا منزلة ما لو 
حدس الوم الأغم بإيجاب الصلاة فيه ؛ والغْنم الاسود باإياب الزكاة فيه 
ركام 


مع اعتقيد*' التساري 


وهذا هجر من الكلام » تعالى عنه متصب آحاد الناس , ففلا ممن 


)0 ساقطة من أوفي < ودعا. 

(؟) في الأمل و ع و أ اعلنا أقحطناك . وامثبث من مسئد أحد ران ماحه . 

زم) أفحط ؛ إذا احتيس منيه فل يتزل . والحديث رراه أحد ؛ رابن ماجه ء 
واليفي . وغيرم . 

(4) في < الموصوف. 

(ه) في | باعتقاد . 

(1) قال الإمام الشافسي في إلأم ( ؟/) ) طبعة بولاق : فإذا قيل في ساة العْثم 
مكذا » فيشبه - وات أعل - أن لا يككون في العم غير الساءة شيء ؛ لأن كلا قيل فيثيء 


بصفة ١‏ راك ي»٠‏ يمجمع صفتين ؛ يوؤخذ من صفة كذ! ء ففيه وليل على أن لا يوّخذ من 


غير تلك الصفة من صفتيه أه . 

وقال ني ( س ٠١‏ ) من نفس ال+زء أخبرنا الريع ؛ قال : أخيرة النافي ٠‏ قال : 
روي عن الني صلى أن عليه و سل أنه قال في سامة الفنم كذا ؛ فإذا كان هذا بثبت فلازكاة 
في غير الساءة من الماشية . 


قال الشافعي : ولا ببين لي أن في ثيء هن الماشبة صدقة <ى تكون مالة أه . 


سروت 


هر الشارع*" للأحكام » المبعرث لتميد الدين » وهر أنصح من نطق 

فلا بد سس خل فاردة لتخصيدة”؟) 5 

ولس ذلك إلا اختماض الهم به إذا لم يتخيل عراها ؤلدة . 

5 . ٠. 1 5 

م1 / فان قيل : لعل خصعمى لسستثير''' القياسيرن معنى الخصوص باانص 

ويعابرون له غيره ' فتتسع رساية قضابا الشر بعة 8 

قلا : هذ! هذيان 

فإن رسول الث يلت كان لا بوي عن باله حمدا ليفرض الحم الى 
ارتباك الجابديئ في ظهاتهم » واشتبا كهم في عتراتهم . 

ولو أمدء [ الله تعالى؛؟' | بالقاء ؛ لما غادر في الشرع معو"صاً إلا حله. 

ونحن إما نصير إلى القباى لارورة . 

واثتار عندنا لا زذ كرء إلا بعد إيطال مذهب اللاقاق وقديك 
بطريقة الشافعي رضي الله عنه » وقال 

تخصيص البر” بالذذكر مع اعتقاد مساواة الذرة إباء في 9 الريا 
كتنصيص الرحل على ابنة من لنات وقوله : إعامرا أن هذه لبنة مريعة . 

فلا فرى إذمك بين الدفة والاقب 6( والتم سك رةه بتخصصد-_ه!") 6 
وقد وقم . 

. في اتشارج‎ )١( 

(؟) وهي نقي المك عما عدا الخصس . 

(+) في أليثير , 

)ع ساقطة من م. 

)0( في اج قخصيصه . 


-95914- 


قلنا : لا متءاق0' في عرد التخصيص عندنا , إذ الأخبار اانقولة عن 
الردول مين معظه,! / أنطيقت على وقائع وأسئلة » وإن أعرض النقللة 
عن لقلم! اكتفاء بنقل اللفظ » فلا يأؤهننا'"' عدم انقل مع احتاله . 

إذ القراعد اانتدأة تصلرا القرآن . 

وكان الردول عليه الصلاة والسلام يبذها في مواقع الحاجات . 

ولكنا نقول : 

اللخصيس منقسم الى مايقع بصغة الشرط 2 كقرله وإن أكرمك 
تأ كرمهع وهذا نص في التخصيص ؛ إذا الجزاء بردّط بالشرط عند أهل 
الاسان , رفاقل فيه كاف . 

والى تخصيح. التعلل ء كقوله د أكرمه لإ كرامه إباك , , وهذا أرفح 
من الشعرط 

والى لصيس الكارك » والرقت © والعدد » كترلك 
« أحثرتك هذه الأرض »ء من هنا الى الشجرة » بأاف درهم » الشرر الفلاني». 

وهذا أيذا معلرم فائدت ء لا ناف فيه . 

والى تنخصيص بلاقب 2 ولا متمك فه . 

والى تخصيص بصفة لا تيل » كتقو له عليه الصلاة واللام : ( لا تببعوا 
الطعام” الطعام'؟' ) ؛ فان الطعم لا يناسب 1 الربا » نهر كلاقب'! , 


)0 3-0 
(؟) كذ في جيم المسخ ١‏ وفيا ركة ٠‏ ومقصود النزالي ظاهر , وقد م مثا,با 
لي ص كذ.ك. 

(؟) الحديث رواء ملم وأحد .لفظ ( الطعام بالطعام مثلا ثل ) . 

(:) أي لا يكون حجة . وهذ| هو مذهب إمام الحر مين في البرءان ذقد فرق بين 
أن يكون الومده متاسياً فيكون له مفبوم ؛ أو” لافلا . وهو فضية اختيار القناغي 
عبد الوهاب م ذكر الازري ؛ وذهب الشافعي ؛ ومالك ؛ وأهد ؛ والأشعري ٠‏ وأكثر 
أصحاية وأبو حبد تس ف الت بقارن رتنا نقله ابن الحاجب ٠‏ وكثيرتح 


- ه16" له 


.ب 


وآلى صفة مل مناسة 2 كترله : ( في سائة الغْنم زصيوه دا 


همأ فيو أأمقول نه ) فدقهم نفي / الزكاة عن اأعلرئة , لا" من تجرد التخفيصس» 
ل[ 


بل من الرابطة المنقررة في عقل الفقه بين السرء اارقى القل ل4ؤنة , 
الحتق اثروة » وبين وجوب الزكاة الواجيسة رفتقا لافتراء من فضلة 
أموال: الأغداه + 

ففوم لذلك عند التخصيصس من فحرى 'لاذظ ارئاط لا نتريب ااناظر 
فبه فترتب [ عليه" ] نفي الحم عن اإعلودة 

ثم لا يعتير الاطراد مع الإخالة أذ الفحرى لا تطل [ بها" | » 
والشارع صب ما لا يطرد علة . 

فان قاس ابو حليفة رمه الله الصفة على الاقب قيل له : لا قاس 
في فهم معاني الألفاظ وتحراها . 
وإن قال : لو كان المفيوم يتأ لكان تركه لذأ كالنظرم , 
قلنا: اله صار ابن يامد'!'» وزعم أن لا بد من ترك افيه منه 


يا في المنظوم . 


من اللقوبين ٠‏ والفقباء ٠‏ والمتكامين. إلى أنه حجةعطاقا .و ذهب أو حنيفةءو القاضي» 
وأبو العباس بن سرج ؛ والقفال الشاشي ٠‏ والفزالل في المستفى ٠‏ واامتزلة ٠‏ و الآمديء 
إل الثفي وعدم الاحتجاج مطلةأ . ونقل الرازي وأتباعه النفي عن [مام الهرمين وقد 
علمت رأ الذي فصل في البرهان ؛ والذي أقره الغزائي » وهذ! أثبت من نلك النقول 
إنغالعة . وهتاك أيشما تفصيل للاصري . 

)00 راجم تخريج الحديث في الصفحة قعؤولء 

(؟) زيادة من <. 

)ع زيادة من ح . 

() هو أبو عبد ان عمد بن أحد بن يعفوب بن عاهد الطائي » المتكام ٠‏ صاحب 
الأشمري ؛ ذو التصانيف الكثبرة في الاصول ؛ قدم من البسرة » فسككن بغداد » وعنه 
أخذ القاضي أبو بكر الباقلالي ؛ وكان ديتا » صيئأ » خير] . 

( العبد مو تبيين كذب الفتري ١١‏ ) 
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واغتار خلانه . 
إذ ليس المفيوم حناأ من الككلام » واككنه بعض مقتضيات الافظ » 
فليس في تراكه مع عكير المنظوم لخ 2 كأ في تخصيص العموم . 
فان قال قائل : نهل'' الأقب عمفهرم قط ؟ 
قلنا : نعم » فإنا تاقينا من تخصص بكر ث يلقع الأشاء الاربعة”"' ؛4م.ب 
باذ كر في ائربا ‏ الرد على ابن الماجشون!!' في 0 الربا بالمالة العامة , 
إذ قلنا : لم تكن الأشاء الأربعة غالب مايحري. عام" التعامل » 
وكان الاجاز ٠حب‏ التحار في الأعصار الخالية » [ فلو'"' ] ارتبط الح 
بالملية لكان التخصيرص علي-ا أدهل من التخصص » يا قال في العارية 
( على اليد ما أخننات' حنى تراد *'' وكان هذا مأخوذاً من قرا الأحوال 


هم التخصيين بلاق . 
لف | .- 5 ٠.‏ 


)١(‏ فيأتعة. 

(؟) في <وهل. 

(+) وعي اابر ؛ والشمير ٠‏ والتمر ٠‏ والملح . وفي الحديث : قال ر سول الله صل الله 
عليه و-لم: ( الذهب بالذهب ؛ والدضة بالفضة ؛ والير بالبر ؛ والدعير بالشعير ؛ والتمر 
بالتمر ؛ واللتج الملح ؛ انلا بكلا يذ] يذ الازاد أو استزاد فقد أرب ١٠‏ الآ 
والمعطي فيء سواه ) ر واه البخاري وم| . 

(؛) حر ند الانيك عبد المزط ين عه فق أت إلى عللنة الماخافوت ؛ والماجشون 
هو أبو سامة ٠‏ وحي بذلك حمرة في وجبه » من الطبقة الوسطى من أءلالمدينةمنأصحاب 
مالك » كان يذاكر الشافعي فلا يفيم الناس كثير] مما يقولا » توفي سئة غ+١*‏ ( الديباج 
المذهب ص ١64‏ - تتبذيس الالساب ملك ). 

(ه) في ح عليه , 

(1) من - وني الاصل و أولو. 

(؟؛) الحديث رواه أحدد ؛ وأبو داود» والترمذي ؛ والنائي » وان ماجه » 
والحام . انظ : ( على اليد ما أخذت <تى تؤدي ) . 
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اس اا 

قال الشافعي رضي لله عله . خدى الرب تهءالى الع محالة الشقاق. 
وهذ! ملهوم لا أقول يه » إذ ظهرت التخصيص فاأئادة وسيب © وهر 
العر ف الة'اضي بانحصار الخلع في حالة الثقاق 2 إذ لا بتفق في حالة 
الاصافاة والمرائقة , 

وإذا لاح التخصص فائدة ؛ تطرق الاحتيال الى المفهرم فدار تملا. 
كالاظرم لحمل ١‏ 

قال : ولا حاجة الى دليل ترك هذا المفهوم . 

وانتاد خلاف! , 

| إذ الثقاق / يناسب الخلع » فإه يدل على بغة الللاص 2 وتعذر 

أستهرار النكاح , فلا يرتفع الفحوى المعلرم منه بحرد العرف . 

فلا بد من دليل ‏ وإن لم بالغ في القرء ٠.لغ‏ ما بشترط في ترك 
مفهرم - لا يعتضد بالعرف فانه قريئة مرحمة"' . 


: من قال بالحفبوم جمل ل شروطا منا‎ )١( 

. أن لا بكون السكوت ترك لوف‎ - ١ 

؟ - وأت لا يكون المذكور خرج مخرج الأغلب . 

ع - أن لا يكون خرج لوال عن حك » أو حادثة , 

- أن لا يكون من أجل تقدير جبالة . 

ه - أن لا يكون المسكوث عنه أولى بالح.كم أو مساويا . 

وقد خائلف إمام الحرمين وتبعه الغزالي هنا بالشرط الثالي وواءةء شيخ الاسلام 
عر الدين بن عبد السلام بل زاد فقال : يلبغي المككس . أي لا يكون له مفيوم إلا إذا 
خرج مخرج الغالب . 

واتنار عند الفائلين بالافروم خلافه . قال الذزالي في لاستصفى ؟/م؛ : القائلرن 
باافيوم أقرو! بأته لا مفيوم اقوله ( وان فم ث ق بينها ) ولا لقوك ( أيارأة ) إء. 

(؟) في موهية. 


- ؟ا١م-‎ 


وهذا م قلنا :انلأءر صخةءوهو ت#رل في الشرع على الطاب ''؟ الجازم 
بصيفته . فلو اقترنت به قرية كقوله :( وإذا عللض* فاصطادوا١"‏ ) 
وي - أعني القريئة ‏ تقدم الأظر ؛ حاز حمل'"' على الاباحة يدلل 
2 لم1 ؛) 5 


3( 23 


ومثار هذا الاختلاف:) ,؛ أنا نتلقى المفروم من الذحرى . 

والشافعى رذق ابه عنلة عدّه تلقام من التخصيص 4 وهر فعل 01 فانه 
عبارة عن قصد القاصد الى مسمى بالذ كر , والفعل لاصخة له » فتطرق 
الاحئال كفي في رده » كالفعل المر هد بين الرحوب وبين رفع''' الحرج ؛ 
لا يحمل إلا على الأفل » لتعارض الاحيال في الوجوب . 

وعلى هذا القياس [اعني مسألة الخلع بحري تخصيص رصول اذ رخ" ] 
| فيقره (أيا 'مرأة تكيحت بغير إذن واها فنكاحبا باطل ) إذ الغالب 
أما إذا عقدت لا تتأذن » وإذا استؤذنت لم تعقد يقبا . 


فلا فرق بين الألين . 
سس ل|نء: 


سك الشافعمي رضي الله عله في تعيبن لفظ التكبير بقوله عليه السلام: 


)١(‏ في ]الطالب. 

(؟) الآية ؟ من سورة امائدة . 

()) فيحرامي. 

(ه) في أاللاف. 

(1) لأدتع. 

(؟) من ح وفي الال د أ« يجري قياس مسألة الخلع بحرى تخصيص رسول الله 
على الله علب ومسل » . 
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هب 


( تخريها التعبير'؛ ) . 

فقال ابو حثيفة رحه الله : فيه مايدل على إجزاء التكبير» وليس 
فه لذي للا عداء 

وهذا بعد إثات القرل بالفيوم ؛ باطل . 

وإن قدر''' القرل بثر كه ؛ فبذا نص »ء فإنه <هم التحريم [رهر”"] 
انعقاد الصلاة في التكبير . 

ولس كقرله : لو فرض التكبير تنعقد به الصلاة . 

والدلل على الفرى ؛ أطباق أهل الاغة على الفرق يبن قول القائل : 
زبد ديقي » وبين قوله : صدبقي زيد ؛ في انحصار الصداقة . 

وهذا على الاحمال كاف . 

وإن يحئنا عن سببه فنقول'؟' : قول'*' القائل « زيد صدبقي » شرطه 
أن يحري بين متجاوبين » علما عين زيد قبل افتناح الككلام » إذ لبس 

١م-!‏ الغرض من سياق التكلام تعبينه » وإما الغرض بيان / حالة عحرولة ينما » 

وهما مءلرمان عند الخاطب »2 فتقول : هو صدبقي » فتنبه على تلك اطالة 
الجرولة برنها لتعلم » [ فاين'''] فيه نفي ماعداه . 

فاذا قال : صديقي زيد » فكأنه قدر الصداقة معلومة بدنها © فهو 
مبتدأ الكلام »يا كان زيد في كلك الصغة هر المتدأ يه . 


)١(‏ الحديث رواه أحد » والترمذي » وأبو داود ء وابن ماجه © والشافعي ؛ 
والبزار » والخاى ؛ وأوله « مدتاح الصلاة الطبور » و غر يبا النكبير »و تليلبا الخ» . 

(؟) في أتقدر. 

(+) في جميع السخ وهي . وإلئبث هو الصواب . 

(4) ساقطة من ح . 

(ه) في فقول , 

() زادة من < , 


الج ل 


ثم أراد أرف بين هذه اطالة المعلرمة محلا هو يحبول عند المخاطب 
ذقال : زيد . 

ومن خرورة كرته علا هذه الخالة ؛ أن لا يكون غيرء علا 4ا١3'.‏ 

إذ لو كان لا دح أعتناؤه بببان اغحل بمحرد ذكر زيد ٠‏ 

وقوله عليه السلام تمرعها التكبير [ بضاهي'' ] قوله : صديقي زيد . 


ل 
“بين 

سك اصحابئا بقوله عليه السلام : ( صوا عله ذانوياً من ماءا") 
فى مسألة إزالة /اتهاسة . 

| فلوا؛' ] قل لا فمه : «فبومه قصد إزالة العين , فلا هدم ذلك 
ورتيتم عليه زواك بان . 

قلنا : هذا مفهرم لو قل به بطل امنظوم به » إذ منظومه وجرب 
استعال الماء 7 

فبذا القن من المفهرم لا تقرل به . 

/ إلا ان التمسك بهذا الحديث غير صحمح ‏ . كلب 

إذ الغرض قطعأ من تخصيص الماء ما اختص به الماء من مموم الوجود!*'. 


. في جيع الخ له . والمثيت الصواب‎ )١( 
. (؟) من ح وفي الاصل و أ فيضاءي‎ 
» الحديث رواء البخاري ؛ وأعد ؛ وأبو داود ؛ والترمذي » والتسائي‎ 6 
. ون ماجه . واتذترب : هي الدلو الملأى . وقال ابن فارس : الدلو العظيمة‎ 
من حوفي الاصل و أ ولو.‎ ):( 
. صدوا عليه ذنوياً من ماء : وايستئج بثلاثة أحجار . لأنه ذكر هما لككوتما غالبين‎ 


اشضقا تي 


والمقصرد من الحديث البدار الى تطبير المحد ِ لا بيان ما وال به 
النحاسة ٠‏ ويابح فيه التعرض لآخل الذي يعسير''' وحرده . 


سر الا 

يحون ترك المفبوم بنص يضاده«" . 

وبفحوى متطرع به يعارضه » كفبم مشاركة الأمة اعرد في مراية 
العتق » والنص كقوله :في عواميل الإبل زكان" ) وهي معلرم يعارض 
بفهرم قوله عليه الصلاة واللام : ( في ساوة الغنم زكاة ) . 

03 2 

فاما القياى : فلم يحرز القافي ترك الفيوم يه مع تجويزء ترك 
العدوم 4 5 

ولعلله قريب م اخثرناء قي إلفهوم 2 [ فإنه؛!' ] 52 من الفحو ى 
الظاهر » والعموم قد لا يترك بالقياس » بل يتمد الناظر في ترجيم أحد 
الظنين فيا على الآخر » [ فكذا'*' ] القرل في الق.اس إذا عارض 
المهوم [ وال أعلر"' ] . 


)١(‏ في ديعز. 

(؟) في عه يصادمه . وراجع ما ذكرناه من شروط للقول باافيوم في ص ه١؟.‏ 
(») في ح في عرامل الابل صدقة وفي الحديث الذي رو اأجددةيالابلصدقتا». 
(؛) في الأصل كأنه والثبت من ح . 

(ه) من ح وفي الاصل ور أ ركذا . 


(5) زيادة من > , 


27 


'غول اال الول 


مؤت عبس موك 


لا يترعل / الى ذلك إلا بذكر متقدمة في 6صمة الأنباءا' عن مدأ 
المعاصى وهي مزقدمة الى الصغائر والكبائى . 

وقد اتمرر تسلك النقل كونهم معصومين عن الكمائر ١‏ 

وأما الدفائر : ذفه تردد العفاء » والغاافت على الظن وقوء» ) واله 
بثير بعض الآبات واطكابات . 

أما جوازه : ذ-د أطبقت المعتزلة على وجوب عصمة الى عليه 
اللام عقلًا عن الك_ائر » تعويلًا على أنه يررث التنفير » وهر مناقض 
لغرض الدرة . 

وهذا يبعال بكون ارب سوللاً بين وبين الكفار » ويه اعتدم بعض 
امود في كديا . 

والختار ؟) : 


, فيح الأنبياء عليهم السلام‎ )١( 

(؟) الاكثر من الهين على أن لا بننع عفلآ على الأنبياء عليهم السلام قبل الرسالة 
معصية : كببرة كانت أو صغيرة ٠‏ وخائف الروافش فذهبوا إلى امتناعبا » و اامتذلة إلا 
في الصغائر ٠‏ وشبه الهريقين التحسين والنقبيح العقليين . 

والاجاع منعقد على عصمتعم يعد ار سالة من تعمد الكذب في الا حكام » لدلالةاللمسجحزة 
على الصدى » و جوزه القاغي غاطأ ٠‏ لأن الفلط والنسيان غبر داخلين تحت التصديق 
المقصود بالممجزة » وما غيرء ءن المعاصي فالاجاع علي عصمتهم من الكباثر والصغائرت 


ا 


لالسة 
0 


ماذكره القاضي » وهر أنه لا يحب عقلا عصدتمم ©» إذ لا تبان 
استحالة وقرعه « بضرورة العقل » ولا بنظر العقل . 


ولس 


هر'!' ماقف لمدلول المعحزة » فإن مدلول''' صدق الارحة فما 
مخبر عن اله تعالى » فلا جرم لا يرز وقوع الكذب فيا يخبر به عن الرب'"' 
تعالى » لا جمداء ولا سروا / . 

ومعنى التنفير باطل . 

فإنا ترز أن يتى؛ ال تعالى كأفراً » ويؤيدء بالمعجزة . 

والعتزلة بأبون ذلك أنضا 1 

والذين أوحبوا عصمته عن الكبيرة'؛' اختلفوا . 

هن قال : كل:*' عخالفة كيرة بالنية الى عفامته »> فلا صغيره 


وهذا يا أن رفع الموت فرق صرت من اثئل الإنان ؛ قد يعد 
صغيرة » وهو بهينه في اس الملوك كبيرة » درله تحز الرقاب . 

[ فلانسبة' ]| تآثير في تعظم أثر الخالفة 

والذين اثبئوا الصغيرة ؛ اغخطربوا » ومثار الاذطراب في أن هن 


يورث التفير . 


دالدالة على المسة رالاكثر على جواز غبرها. واختار إبنالدبكي مع والدء رأيالاستاذ 


أني اسحق » والقاغي عياض وأني الفح الشمرستالي إمتناع الدكل على كل وجه من العمد 
والسبو .. ( رفع الحاجب ١ق ١107‏ اب ). 

)١(‏ ساقط فيأ. 

(؟) أي فعل الممجزة . 

(ع) فيأها يخير به ارب ٠و‏ ح عن اله تعال . 

(؛) في - الكبائر . 

)(ه) ساقطة من < . 

60 من ح وفي الاصل و أ ولالمسية . 


خ+ع؛؟[ + 


أما النسيان ؛ ذلا يحب كونه عندنا معصوما''' عنه في أفعاله وأقراك» 
إلا فيا مخير عن'''أنُ تعالى » لأن ت#ريزه مناقض مدلول المعجزة . 

وترحع الى المقصود . 

فاذ! نقل فعل عن رسول أن عله اللسلام. ذهل يتلقى عنه ؟ 

أما الوائفة ذند ترثفرا فيه . 

وعزي الى الي حدفة » وابن سيج" , رأ علي بن ألى عريرةً!!) 
رفي الله عمهم أنه يتلقى منه الوجرب مطلقا . 

وانختار عندنا , وهو / مذهب الشافمي رفي اث عله : أنه إدهه-أ 
افترن به قريئة الوجرب حكتوله : ( صَلدرا يا رأبتموفي أصل ) ٠‏ 
فهو لاوجرب . 

وإن م يقترن نظر . 

فإن9) وفع من حولة الأفعال المعتاد: » من أكل ( وضرب ؛ وقيام » 
وقعرد » وانكاء » واضطاع 2 فلا 2 له أصلا , 


, هذ! هو مذهب القاضي المذكور في التعايقة آنفأ‎ )١( 

(») في ألا ني عن الله . 

() هو أبو العباس أحد بن جمر بن مربج من فقباء الشافعيةومتكاميم؛ وبين وبين 
#د بن داود مناظرات توفي ستة ه .+ وكان يقال له الياز الأشبب . وكان دفضل على جميع 
أصحاب الثافمي حق على اارْلي م قال أبو اسحق. له عدة حكتب . ( طبقات الشافمية 
+ تاريخ بغدات 6ج ؟ - القبر ست ص ع وم البداية والتهاية ١‏ ؤثره 55 ) . 

(؛) هو القاضي أبو دلي الحن بن الحسبن بن أني هريرة . أحد عظاء أصحاب 
الشافعي» شرح الختصر . وتفقه على ابن مريج ؛ وله مسائل في الفروع محدوظة ؛ وأثوال 
فيرا مسطورة توني سنة م وم م طيقات الشافعية ع/ده ؟ - الفبرست 5١م‏ شذرات 
الذمب ع/لببع التصوم الزاورة «إحدم ( 2 

(ه) رواه أحد والبخاري , 

() في < إن . 
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ب 


وظن بعص المحدثين أن التشبه به في كل أذماله سنة . 

وهو غلط . 

وإن ترده بين الرجوب والندب © فان''؛ افترنت به قريئة القرية 
فبو ول على الندب ء لأنه الأفل » والوجوب متوقف فيه . 

وإن ردد دين الذرية والإباحة 0 فتلقى مله رفع الحريج ٍ 

ولس هذا متلقى من صيغة الفءل » أذ الفعل لا صيغة له 2 ومستنده 
مسلك الصدابة , 

| فإنا تعلم أن الممنوع من فعل فيا بدنهم ؛ لو ثقل عن [الرسول'"'] 

2 فمل لفبموا ممه رفم ارج 5 

وأما الإباحة فلا نتاقاه » فإنه حم يةتذي الاخبير مع تساوي الطرؤن » 
وهر ينافض الندب 0 والفعل متردد ديله ودين رفع ارج 6 ذأقل الدرهءات 
رفع احرج . ش 

فان تمسك ابو حليفة رحه ان بإجماع الأمة على كرن / الب عليه 
اللام أسرة » وقدوة , ومطاعا » وشرطه الاقتداء به في حكل ما 
بأفي ويذر . 

فلنا : معناء أن أمره متثل © ا يقال : الأمير مطاع في قرمه » 
لايراد به أنهم بتربعون إذا تربع » أو ينامرن إذا نام . 

فان تمسك ,رقرله تءالى : ( وما امم الرسول” فخذوه [ وما عام 
عله فانتهرا2" اد ( وقوله:( فال حدر الذين “مخالفون عن أمر ٠‏ 8) ( وقرله: 


.نإ<يىف)1١(‎ 

6 من أ وني الأصل رسول . 
( 69 ساقطا من ج. 

()) الأية » من سورة الحثر . 
) الأيا ++ ءن سورة النور . 


5م 


ر فاتبهر في عب" ان '') فكل دلك تمول على الأمر » وهر الذي 
أنانا به دون الفدل 8 


م انوا 


اذا نقل عن''' الرسول عليه السلام فعلان مختلفان في واقعة واحدة 
وعد'ل الرواة » يا نقل في صلاة الحوف . 

قال الشافعي رضي الله عله : يتلقى منها جراز الفعلين . 

واللختاد في ذلك أن نقرل : إن اتفقى الفقهاء على صحة الفعلين واختلفرا 
فى الأنضل ترقفنا فى الأفذل . 

كان أدعى كل فرش يتمسك برواية بطلان مذهب صاحيه 71 فتوقف 
ولا يفهم الجواز فيا , فانها متعارضان > ونعلم أن الواقع من رسول 
اله عم أحدمما 1 ولا بترحح 5 

وإن / اتفقرا على صحة واحد قحم به » ونتوقف في الآخر . 

والشافعي!!) وفي اث عنه : إما ال ذلك في صلاة الحوف » وقد 
رجح إحدى الروابتين [ على الأخرى”*' ] لقربه إلى أبرة الصلاة . 


كمأ 


(1) الآية رع عن سورة آل ران . 

(؟) في دمن. 

(+) في عن ارسول على الله عليه وسل . 

(؛) في الأمل و حو أ « وقال الشافعي » . و«ذ! لا يستقم معما بعدء. ولذلك 
أستطتا ليستفي الكلام . 

)ه) ساقطة من < . 


ةي 


سر___ال 9 

إذا نقل عن دسول الل يِل فمل ؛ حمل على الورجوب بقرينة » 
أو على غيره - ثم نقل فعل يناقضه . 

قال القافي : لا يقطع يكونه نسخا . لاديال أنه انتهى ادم الفعل 
الأول » وإن كنا تعلم أن الفءل الأول لو بقي لاقتضى الحم على 
التأبيد ولكنه لا صخة له . 

وهذا محتدل فتوقف في كول ناسخاً وتعلم انتباء ذلك المج قطعا » 
فإثك النخ رفع لاشيء بعد الثذرت عندي » وأما “لافظ فانه يصرغته 
ياضمن إثرات الحم إطلافاً . 

وان مجامد''' صار إلى أنه نخ » ويتردد في القول الطارىء على القعل . 

ولا وجه هذا الفرق . 

والأمح : ماذكره القامي . 


امو لد ث8 
قال الشافعي دضي اله عله : ا-تبشار رسول الله ِلك » ومسروره 
بالشيء يدل | على كرله حقا . 
0 وتسك بسرورهء في قصة 'عز" المدلجي » وإلطهاقه زيداً بأسامة'"' ب 
في إثبات القيافة . ظ 
وقال: لايسر رسرل اله يَلِع إلا بالق » ولا يستبشر بالباطل . 


وهذا شهسن . 


ىم 


.؟١١ راجع ترجته في ص‎ )١( 
. (؟) كذا في ججيع النسخ ركات الصواب أن يقول وإلحاق اسامة يزيد‎ 


ساجم؟؟ - 


فاهًا سر بكامة صدق , صدرت من هو مقبول القرل فيا بين الكفار 
على منائضة قرلهم لما قدحوا في لسب'" [ أسامة'"'] ء إِذْ كان رسول 
ان كلثم قد نادى به , 

فان قبل : لو كان باطلا لرد » فإنه حي" على الغيب . 

فانا : من نسب ابنأ إلى أبيه الذي دير ب » لا ينع منه » والفاسق 
هلى الغيب . 


سس [|ل' (ع) 


نقر بر رسول الله تلخ ماما على فمل وتركه النكير' ؛! عله « 
مع فبمه الراقعة » وعدم ذقرله عله ©» يتمسك به في حواز التقرير إذا 


كان الفعل يحيث لر قدر الإقدام عليه ؛ لكان كبيرة . 
' إذا"' كان يتحت عليه بان الحم : 
فسكوته مع العبان''' ؛ دل على الجواز . 


(1) فيح نسبة . 

)١(‏ فيكل اللسخ زيد بدل أسامة . وهو خخطأ . لآن المشركين [ما قدحوا في لسب 
أسامة إل زيد . لأنه كان طويلا » أسود ء أقنى الائف . وكات زيد قصير] ٠‏ بين السواد 
والبياش ؛ أخفس الأنف . 

وحديث تمزز المدلجي وإلحاقه أسامة يزيد رواء البخاري ومسل وأبو داود . 

(+) ساقطة من أ . 

)4( في جع النسخ وتركه المسلمين التككير . ولا معنى لكلمة المسلمين ولا يستفي 
معبا الكلام أبد] ولذلك أسفطتما . ولعلبا زيادة من النساخ . 

(ه) في الأصل إذاكان والصواب ما أثبته . 

(5) في أ القيان وني - العياآ . 


هلم 


دأ 


وإن كان الفعل صغيرة لو مدر محرما / » وكنا لا تجوز الصغيرة 
دلى الرسول عليه اللام ؛ مكنا به , 

وإن حرزنا , فلا نتمك به إلا أن يتكر في بحلسه ذلك [ ولا 
يتعرد" ]2 إذا؟' الإدرار على المغيرة كبرة . 

ولا يقرر رسول الله ع علي الصغائق . 

والذي أداه - والعلم عند اث قطع القول جواز التمسك به » من 
غير تفصيل بين الصغيرة والتكبيرة . 

فإنا تعلم أن الصحاية ردي أت عم كنوا بفبمون مئة اراز عو إن 
كان الفدل من مله الصغارر 1 قدر رهما 5 

وإن تدك متهك به في إئنات عصمة الى عليه السلام عن الصغيرة 
لقبول الصحابة داك من غير تفصيل [ نلا" ]| وحه . 

وأما تقريره الكانر ؛ فلا :سك فيه , لأنه كان يعرض هنهم . 

وفي تقرير المناقق خلاف , لأنه كان يندو بم نحو المسامين . 

فان قيل : إذا قرر مساما فحتمل أنه كان ينتظر الوحي 

قلنا: لو كان كذلك!!' ؛ لأمره*' بالترقف لم نقل عنه [ في بعض 
الوًا؛ نع" ]| ا واه أعلر" ] ١‏ 

. هن ح وفي الأصل وأ ساقطة‎ )١( 

(؟) ساقطة من أ. 

(ع) زلادة من ح . 

)؛) ساقفطة من > , 

(0) في الام 

)3 ساقطة من أ . 


6 زيادة من سمح . 


0 


الول فصت نع سبلن 


ونقدم عله أن الي ل قل / أن أ حي ١!‏ الى.ة ؛ هل كان على ١٠و‏ ب 
شرعة رمدول . 

أجمعت المعتذلة أن لم يكن على شرعة رسول » فانه يورث التنفير » 

واختلف أصحانا . 

#نهم من قال : كات على شرعة ني » فان الانلال [عن'"' ] 
ربقة النعايف ,2 والخروج من ضرابط الشرائع » يزري بنصبه . 

ثم اختلفوا . 

فقيل كان على شرعة نوح عليه الام » بدلل قرك تعالى : ( شرع 
لي من الدكبن ماوصى به نوحا""') . 

وقمبل كان على شرعة أبراهيم قلية الملام . بدلل قرله تعالى : ( إن 
أوئلى الناس بإبراهيم'!' ) الآبة . 

وقبل على شرعة عبسى عليه السلام . فائه الناسخ المتآخر . 

فان قبل : كانت محرفة مغيرة . 


. في - أوس اث اليه‎ )١( 
. (؟) في جيع التسخ « على » بدل « عن » والصواب ما أثنته‎ 
من -ورة الشورى ء‎ ١+ الي الأية‎ 


(؛) الأية مه من سورة آل عمرات . 


رمو 


قلئا : كان مم أحيار يعرفرا على وجيها / تتحريف بعضهم لا 
يرفع الشرع . كاتفاق ذئرة في شرعنا . 

فان قيل الزين قالوا كان''' على شرعة ابراهم : شريعة عدى نادخة؛ 
أجابوا بأنه لا بثبت كونه مبعوثاً إلى المع » فلعل ملة ابراهيم استرسلت 
دلى ذريته فكان ا ردول اله 2 مهم . 

وأما القافي : فانه قال : 

أقطع بأنه لم يكن على شريعة ني » إذ لو كان لرائرء ذإن أحوال 
الرجل العظم في مثل هذا تتوافر البواعث على ذقله . 

نعم » كان على عقد الترحيد . 

واغتاد التوقف فيه . 


م 


اك 


وما ذاكره القاضى يعارضه أنه لو كان منلا!"' عن التكارف أريعين 
سنة » متميزاً عن أصناف اللائق بأحهم » لتوفرت البواعث على قله . 

فاذا 1 ستل هذا ولا ذاك »2 توقفنا . 

ولعل الله تعالى قطع براعث اللق على نقك . 

ولعل الله تعالى قطع براعث الخلق وطمس اله » والتحق هذا 
معحزاتة اطارقة لاعادة . 

رجعئا الى المقصرد . 

قال الشافمي رفى اث عنه في كتاب الأظعمة : [ الرجرع9" ] في 
استحلال الموانات إلى النصرص وآثر الصحاية رفى الله عنهم »2 فان لم 

() سافطةمن أ. 

(») نيأمنا. 

(>) زيادة من ولم أجد هذا النص في كناب الأطعمة من الأم . 


الما 


يكن |[ فالى استخياث العرب واستطابتها » فان لم يكن''] لا صادفنا 

وعضد هذا المذهي بالدلل”'' أن يقال / نفس بعثة الرسول لا تنضمن 
نخ الشرائع . [ إذ أصحاب'"' ] الملل من الشرائع [ ستة”!' ] آدم » 
ونرح » وابراهيم» وهومى ؛ وعسى عايهم السلام ع( ورسول الله يلثم فلا بعد 
في التظاهر على دين واد » فكان في زمان مرمى عليه اللام الف ني 
محكمون بالتوراة . 

وم [ شقل'*! ] من الرسول عله السلام نص في نم شريعة من 
قبلنا ‏ وقد عزنا عن مأخذ من'''شريعتنا رجعنا أله . 

ثم اختلفوا فيمن بتع شريعته » ورددوه بين نوح ء وابراهيم » 
وعبسى ا ذكروه في دين الرسول قيل النبوة . 

واغتار : 

أن لارجوع الى دين احد من الاننياء . 

إذ لر كان من مآغذ الشربعة لين لنا رسول اث يلق » م بين 
القياءى وغيره من المأخذ » ورجع'"' اليه واحد من المحابة رضي الله 


(1) ساقطة من أ. 

(0) في | لتيل . 

)ع من < وفي الامل و ]أ د كأصحاب » بدل « إذ أصحاب » . 

(4) من ح وني الاصل و أ شبه وهو تنصحيف. وكذا يوجد في لسخة قويل علا 
الاصل منة , 

(ه) من - وفي الأصل و أ بتقدم . 

(5) ساقط من ح. 

. من - . وفي الأسل فليرجع وفي لسخة قوبل عليا الأصل قرجع . يمني‎ )٠( 
. وارجع آليه واحد من الصحابة . عطف على بين‎ 

3 


اكاب 


عَم ل مع طول الذفرر « وكثرة الوقائع ق وعْدة روم وها 5 
.أ ورجرعبم في الاشتوار إلى ابماعة » وكان فهم كسب الاحبار / 


[ وا''' ] يراجع قط . 
فاستبان هذا أن لا َ له أصلا . 


)١(‏ من ح . ولي الاصل و أقل. 


اشاس 


والطمرر يع 3 هر لناب ف تسوب 


ابرول 


ف ٠.‏ . 
أغبار التوا ٠‏ وقيم اربع انواس 


/ ابابا ول 
ف ايا ت كون الثمر الذوام مايرأ للعلى الصّر وري 


وقد أنكرت السمنية!١'‏ كون''! مفيداً العم . 

فلقول هم : إرثك استريم أن في الدنا بلدة يقال لما بغداه ؛ 
فقد جحد ثم ١‏ 

وإن اعترقم ؛ قَلم' تناطقم البلدة » ولا رأيتموها . 


6 هي فرقة من الفرق التي كانت قبل الاسلام والقفائلة بالتناسيخ 5 قالوا بقدم 
العالم وقالوا بابطال النظر والاستدلال ؛ ورجسموأ أنه لا معلوم إلا من جبة الحواس الس ء 
وأتكر أكثرم المعاد » والبعث بعد الموت . 

( الفرق بين النرق ٠٠١‏ ) 


(؟) ساقطة من | . 


ل كك 


فلم تعرفره إلا بالتواتر » كيف''“؟ ولرلا التواتر لما ميز المرء بين 
أمه وسائر نساء العالمين . 

وإن اعثرف الكعي!؟؟ بأصل العلم ؛ ولكئه ادعى أنه نظري'؟ , 

فقيل : نرى الصبان يعامرن ها مخبر عنه العده الأواتر ولم بمثرا 
للنظر » ودرك المعقولات بالتأمل . 

ثم يقال هم : نظر أففى الى أن فى الدنيا بلدة تسمى بغداد سوى 
الضرورة الحامضق من الاخيار 5 

ب [قان'؟“] قالوا : علا بآن المع / الذى أخبروا عنه في العادة 

لا تراطؤون على الكذب , 

قلنا : [ ولم"*' ] عاتم ذلك ؟ وم أحاتم الكذب منهم وهر جائز 
الوقرع من حيث التصور ؟ 

فلا تزال نطااهم إلى أن بعجزوا عن إبداء مسلك نظري » فبوحرا 
يما اله ذهينا . 1 

وغابتهم أنه لابد من أدلى تأمل لعرف أن هؤلاء لا يكذبون ٠‏ 

ولو صار العم نظرياً به ؛ لفقل : المدركات معلومة بالنظر , إِذ لا 
بد فيا من فتح الحفون » والتحديق ء وارتفاع الموانع » وغيرها"' . 

قسك فكعي على أمحابنا بأن قال : أعامْ كون هذا العلم غروريا 
بااضرورة أم'"' بالنظر 1 

)١(‏ ساقطةمنأ. 

(؟) راجع ترجده في س ٠١‏ . و ]الكعبين . 

(؟) راجع س ٠١‏ تعليق (؟). 

()) هنح . وفي الاصل و أرإنت. 

(0) من ح . وفي الاصل و أفرم . 

(1) فيح وغيره . 

(؛) في<أو. 

اولوت 


فان١١!‏ علمتموه غرورة » ؛ تحال ,م لأنا لا تعابه . 

وإن ادعنتم النظر ؛ فكيف يتصور أن بعلم الشيء ذرررة ثم يعلم 
كونه فروريا بالنظر ؟ 

وهذا العم أولى بأن يكون معلوماً ضرورة وهو قائم بنفس العام با 
أخبر عنة ارون 3 ولا تعلق به إدراك : 
ش اجاب القاضي : بأن هذا ا-تبعاد بحرد » فإنا نعلمى كرون بغداد 
بااضرورة » وتعلم بالنظر كونه ضرورياً . 

[ ووجه'"' ] النظر أن نبطل | كل مسلك يتصور'!' إحالة العم عله موأ 
وهذا يلزمه أن يقرل : بالنظر يعلم أن'" العلم المتعلق باستحالة المتضادات 
فروري عند إبطال مالك النظر فيه . 

وهذا لا وحه له 5 

ثم يقال للقاضي : العم التعلق بهذا العلم يزيد عله أم هو عينه ؟ 

إن كان لا يزيد عله ؛ فلا وحه لتنويعه . 

فان زاد عله فبذا محال » إِدْ يازم عليه إثبات علوم لا هاية لها > 
أو إثنات عم لا بعاله العام » وهذًا محال . 

والّْتار عندنا في هذء المألة » وفيه الجراب عن السؤال ؛ أن نقرل: 

الذي نعتقده أن العم لا يتلقى من أقرال انخيرين ؛ إما تلقى من 
القرائّ الدالة على الصدى , الاممة يال الكذي . 

ولذلك #رر اقترانه يقرل واحد على اتفراده 7 

فاذا ثبت هذا فقول » ورآء الكعى : لم ما عَلمْناءٌ ضرورة ؛ 
من صدق الخيرين » ومن!*' كون العم ضروريا . 

)١(‏ في حعإن. 

(؟) من < وفي الاصل و أ وجه, 

)ع( في ح ليتصور . 

()) ساقط من أ. 

. في ح من بدون وأو‎ )٠( 

لا 


نعم » نوافقه في أن العم يتلقى من القراى . 

ب فان كان / يعنى بالنظر توقفه على الاطلاع على القرائن بالبحث والتامل 
فبذا عم له ء ووراء الاطلاع على التران صل العلم ضرورياً من غير 
نظر ونوقف . 

وهذا لا يتكرء الكعى . 
فقد التقت المذاهب « ا الحلاف إلى لفظ [ والله أعلي''' ] 7 


ج778 ل 


البابالبشان 


ف العرر 

وقد أجمع اصحابنا على اعتباد أصل العدد وإن اختلفوا في أقله . 

وقد أحالرا ناقي العلم الغروري من دُْخص واحد ء غلافاً لانظام30. 

وتسكوا دأن قرل الواحد وإن انضمت اله القرا فاعئاده الكزب 
في العرف مككن ء لا استحالة فيه , مخلاف اعناد المع العفظلم بالتواطى»» 
فان ذلك يبل العقل في اطراد العرف » وعانا به كعاينا باستحالة إجماع 
أهل الدئيا في وقت واحد على أكل الزبيب » وهذا لا يطره فى الراحد . 

وحققوا ذلك بأن الشرع تعبد القضاة ببناء الحي على قرل / 84-أ 
الشبود"؟) وهم على طوال دهورثم ل يبنوا؟' قط قذابام على علم ذروري 
مستفاد من قرول الشبود » ولو تصور لوقع لا مالة , 

قسك النظام بأن قال : إذ فرغنا رجلا من أهل اأروءة والسيرة 
المرفية » استمرت عادته على أن لا خرج من داره إلا راكبا » #فرفاً 

] هو أبو اسحاق ابراهي بن سيار المعروف بالنظام » وهو شيخ الجاحظ ؛ ومن‎ )١( 
أذكياء المستزلة » قرر «ذهب الفلاسهة في القدر الذي أنكره عليه عامة المسلمين توفيمابين‎ 


سنة ١ع‏ ؟ وسنة 5ه . وهو ازعم طائفة النظامية . ( انظر النجوم الزاهرة؟/) + 
الفرق بين الفرق ص ١١‏ - طبقات الممتزلة سن  ) ١‏ السبر ١/٠١م‏ ) . 


6 في أ الشبادة , 
(©) في أيبينوا. 


2 اشقاة 


محشدء وخدمه 2 لايلتفت إلى أحد , ولا بتكام » فرأبناه خرج من داره 
وقد مزق توبه حاسر الرأس 4 عافي الرجل » شرب صدره 2 وينتف 
شعره » رافعأ عقيرته بالويل » طبرا عن موت إبنه » بعلم على الذرورة 
صدقه , ولا نتارى لبه ش 

فلاكره أمحابنًا . 

وقالوا : لعل أخبره كاذب , أو اعتور إبئه سكتة فظئه ميا , 

وهلا مزيف . 

والّتاد : أن العم قد يستفاد من القران''' الماضمة''' إلى قول واحد 
يا فرشتا . 

نعم ؛ زل النفلام راث كال : يلقى العيم من قوله 

وما ذكروه هن الككتة ونوهه» » يرتفع بإخباره عن الدفن وذلك 
يكن تقديره 8 

وما ذكروه من عدم قطع القضاة بقرل شامد قط . غم على الغيب . 


فى 252 ١‏ 
اختلف المتبرون / في أقل عدد التواتر . 


94ب 0 
فقال القاضي : أقطع أن الأربعة لسرا عدهد التوائر م وتردد فى 


)١(‏ وهذارأي إمام الحرمين ؛ والامدي : وابن الحاجب.وقال الامام أحد: يحصل 
الم في كل وقت يخبر كل عدل وإن لم يكن مم قرينة ٠‏ وهو رأي اين خويز منداد وعزاء 
إلى مالك ؛ وقال قوم : قد يحصل العم يخبر الواحد بغير قريئة وقد لا يحصل . فإيطردره 
كأجد . والأكثرون لا يمصل الءل من خير الواحد لا بقريتة ولا يفيرها , قال|نالسبكي 
وهو الحق . 

)0 التضمتة . 

ه94 سد 


الجمة » لأن الشرع رقى الشهادة إلى الأربعة » ولم بكاف إلاغلبة الظن. 
وقال : | ملقى''' ] علس ابي الهذيل عبد الرحمن : السة أقفل 


05 إلى 5 « 387 زف 
عدد الآوار من غير رو 


وقال قائلون : أته عشرون'"' 2 تافاً من قولكه تعالى'( إن' يَكى* 
2 مشر ون صابرون'!' ) 
وقال آخرون : أريعون ( تلقياً دن قوله تعالى :( سيبك" 83 ومن 


اتوك من المؤمنين2* ) , وقد كانوا"' | أريعين ١‏ 


6و 
4 


وقمل : أفلى يعون © ثلقاً من قرله تعالى :( واختار مومى قر 


000 رلا إمقاناث"ا) ). 


وقال آخرون : ثلا: أه وثلانة عشر 2» وهو عدد اخاريين يوم ددر » 
إذ عم [ استقراة ]| الدين وظبر . 

وهذه أعداد شرب البعض منا بالبعض . 
لت ات 

)١(‏ عن . وفي الاصل و أها بقى . وعلى كل حال قالجملا مضطربة لسقط 
أر غريفاء. 

(؟) قال ابن السبكي : وحكي عن صاحب ألي الذيل المعروف بألي عبد الرحن 
أنه اشترط خسة هن الؤمنين الذبن م أرلياء الله شراط عصمتم عن الكذب ٠‏ قال:ولابد 
من سادس ايس من الأولاء لتلئيس أعبانهم فلا يشار إلى واحد متم إلا وير رُ أنيكون 
هو السادس . قال القاضي : رهو مذهب خالف فيه سائر المذاحب اه . ( الابهاج بشرح 
اماج «ردهد ) وهذا الذي أرادء الغزالي من عبارته وال امم . 

اي 4 < العشرون . 

(؛) الآيذه من سورة الأزفال , 

(0) الآية 4ه من سورة الأثفال . 

(3) من ح . وفي الاصل فكانوا . 

(؛) الأية مه ١‏ من سورة الأعراف . 

(ه) من ح . وفي الاصل و ] اشتمل . وفي النسخة القي, قوبلعليا الاصل استفر. 


- 41س اانخول - ١١‏ 


ونقول : العقل لم مد إلى التقدير ؛ وهذة الآنات لا تتاسب الغرض» 


واله''' بتقدي عال , 


فان قمل : كانم جرتم أقل العده . 


فلنا : هد! مر تبط بالعرف والقران © فلا فيط ها / » روفي عودافة 


باحتلات أحرال ارين واتخير 0 


فذحب على كل عاقل أن رذُر ب عن القدير قد عاد العرف ” بتشيط, 
نعم تشير إلى تزاحم شرائط اير , 


فنقول : إذا بلغرا ماذا في العدد » بعد مهنم في العرف الأوا'طر 


على الكعذب في مثل ها أخيروا عله , وعم على القطع جر ورم عن فيط 


أنه 


و 


وهذا قد صل بقول الواحد . 

وقد لا محصل بقرل عسكر عظم إذ ترثم انسلا كرم نحت سياسة سايس . 
وذهت الراففة إلى أن العم متثقى من قرل الإمام المعصرم إلا 
مثته بالخيريئ 2 ولر انفرد ونعين لعل''؛ على اذرورة صدقه 

وهذا حال . 

إذ عصدته لم بعمو هاا" بالفرورة © ولا يْثر”4' على عصمة الاثبباء 


يعرف صدقيم بالرررة 7 


كيف ؟ وقد أخبر علي كرم اه رجبس”" في زمائه عن أمور » 


واختلفوا في صدقه » وهر معصرم عندهم 


(1) فى - فالتحم , 


)؟) ساقطة من أ . 


(ع) في يعلموه . 
() في أولا تأثير . ولي < ولا يبس . 


)هه في ح رضي الله 5 


- 518 سه 


لبا جا ارقي 


3 
شرائطا| النوائر وب 


قال عاماء, الأصول : 

شرطه : استواء الطرفين » والوا-طة , 

واطديثت المثوائر عن رسول الله ميته في عمر الصحابة ينغي أرف 
يتوائر عنمهم في الممر الثاني . فلر :قل الآحاد كونه متواترا لم يكف . 

وهذا خطا . 

فان خبر الواحد لدس له طرف وواسطة » وكل من ينقل عنه قول 
وإن كان راوياً فهر خبر فى لفسه »ولا بد من التوائر فيه 2 فبذه أغبار 
لابه من قار كل تراد مها . 

والشرط الذي لا بد منه لتحصيل العمم أرك يستاد عم الخيرين إلى 
المى والفرورة . 

فأما ما عهوه بالنظر كحدث'"؟ العالم » وغيره ؛ لا يعلم صدقهم فيه 
وإن بلغرا عدد الأواتر . 

فان قال قائل : ما سببه والعلرم عندم كابا ضرورية . 

فأي فرق بين الإدراك ببعيرة العقل » وبين الإدراك بالبمر ؟ 


)١(‏ فيأ كحدوث. 


عااءت 


قلئا: العرف فارق ينما ء فان العلم لا يدل يدث العالم بسبب0) 
الخير , يخلاف الحسوسات . 

فلمل!' البب قه أن المعتقد دث العام لم عيز نفسه عن العالم 
به » وكل يظن أنه عالم » وهو معتقد من © ولا قرينة ميزه ٠‏ 

ببو 1 وما من مخير / إلا وبتصور كرنه معتقدا » وهر يظن أنه عالم . 

وعلى هذا سُأن النظريات | جيما'" | » دون المحرسات . 

قال الاستاذ ابو اسحق : ابر ينقسم إلى متواتر » ومستفيض » وآحاه. 

فا فيض : 3 

ما امتهر فيا بين أب الحديث © وذلك يورث العلم كالاوائر . 

ولس الأمر كذلك . 

فان المتفيض إذا مم توائر تدور فيه الاراطؤ والغاط 6 إذ العدل 
لا ستحل منه الكذب . ١‏ 


6 في أسبيه . 
(؟) في ولمل . 
(+) في كل النسخ النظريات جع . والصواب ما أثبته , 


فى لاس 


قال *اماء اررصول : 
الحاد بلقسم إلى ما بعلم صدكه )2 وإلى ما يعم كذذب ( وإلى 
ها بتردد فه 5 
أما ما يعلمى صدق ينقسم إلى ها يعلم بشرورة العقل » كإخبار الخير 
وإلى ها يعم بنظر العقل » كإخبار امبر عن حدث العام . 
وإى ما يعم بالسمع » كإخبار من قال : رول ا يلثم هر صادق . 
وإخبار الرسول'١!‏ عليه السلام عن الصراط ؛ واعللة » والنار 5 
قالوا : ومن هذا القسم خبر الواحد إذا حمل / بوجبه أهل الاجماع . 20 
وأما ما بعلم كذبه ؛ فينقسم الى هذه الأقسام » وهر الإخبار عن 
كس هذه الامرر 0 


وهذا وإن كان محبحا"'' فلا فائدة [ له" ] في كتاب الاخبار . 


6 في > رسول الله . 
)0 ساقطة من | . 
(ع) زيادة من > . 


عسا وغ[ - 


فإن فرض الكتاب بان ما يتلقى علمه من اخير . 
وهدذه الأمرر معلرمة لا من اخير 3 
وما ذكروه من انعقاد الإجماع على العمل » و كرنه دليلًا على صدق 
فان قبل : لا تمع الأمة على الفلالة . 
قلا .: ما احتمءوا على صدفه ؛ بل احتمعرا على العمل هال فقول : 
العمل واحب » وهمدتاده وذا الحديث | اتردد''' بين الصدق والكذب 5 
والغتاد " في التقسم أن يقال : 
اير المعلوم صدقه على التطع 4 ما استجمع مرالط الترتر » وذلك 
لا ضابط له . 
والمعلوم كذبه اقسام 5 
كذيه 6 إذ لو كان ردولاً ؛ لأيد بالمعدزة . 
إن[ تكليف الاتباع ( من”4' ) دونه '*ام ما لا بطاق0 | . وهذا محال . 
هذا إن قال : أنا بم . 


6 ساقطة من < . 
(؟) فى - المرده . 
(ع) في ح فاغتار . 
()) ساقطة من ح . 
(ه) أي دون التأييد العجزة . راجع الستصنى /١‏ 0ه 
(1) في أ بدل هذا الكلام قوله : « تيف الاجاع من عا لا يطاق » وهو خلط 
لا معتى له , 


- 745+ 


فأما إذا ادعى بآنه برحى'" اله في نفسهء فيا يؤْسر [ به'؟" ] ويهى 
عله ؛ فلا بعلم كذيه يذلك ٠.‏ 
فاطق ؛) ر:حكاد يبه « فيعم كذيه » اد لو كارك صادقاً لما أظبره على 
هذا الرحه . 

بخلاف هالو قال : معمزتي أن أحبي هذا اميت © فآحياه » فنطق 
بتكذيه ,2 لأنه ذو اختيار كائر الاتى'*1» والإعجاز في إحباله . 

وما بعلم كذب0) الخير فه ؛ اتفراد الرجل!"' بالاخبار عن واقعة 
عظمة ٠‏ اتوفر البواعث على نقلبا 7 وتوابر اخير فما 5 كائفر اد رحل 
واحد بالاخبار عن برزة الخلنة0) على هيمة خارفة للعادة ؛ على ملأ من 
الناسى ؛( ف مثرق الطرق ( ومردحم الخاق 3 

فرعم اكذيه ٠.‏ 

إذ او كان ؛ لتوفرت الدواعي على ثقل © ولاستحال اتفراده به » 

فان قبل : فلم اختلف الناس في ااني عليه اللام أنه دخل محكة 
صلحاً أو عنرة » وقد كافك في مزدحم الاق » وقد يمسكتم ذا 
بأخبار الأعاد ؟ 

)00 في ج مو حى . 

(؟) ساقطة من ح . 

)ع ساقطة من « , 

)غ2( في <> هذه الحجرة فتطقت . 

(ه) في - اللائق . 

() في أكنب. 

6 في > رجحل , 

هم في لح للخليفة . 

- اود 


41ب 


قلنا : تواتر كونه على ان عليه | وسل'شاكا في اللاح 2 متهيثاً 
لأسباب الحرب » وإءا الحلاف في جريان أمان هم » وذلك'"'ما يخفى » 
قلا يبعد اتقراد الآحاد به . 

فان قيل : لم لم يتواتر قران رسول الله 2 ؛ أو إفراده في'؟) 
الحم ؛؛ » وقد كان أحرم على ملأ من الناس ؟ 

قلنا : لأن الميز بين الإفراد والقران »2 مما فى »2 ولا بدر كه إلا 
الأراص » قلا بعد استرامة . 

فان قبل : انشقاق القمر لم يتراتر . 

قلنا : أنكر. الملمي'* لذلك ٠‏ 

واعتذد القاضي بام! كانت آبة ليها" أظبرت في جنم الال » ولم 
يكن مع الني*"' يلمع إلا أشخاص معدودة في وقت استرسال ترب الغفة 
على الناس , فلذلك ' ترائرة؛ , 


. في كون رسول أت‎ )١( 

(؟) في <وهذا. 

(+) سائطة من |. 

(4؛) وفي لسخة قويل علها الأصل بالحج . 

(ه) هو الحين بن الحسن بن عمد بن حلمءأبو عبد الله الحليمي : أحد أ ةالشافميين 
ما وراء النهر ؛ قدم نيسابور » وروى عنه الحام ٠»‏ ومن مصنفاته كتاب المباج في شعب 
الايماث ؛ قال الإمام : وكان الحليمي عظم القدر ؛ لا يميط بحكنه علمه إلا غراص ولد 
سنة موم ونوفي سئة م > ه . (طبقات الشافعية ع/+مم ‏ شذرات الاهب +/10). 

(5) في ح ليلية , 

() في مع ارسول . 

(4) قال ابن السبحكي ؛ والصحيح هندي في الجواب الالتزام أن الالشقاق 
والحنين متواتر . 5 


-1744- 


فان قيل : الإقامة من شعائر الاسلام [ فيلا''' ] نواتر الإفراد إِذاة؟) 
كان واذّءاً 5 

قال القافي : أقطم بأن "' بلالاً كان يثني ويفره » فلم بطره 
الإفراد على التحرد دون التئة ُِ فإزلك تعارذخت الاخبار ٠.‏ 

فان قيل : لم '/ يتواتر الثثية والافراه يما ؟ 

قلنا : اذعف اعتناء الناس / به » فاه كان مخفض الصرت بها نهار!!؛». 

واغتار ف الحواب : القطع بأن الإفراد كارك مترائرا في المعر 
الأول » إلا أن النقة أضربرا عن نقل استغناء بالاستفاضة والاماع من 
حيث الفعل : 

[و"] حث انقرض العصر » أحدث ١!‏ بعض التابعة التثنة » وم 
دق [ يعن ] عابن عصر”*) رسول الله 2 سروى الاماة . 
حت أما الالشقاق فتصرص في القرآن . 

وروي في الصحيحين وذيرثم! من طرق : من رواية شعبة عن ألس ٠‏ ومن رواية 
غزال بن مالك عن ابن عباس ؛ ومن رواية شعبة وسفيان عن ألس ٠‏ ورواه مل من 
روآية شعية عن ابن مر ورواه أحد بن حنبل » والثرمذي ؛ والطبرالي »٠‏ وأبو حا 
إبن حان ؛ من حديث جبير بن مطعم » ورواء أبو بكر بن مردوهٍ ٠‏ وله طرق أخرى 
شنى . بحدث لا بمتري في نواتر, محدث . 

( رفع الحاجب ١إقو‏ .م ب ) 

)١(‏ من - وفي الال و أفبذا. 

(؟) في<إن. 

(») في أن. 

(4:) سافطة من ح , 

)0( زيادة لابد ما ليستقم الكلام وليست في جيع النسخ . 

(1) في الامل و م وأحدث » ولو كان حكذلك كا استقام الكلام . ولذلك 
استقطت الواو . 

(0) من ح وفي الاصل من . 

)مه ساقطة من جح . 


-44؟- 


مكب 


ولا يبعد أن تواتر خبر عظيم ثم تتحيس' الدراعي على مر الايام 
وتندرس » ذقد نقررت هذه القاعد: واستمرت ء وعله يثنا الره على 
الروافض!'' حيث ادعوا نصأ من الرسول على إمامة على كرم أنْ وجره . 

فان الصحاية المترروا بعد وفاة الرسول عليه السلام » واضطريو 
فيمن ينصب له حتى اتفقوا على ألي كر رضي اث عنه » ولم ينقل أحد 
عن الرسول عله الملاة واللام التص . 

ولو كان لتوفرت”" الدواعي على إبداك وثقله . 

وكذلك امود ذا نقلوا عن عرمى عليه السلام أنه غائم الاببين . 
قل هم : تحدى رسول الله ل / على االهود » وكأنوا ينازءونه في بعثه » 
وم ينقل أحد من أحبارهم ذلك . 

ولو كان لتوفرت الدواعي على ثقله . 

وأبفا نلا محكمم إنكار معجزة عبى عل اللام من إحياء 
المرتى وغيره . 

ولو صدقوا لما ظبرت المعحزة بعد . 

[ وأما؛* ] المتردد فيه فجملة أشبار الآحاد ؛ وكل مالم يستجمع 
شرط'" التواتر وأمكدن وقوعه . 


. في اح تتخلس‎ )١( 

(؟) وم فرق ٠‏ السبيئة منهم أظبروا بدعتهم في زمان علي وأغهوه فأحرقيم ٠‏ ويعد 
علي افترقوا إلى أربعة أصئاف ؛ زيدية » وإمامية » وغلاة ؛ و كيسانة ء وإفترقكل صئف 
إل فرق . ( إنظر الفرق بين الفرق ص 8١‏ 8-0 6 5؟ - وألئل والتحل ) . 

(ع) في لتوفر . 

() في -إذا. 

(ه) من - وفي الاسل فأما . 

)3 في ثرائط . 


7686 سه 


ومن هذا القسم انفراد رجل واحد بنقل حالة لرحل عظي'') : إذا 
تخلنا استناد سكوت الباقن إلى سساسة » وإلة ذي إنالة . هذا تخام الكلام 


عدا القسم [ وال أعلل'" ] ' 


(1) في ح الرجل المطي . 


(؟) زيادة من -. 


إهلا م 


"مالي 
ف 
اقيار ابرعار» وفير م. انران 


الباست الأول 
فى اثناث كون القير الوافر مقرأ للعيون 


وذهب بعض الحدثين الى أنه يفيد العلم . 
وهذا محال . 
إذ لايحب صدقه عقلا » ولا ثقلا . 
وإذا حاز كذيه ؛ فلا بالمدى . 
وكيف ؟ وما من شُخص إلا ويتصور أن برجم هما ينقله » وقد 
عبد مثله . 
وبعد  :‏ فلو تعارض ثنقل''' عدلين » فليث شعري يجمل العلم بها 
5 على التناقض 2 أو بأحدهما ولا قيز / ولا ترجيع . 
فان قيل : [ لو 90" ] بوجب العم [.051] أوجب العمل . 
)١(‏ في قرل. 
(؟) من م ولي الأصل و ألم لم يوجب . 
(+) من ح . ول الاصل وأ 6 . 
98# مه 


قلئا : عن هذا صار الروافض إلى أنه لا يعمل بأغبار الآحاد . 

ونحن بطل الآن مذهبهم فنقول : 

إن أحلمم وقرعه وزءمم أنه لا يتصرر ؛ ذوحه تصوره أن يقول السد 
لغلامه : إل با بنتهي إلك من أبري » على سان الآحاد . 

وإن أحالوا لاستة.اح ء أو لاستصلاح'"' ؛ فنحن لا نساعدهم في ذلك » 
ثم قلب كل خيال ببدونه في إثبات القيم''! ونقيض الملاح ؛ 
مككن عاهم . 

وإن تلقرا منعه من السمع ؛ فلا بد من ثقله . 

قالوا : ودلل''' قرله تعالى : ( إن" بعض” الظن" 1م"40') . 

قلئا : خصص الءض ولس هذا منه , 

ودليله : بناء القافي قضاءء على ظن صدق الشبود بالاجماع . 

فان قبل : لا نعلم وجرب العمل به بضرورة العقل » ولا!*! يدل 
عليه دلل , فلا'' يعمل به . 

قلنا : دلل أمران قاطعان . 


امرا : 
عامنا يأن رسول الله علق كان يبعت ولاته ورسله إلى اليلاه 2 


. ل | الاستصلاح الاستقباح‎ )١( 
فيح أر.‎ 2) 

(ع) فيح دلله . 

(:) الآية ١9‏ من سورة الحجرات . 
)ه( في ح ولا دل . 

(5) في ولا يعمل . 


عمد 


ووب ويفرقيم / في'١'‏ الأقطار , وهم آحاد » [ وكان؛" ] بهم الهم الصحائف » 
ويأمر باتباعه الخاضر والبادي » ولو توقفوا الى التواتر رت رقامم . 
املك 'كالى : 
عللنا بأن الصحابة رضي ان عنهم''' أجعين إن”؟' ارتيكرا في واقعة » 
فنقل الهم الصديق رفي الله عنه إقرلا*' ]| عن رسول ان مَك على 
اتفراده ؛ اتبعرء" , 
وقوهم : إنه لا يورت العلم سطل بالشبادة [ واله أعر ا" ل 


. في - إل الاقطار‎ )١( 

(؟) من س . وفي الاصل و أفكن. 
لو ساقطة من سم . 

(؛) فيح دو» بدل د إنتع. 
)٠(‏ زيادة من ح-. 

(1) في ح لاتبعوه . 

(؟) ازادة من ح . 


61لا سه 


الب باليشان 


ف 
خم وم [وصفنور""'] 


ذمب اطيافي إلى أنه لا يعمل إلا عا يثقله رحلان . 

ثم شرط عند تكرر العمر أن بتحمل قول كل رجل رجلات » 
مكذا الى حمث يمي . 

وهذا ا-تثصال هذه القاعد: , إذ لا يتقم على هذا المذاق حديث"'' 
قِ عم رنا 0 ومعتمدنا قل الصحابة 2 وا كتفاوْهم بالواحد 5 

وقد نقل أبر بكر [ الصديق«" ]| رضي الله عنه [ فول عله السلام”؟' | 
( نحن معاشير الأنياء لا نررث”*؛ ) فتركوا قامة ترا كته . 

فان قيل : نقل عن [ ألي مومى الأشعري" ] أنه قرع باب شمر 
فلم يفم » فائصرف » فأمر مر رضي الله عله حت أي به » فقال"! : 
ما الذي حملك على الانصراف ؟ 


.- زيادة من‎ )١( 

ليق في ج و-حديث . 

(ع) زيادة من ح. 

()) زيادة من ح. 

(ه) راجع تخريج الحديث والكلام عليه في س ١١٠‏ . 

() من ح . والذي في الاصل و أ عن الغيرة . وهو خطأ . 
(؟) في < وقال. 


ع اقوعم7 -ه 


001 /فقال: قال رسول اث يلع : ( الاستثذان' ثلاثة”. فإن' أجيات” 

وإلا فاتصرف""“) . 

فقال : من يشبد لك ؟ 

قلنا : اتهمه'"' تمر » ونحن إذا اتهمنا الراري لقرينة ؛ ذلا ثقبله . 

فان قبل : قال على كرم الله وجيه في روابة مُعتقل بن بارا" : 
كيف قبل قرل أعرالي بوال على عقبيه ؟ 

قلنا: لعل امه ء إذ لبن فهه أنه رده لانفراده » وقد أثار إلى 
السيب في كلامه . 

فان قيل : روي أن علي رضي اث «نه كان يحلف الراوي [علن:؛'] 
فحلفرا أأتم واقيلوا . 

قلنا : كان [ حلفه* ] عند الّمة , وكان لا يحلف أعان الصحابة 
رضي الله عنم . 


. الحديث أخرجه الشيشان‎ )١( 

(؟) الإتام هنا بءنى الريبة ؛ إلا فقد قال الخطيب في حكئاب « شرف أصحاب 
الحديث » : ول يتهم مر أا مومى ؛ وإِما كان يشدد في الحديث حفظا للرواية من الني 
على الله عليه وسل . ولو فقد من يروي مم ألي مرمى ؛ لاقتصر عليه » وهمل تخبره . 

(؟) الذي ورد في رواية الترمذي ؛ وأبو داود » وأ+د بن حثيل ؛ والنافي . 
معقل بن سنان الأشجمي . وني بعش روايات النسالي رجل من أشجع » وف اليمش الآخر 
أناس من أشجع . والحديث مشرور في مسألة المفوضة . 

قال المبار كفوري ؛ إن الحديث روي مرة عن معقل بن سنان ٠‏ وءرة عن ممعقل 
أبن يسار ٠‏ ومرة عن بعش أشجع لا يسمى ؛ ومرة عن رجل من أشجع أو أس من 
أشجع . ( غدة الاحرذي )/0.م ) . 

واءظر الحديث في ( الترمذي 4٠0/+‏ كتاب النكاح ‏ وأيو دارد ؟ ولام حديث 
رقم ١١4‏ غ كلكا دراك والئد حديث رقم وو.ع؛ ..وع لامع 2 
وسنتئ السافي 5/مهو كناب النكاح ) , 

(:) زلادة عن ح. 

(ه) من ح. رفي الاصل و أ يجمله . 

- كحن"# - 


فان قاسوا اارواية على الشبادة » فأخْبار الآحاد لا تنفي قباس » 
كا لانثيت قياسا . 

م في الشبادة تقبيدات » ردلل اعتبار الذ كررة » والخرية » ورده 
فا ينتفع به الشاهد » أر ولدء» يخلاف الرواية . 


مس )لكأ )١١‏ 


الاسلام » واأعقل , شرط بالاجماع فى الراوي :. 


وظبور الفمق قادح 85 
والأنوثة ( والرى 1 غير قادح 5 
وفي ترجيح / فرل الرجل على قرل المرأة كلام . خاي 


[وأما""' ا الصي ؛ فإن كان عدما'"' ؛ لا تقبل روايته كالبالغ الفاسق, 
وأما الصى المراهق الائيت في كلامه إذا روى . 
قال قائلون : يقل . 
وانختار : رده . 
والءه ذهب القافي 5 
ولكن ستدل به على قل مبالاته » فيقال : رما مخير عن الكذب أنضا . 
والصبى وإن لم يكن به عرامة » فيعلم أنه لا يأثم بالكذب »2 فلا 
وازع له هن جبة الدين » فرد روايته أولى . 
)0 من . وفي الأصل نأما . 
0( كذ! في جمبع النسئ ولعل مراده با المتنافي في الصغر , 
(ع) في - ويتال . 


امد الماخول ‏ ؟١‏ 


والمسلك التار عندنا : منم المحابة » و-يرتهم على طول دهورهم 
ل يراجعوا صبيأ ‏ والعبادلة يصون في عبد رسول اله يه وبحد وفاته 
وكذلك من عهرنم إلى زمائتا » لا عبد لشبخ دقل عن صي حدينا . 

ولر كان مقولاً ؛ لما عطلت روابتهم رهم سُطر الخدفة » كالم بعطل 
الندوة والعيد . 

قال القاضي : فأن١'‏ لا أقطع برد الدحابة رواية الصبيان . 

وتحن نقطع به [01"'] ذكرناء . 


0 1 
٠0‏ أ /المستور لاتقبل روايته . 
خلافاً لبعض الئاس . 
غير نحثك عن دالته والمتبع” عر الصحابة 5 
وينهم اليه وجوب إحان الظن با-ل4 » وظاهر المسلم العدالة . 
قلما : قل النا من الصدابة رضي أنه عنم [ أهم* ] كانوا بردون 
زواية أغراء والبولة ذن الأغرانيا . 
ونعلم عم ماردوا +بليم بنبهم » أو مككانيم اكلم أو مسقط رأسهم ِ 
وإها ذلك طبليم" بعدالتهم . 
)00 في ح وأ . 
(؟) من ح . وفي الاصل ل . 
(؟) في حيروه. 
)ع في ح المسلمين ٠‏ 


)2( زيادة من ح. 
(5) في ح ومصقط . 


البهها!- 


وما ذكروه من أن الغالب العدالة , قلنا : الرجرع في الغالب الى 
الراقع في العادة » والفى أغاب على الليقه , والكذب أكثر ما بسمع . 

ودكفي المستور في إحان الظن به أن ستوي في حقه العدالة » 
واتفسق 3 ْ ْ 

وظبور الفدى إها قدح لانحزام الثقة » وعليه التعريل في الأحاديث . 

والفق عتمل » وغفاؤء عنا لا محقق الثفة أصلا . 


سلذبب الم رسو 

قال القاضي : كل صورة من هذه الصور إذ دل علماة؟) لور 5 
قاطع على قبول الحبرية"؛ قيلت - 

وإذا ' يدل عليه قاطع ؛ ولا على رده أيضا » قطعت برده لعدم 
القاطع على قبوله . 

واحتار : أنه إن لم بدل فاطع على الرد» ولا على القبرل ؛ نتردد » 
ولا تحمل عدم الفطع بالقول ؛ سنب القطع بالرد ٠‏ 

إد الفاطع بالقبرل إجماع الصحابة ٠‏ 

والصدحابة كانوا مختلئرن في قرول الأحاديث ٠‏ 

والرواة”؟' كاثوا لا يعترضون على القدائلين » ولا ينسبومم إلى ترك 


التطع [ والله أعلر”* ] : 


. فيح عليه‎ )١( 

)0 ساقطة من ح< . 
(؟) في ح احبر فيه. 
(:) فى < اراورت. 


(5) زيادة من ح, 


ماوق هس 


البابالنإاث 


5 
امرحم والتعريل 


وف مس فصول 


في العرر 


وقد قال الحدثون : لابد من معدلين » أو جارحين © والواحد 
لا مكتفى'١)‏ به ٠‏ 

لأن -بيل الاكتفاء بروابة [ واحد'"' ] سيرة” الصحابة » ولم ينقل 
هذا مهم في المعدل » فيرد إلى قاعدة الشرع"" . 

قلنا : نعم لم ينقل ذلك , ولحكن الختار الاكتفاء براحد » لأتنا 
نغبم مما نقل أموراً لم تنقل » ولذلك اتسع باب القياس ٠‏ 

. في لا كفاية‎ )١( 

(؟) من . وني الأصل واحدة . 

() في - الشريعة . 


د 


فلرا'' اقتصرنا على الأقدة المنقرلة عنهم / ومنهم تلقبنا القياس ؛ لضاق م١1-أ‏ 
باب القياس ٠‏ 

ولككنا فهمنا مما نقل تشوفهم الى القياس في وقائع لم تثفق لهم » إذ 
أقدموا على القياس إقدام من لايرى على الوقائة''! حصرا ٠‏ 

وكذلك”" ذبمنا من حالهم أنهم لو تماروا في قول راوي ©» وعدله 
المديق ؛ لكانوا يكتفرن ٠‏ 


(1) في حولو. 5 
)0( في ٠-‏ « لاوقائع » بدلا عن « على الوقائع » . 
6 في م فكذلك . 


5 7 


القصي[ لشاف 
في 


كفي امرحم والتهر بل 


والمنصرص للشانءي رضي اله عنه أثف التعديل المطلق في الشرادة 
والرواية ؛ مقبول 5 

والحرح المطاق لا يقل ٠‏ 

لأن أساب العدالة لا حصر لها . 

والجرح يحصل ممه واحدةّ ٠‏ 

[ و23 ] لأنه قد يعتقد الشيء سببأ الجرح » وحن لا تراه » فليبيت ٠‏ 

قال القاضي رحمه الله : الجرح المطاق كاف »2 فإنه خارم للثنة المبتغاة 
من الحديث . 

والتعديل : لا بد فه من ذكر سيبه > قإئة قد يكتفى بمادىء 
العدالة حرياً على الظاهر » وإحساناً نظن [ به" ا 3 

وقال آخرون : لايد من ذ كر السبب فيهما » أخذا بطرفي كلام 

. > زيادة من‎ )١( 


(؟) زيادة عن -ج, 


- #9187 - 


الشافءي والقاضي''"! رز رضي ان عنه!" ) ٠‏ 
| وعكمن عاك ون وقالرا : يكفي الإطلاق فيا ٠١١ ٠‏ دب 
والاختياد : أن الجرح المطلق خارم للثقة » فبو كاف اء 
والتعديل المطاق من مثل مالك ءَ م علوه''' في الاحشاط ؛ مقبول ٠.‏ 
ومن بظن ذه التساهدل فيه ؛َ قلا . 


. في - القاشي والشافعي‎ )١( 
, ساقطة من ح‎ 6 
. في ح غلوه . بالثحن المعجمة‎ )>( 


و فاشاة 


13“ 


التعريل بالففل 


وقد اختافرا ف الا اكافاء اق وله صورتان ٠.‏ 

امراها : 

أن يروي المتسمع طلال''' التعديل حديئاً عن شُخص © وبقتصر 
عليه » فبل .لل ذلك تعديلا ؟ 

واممتاد : أن ذلك كلتعديل من. مالك , رمن كل ععحدث لا بتحيز 
نقل الأحاديث الذعنة , رإلا فلا ٠‏ 

والصورءٌ الَاليمٌ : 

أن يعمل ؛وجب حديث لم ينقه إلا رجل واحد 2 هل يجعل ذلك 
تعديلا؟ فه خلاف ٠.‏ 

واتختار : أنه إن أمكن حل ممه على الاحشياط [ فلا" ]| 3 وإن 
م يكن ؛ فبو كالتعديل [ لأنه محصل الئقة" ] ٠‏ 


(1) فيح بخلال , 
6 زيادة من > . 


-7054- 


فصب[ راع 
ف 


و3 


صم المعرل والجارم 


ولا بد من العقل 2 والاسلام » وظبور العدالة » والبارغ ٠‏ 

ولا تقدح الأنوثة والرق ٠‏ 

وبشترط معرفة / أسباب المرح » والعدالة ذيا قاله الأصحاب » 
وفبه تفصيل ٠‏ 

وهو أنه إن ذكر سبب المرح والعدالة ؛ فلا تعتبر معرفته [ به١6]»‏ 
فانه عدل في الاخبار » وقد ذرض الرأي المنا ٠‏ 

وإن يذ كر السبب ء فتعديله المطلق » [ وكذا جرحه*'' ]؛ مردود ٠‏ 


نعم » قد يترجح رواية من لم يتطرق آله جرح مطاق من مثله على 
رواية من تطرق اله ذلك . 


. > زلادة من‎ )١( 
. » ./١رج فق المثبت من ح . وفي الاصل و وكذا إن‎ 


- ه15 - 


.وأ 


التففس كنايسن 


يي 


<< 


عر ال اهحاجن ري الله عزوم 


وهو معتقدنا في جميعهم على الاطلاق » وعليه يدني قول رواية,م ٠‏ 

واستثنت المهتزلة طلحة » والزبير » وعائشة رضوان اله عام »> 
تعوبلا على ما صدر منهم من [ هناتهم''' ] » وحالاات قلت من'؟' عواربةهم ٠‏ 

فالنظر إلى ثناء رسول ان عَم , وتحل إباهم » أولى من إساءة 
الطن جم بالاحيال . 

ولا فرق بين على وءثمان ويدنهم في مثل ما يعرلون عليه ٠‏ 


00 من - . وفي الاصل هيئآتهم . 
6 في < م لي » بدل « من » . 
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البابالات 


ف مر الراوي 


2 


شرط الدع والقارى, والأععل 


أما الي فرط : 
أن بصغي ل'١'‏ يقرأ عليه » بحيث لا يذهل عن كلمة مله 6 أودكا 
يقرأ بنفسه » أو يأخذ النسخة ويحتاط في النظر فيه » لمتنبه للزيادة 
والنقصان ٠.‏ 
فإن”" م يكن في يده نسخة » وكان محفظ الحديث 2 حيث يتنه 
للزيادة والنقصان 4 كفى . 
)١(‏ في ح إل أن. 


)١(‏ في وييرأ. 
0( في ح وإنت . 


نمدا تبت 


وإلا فوحرده كعدمه ٠.‏ 

وقوله : معت سحي » أو قال: أخيرني « أو'') حدئى ؛ على 
وثيرة وأحدة . 1 

فأما'"' القادىء فشعرطه : 

أن يقرأ نخة صححيحة ‏ على وجه يمع على'" الشيخ مام 
كليات الأحاديث ٠‏ 

وهل عليه أن يقرل للشبخ بعد قراءته ؛ هل كان كا قرأته ؟ 

شرطه يعض الحدثين ٠‏ 

وهذا لا حاحة الدء 

فإن قرله د قال : قرأت » لا بفد 'اقطع 2 والثقة حاصلة بكرته 
وتقريره بقريئة الخال » فإنه متمد هذا الكأن ٠‏ 


7 عا 1 
واما ١‏ 1 


إن كان يقرأ فذاك ٠‏ 
وإن كان لا بقرأ ؛ فسبكه أن سمع نمام كات الأحاديث . ولا 
4.لماآً يشترط فبم / معنى الحديث » ولا حفظه ٠‏ 
وإن'*كان بمع صرئا غفلا» ولا حط بقاطع الكليات ومبادها . 
لفت لصح مهاع ٠‏ 
وإن'" عول على النخة بعده ؛ فبو تعويل على المحيفة ٠‏ 


. في وحديقي‎ )١( 
. (؟) فيح أما‎ 
. )ع ساقط من ح‎ 
. فيح فإ‎ )0( 
. من - . ولي الاصسل م يصع‎ )<( 
في حنإنت.‎ )0( 
- 8ع‎ 


الفصي| شال 
ف 
ابرسفار على الكنب 

وقد منعةه الحدئرن ٠‏ 

واتختار : أنه إذا تببن صحة النخة عند إمام » صم التعريل هليه 
في العمل والنقل ٠‏ 

ودامكه ملكان ٠.‏ 

امركما : 

اعناد أهل الأقطار الثفرقة على صدف رسول انه يَل في المدقات 
المضمومة الى الولاة والرسل ‏ من غير توقف على ثقل الراوي عن رسول 
اه وَل ٠‏ 

١ وانثالى‎ 

أنا تعلم أن المفتي إذا اعتاصت عليه مسألة » فطالع أحد''' الصحبحين » 
فاطلع على حديث ينص على غرهه , لايحرز له الإعراض عنه » ومحب 
عله التعريل » ومن جوز هذا'"' ؛ فقد رق الإجماع » ولبى ذلك إلا 
[ لحصول'"' ] الثقة [ يه'؟؟] 2 وهي تبابة المرام ٠‏ 

| نع لا يقول : معت شخي وهو لا لسمعه ٠‏ 
)١(‏ ساقطة من -, 
(؟) أي الإعراض عما في الصحيح . 
(+) من ح . ولي الاصل بحصول . 
(:) زيادة من <ح, 
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الف ]اثالث 


فى ابرمارة 


وقد رده بعض اللحدثين وقبله بعض [ وحطوء'" ] عن السماع . 

وقال الاستاذ أبو بحكر رفي أت عنه : يعول'" عليه في 
أحكام'" الآخرة . 

واتار : أنه كاسماع 2 لأن الئقة هي المبتغاة » والإمام المرمرق 
في الصنعة »2 الغالي في الاحتباط » إذا عين حديئأ, وأثار الى نسخة ع 
وقال : هذا قد صح عندي على وجبه » فأجزت لك في النقل » نقد 
حصلت الثقة » ولا تعبد'* في السماع . . 

وأما المناول : 

فلا فائدة فيها » وهي من جبالات بعض الحدثين . 

ولا يشترط أبضأ أن يقول : أحزت 0 ويكفي )1١‏ أن بقرل قد" 
صح عندي ذلك 2 أو هذه النسخة مصححة على شخي . 

. من ح . وفي الأصل وحط‎ )١( 

(؟) في ح نمول . 
(+) فيس الاحكام , 
(:) في حله. 
(ه) فيح يعتد , 


(1) في بل يكفي . 
6 ساقط من ج . 


علد 


فاها إذا قال : أجزت لك فيا صم عندك من هسموعاني مطلقا ؛ 
فبذا لفظ مهم لايد فه من [ نثبت١'‏ ] . فليقع البذاء على | التعين'"' ]| 
وثاج الصدر » وليتحتب رواية''' كل ما يتردد فيه . 
ولا يجوز التعويل على خط الجيز المكتوب على / حاشية الدخة ١١٠-أ‏ 
املا [ واث أعل"" ] . 


. هن ح . وفي الاصل ثبت‎ )١( 
. (؛) من ح . وفي الاصل على الثقة‎ 
. )ع ساقطة عن حم‎ 

()) زيادة من ح . 


مقا 


الباسباكاسسن 


أتما يقل ع الرعاريتٌ وما بدر 


ومحصر''') جموعه تسع هساال . 


المراسيل : مردودة؟! عند الشافعي رفي اله عنه إلا راسلا ممعيد 
ابن المدباك', واار-ل الذي عمل به المسدرن . 

وصودته : أن بقول التابعي : قال رسول اث يَيثْهْ ولم يله » أو 
يقرل حد ثني الثقاة”*؟ » أو أخبر في رحل وم بذ كر امعة 0 


0( في ح . وجموعة تع مسائل , 

(؟) وهو رأي الجبور من انحدثين ٠‏ قال به القاضي ؛ ونفله مس بن حجاج في 
أصدر الصحبح عن قول أهل الءم بالأخبار ؛ وقال الأطيب : وهو قول أكثر الأللة من 
حفاظ الحديث ونقاد الآثر ؛ وقال السبوطي في الفبته : 

ورده الاقرى وقول الاكثر كالشاقمي وجل أهل الخسير 

افيا أي لأنه عرف من حال صاحبها أنه لا يروي إلا مسندآ عن ثقة . فحمل 
مله هذا على ما عرف من عادته . فيحةج به لذلك ٠‏ ولذلك لم يقبل الشافمي ما ظبر فيه 
أنه على خلاف عادته لي دية الذمي . 

()) هو الإمامشيخ الاسلام » فقيءالمدينة أبوتمد |اغز ومي ولد لسلتين خلنا منخلافة 
مر وسمع منه شيئًاً وسمع من عبان » وزيد ه وعالشة » وسعد » وأني هريرة » وخلق » 
كاث واسع المل ؛ فقيه التفس » متين الديانة توفي سنة وو ه وقيل غبر ذلك . 

( تذكرة الحماظ ١/هه‏ ) 
(ه) في ح الثقة ,. 
ل يت 


وقل ابو حسفة”') رضي أن عله المرصل , 

ومهم من قدمه على المسئد . 

واعترضص الة في على الشافعي رفي الله عله فى استحسالة عراء.ل سعيد 
ان المسندب 6 وقال : ما [ الفرق'" ] بده وبين غبره ؟ 

وقال''' : قال الشاندعي رضي أله هزه : مراسله مسائيد 0 ولكن 4١‏ 
لايذ كر لكثر: شوخه ( فإذن ود امتحن مسائيدء لا مراسيل!* : 

وقال القافي : ' قلت إذا عل 4 الأمة كان مقبولا 0 

نعم الإجاع هو المقول . 

والعمل إن كان متلقى منه فلا أثر لاهرسل / وإن تلقي من الحديث 6١٠1ب‏ 
فقيل درن الاحاع0ا ١‏ 

وتمسك؛*" الشافعي وخى اش عنه بأن قال : إذا أرسل الثاقل الحديث » 
فحقه أن يذ كر هن أخير ك ليرحث عن حاله » فرما لا يكرن ثقة . 


وتّسك القائلون'*' : بأن العبادلة الأربعة لم يدر كوا إلا أواخر حمر 


)0 وبه قال مالك . وهو أشبر الروابتين عن أحد ؛ وعليه #رور |امتزلة » 
واختاره الآمدي . 

(؟) من ح . وفي الاصل ما أفرق . 

(+) ااأثبت هن ح . وفي الاصل وقا الشانعي . 

(4) في ح , ولكنه كان لا يذكر . 

(ه) راجع تمليق م في الصفحة السابقة ففيه الجراب . وأك:فمي قيل المراسيل » 
والاعتراض غير واره . 

(1) والجواب أن الشافءي رضي مه عنه قبل المر دل بضضميمة الاجماع اليه. والذي 
رده المرسل من حيث هو . والمر سل بفميمة غير المر سل من حيث هو . 

(؛) في ح قتمسك . 

مه وكذا الملة في > . فلمل الناسخ أسقط لفظة د به » . 


5 التشخرل - م١‏ 


مأ 


الردرل يل , ولم ب.ءوا منه إلا أخباراً معدودة 2 ثم لم يتتهروا في 
النقل علها قطعاً » ولذلك غزر عدهم » وكثرت رواءتهم . 

ثم كانوا يقولون : قال رسول اث يَلئْمْ من غير إسناد الى واحدا''» 
ول يزءم”'' عن ذكر ذلك ديهم » ولا اعترض عليم غيرهم . 

فدل أن الارسال ئز مقبرل"" . 

[ عتق'!' | أن الرجل العفام القدر في هذا الثإن » إذا جزم وله 
وقال : قال رعول أ ؛ أو قال أغيرني الثقة بككذا ء فاللقة به 
أباغ - ما إذا فحر امم الرجل », فانه يطرق أبرء إذا قال : هر 
ثقة » وثوت - في كون الحديث صادرأ من فإى في رسول'" الله 37 5 
والمبتغى هر / الثقة . 

قال القاضي : وانختار عدي : أن الإمام العدل إذا قال : قال 


رءول الله لخ » أو أخير في اليقة , انق 8 


)١(‏ في حأحد. 

(؟) عن ح ولي الأصل لم يرعمم . 

(؟) في - ومتبول . 

(؛) عن ح . وى الأصل لحققه . 

(0) في <الرسرل. 

(1) هذا الذي لسيه الغزالي للقاغي من أنه يقبل الأر مل إذاكان اأر مل عدلاً . 
أر أخبر عن ثقة ‏ غير هحروف عن القاضي أبدأ . 

بل المعروف عثه شلافه ٠‏ وهو أنه برد المراسيل مطلقاً حتى مراسيل الصحاية ٠»‏ [ذ! 
احتمل رواية الصحاني عن تابمي . فلا أدري من أبن ألى الغزالي بهذا الكلام . 

والغزالي نفه ذكر ذلك في ااستصفى ( ٠١١/١‏ ) فقالى : الأرسل مقبول عتدمالك 
وأني حئيفة والجاهير ٠‏ ومردود عند الشافعي والقاضي » وهو انختار » اه . 

وكذلك ذكر الآمدي عنه . 

وذكر ابن السبكي عنه في الاهاج ( ©/+0؟ ) أن قال : ونحن لا ثقيل المراسيل 
مطلقاً ولا قي الاماكن الني قبلبا فيا الشائمي <سماً لباب » ٠1‏ . - 

2 0 1 


فاما الفقهاء « والثترسءعورن في كلامم قد بقرلررك ذلك ل" عا 
تثبت . فلا يقبل . 

ومهجم من فال هذا هو منقول عن الحسن العرى!؟! » الشافم 
أنه عنها 1 

ولا بقبل في زماننا هذا وقد كثر الرواة » وطال البحث » وتشعيت 
الطرق , فلا'"! بد من ذاكر امم الرحل . 

والأمر على ها ذكره القافي إلا في هذا الأخيرء فإنا لو صادفنا في 
زماننا منئنا في نقل الأحاديث مثل مالك رضي الله عنه , قبلنا قرله قال 
رسول الله ييخ » رلا #تلف ذلك بالأعصارة!! , 


ب دذي 


حت وحسينا دللا على بطلان هذا النقل عنه هنا أن الغز الي نفسهذ كر نة.ضهف المستصفى» 
ولا حاجة ال دليل بعد ذلك . 

ولو كات هذا المنقول عن القاضي <قأ ؛ لكان مذهبا جديد] غير المذاهب السابقة في 
المسألة لم بقل به أحد قبله ٠ه‏ ولنقل عنذه ٠‏ إلا أن أ-د] من الأسسوليين لم يثقله عنه ب لأجعوا 
على ثدل خلافه عن القاضي عا فييم القزالي . 

وقول الغرالي وممم من قال : هذ! هو منقول عن الحسن البصري ؛ هو الصواب 
وات أعم إن ترددنا بين الإمامين البصري والباقلالي في لسية هذا القول إل واحد متها ٠‏ 

رأما ذسبة هذا القول لاشافءي غبر صحيحة . 

(1) فيح على ثبت . 

فيه انظر ترجته ص 5م) . 

زع من - . ولي الأصل ولا بد . 

(4:) إن الغزالي هنا تبنا القول الذي تسمه للقاضي وهو قبول مرسل العدل : وراد 
عايه أنه يطرد ذلك في كل العصور , 

وهذ! عجيب هن الذزالي ٠‏ وهو شافهي » أصولي ؛ مدو نلآراء إمام الحرمين . 

وفد أعرض الذزالي عن هذا في المستصفى وذكر أن المرسل لا تقوم به حجة؛فقال: 
« ار سل مقبول عند مالك وألي دن4ة والماهير ؛ ومردود عند الشافعي وإلفاضي وهو 
انغثار » اه , - 


2 


لد نل ا - 


ثم قال القاغي : [ تبنت ] أن مذهب الشافعي رفي الله عن قبول 
المراسل فإنه قال فى الختصر : أخيرفي الثقة » وهر المرسل بعينه » وقد 
أوردء اقل عله » وبعامد عليه » ويعدقد [ معتمد'"! | مذهيه!" , وءن 


: سب هذا قل مراسل سعد |[ بن المسب 5 وانا رد ماتردد فيه‎ ٠٠5 


مأل )لا )*١‏ 


إذا دوى الراوي حدثا عن شبحه !4 فروجع فبه فة-ال : لا 


أدريه » فاطددث مقول عندنا إذا"لم تكذي 


ع وعلى كل حال فالرأي الذي ا-تقر عليه الغزال هو رد المرسل ولا يعثينا بعد ذلك 
. كونه قله في بدأية حماتء العلمية هنا » وهذا! مما خالف الغزالي فيه نفسه بين التخرل 
وام اصفى . 

. عن ح . وفي الأصل لم يبت‎ )١( 

(؟) زيادة عن <-. 

(م) إن كان ماد الناضي أن الشائمي يقبل ار سل,الشروط المعروفة وهي معاضدة 
قياس ؛ أو قرل. صحالي ؛ والأكثر ؛ والإنتشار بلا دافع ؛ أو حمل أهل العصر ء أو عدم 
دليل واه ؛ أو مسند آخر . فذاك . وإلا فالشافعي يرد المرسل ولايقيله يمال . وقبول 
عراسيل سعيد قد ذكرة علته في ص *0؟ تعلق م وأما ها ظاهره أنه مرسل ذهكره 
الشافمي في كتيه واج به فليس الأم على ظاهره فإنه في الطقيقة متصل.قالالشاقهءي 
في الرسالة فقرة هاا تقيق أحد شاكر : « وكل حديث حكتبته منقطماً فقد سمته 
متصلا » أر مشبوراً من روي عنه بنقل عامة من أهل ألهلم يعرفونه عن عامة ٠‏ و لكني 
كرهتث وضع حديث لا أتقنه حفظأ » وغاب عن بعش كتبي » و تحققت ها يعرفه أهل 
العم ما حفظت » فاختصرت خوف طول الكتاب » فأتيت ببءش ما فيه الكفاية ؛ دوت 
تقصي العلم في كل أهر ٠‏ » اه . 

(4) في عن شرخه حديثا . 


(0) في - . إذا. 


دكا - 


وقال ابو حليفة رفى أن عله : هو مردود. 

ومثاله : ما نتل 520 سلبان بن [ مومى”''] عن الزثعري » 
من حديث النكاح بغير ولي'"؟ . 

وقال ابن جريج : رادعت الزعر ي [ في الحديث"' ] » فقال : 
لا أعرن . 

وتسك!؛ ادو حنليفة رحمه الله : بأن التعديل على الأقة » وق 
اردت اللةقة » وعارص قولك له قرل” سشبخه »6 وتل هذا متزلة 0 
[ أوبة" ] بود الأصل قبل القضاء » وقرهم : لا ندري ماذحره 
هود الفرع . 

والاختماد علدنا : قيرله . 

لأن الثقة عندنا ت.خرم إذا كذيه » فأما إذا قال لا أدريه 4؛ فحمله 
على الذهول والنسيان مكن , فلا حاحة ينا الى تجكذيب عدل مع 
امكان التصديى . 

ولس كذلك إذا كذيه . 

إذ لس أحدهما بالتصدبق أولى / 5 لمأ 

م لا تتكر أن هذا في الثقة دون ماإذا وافق الشبخ » ولكن 


[ نيد" ] الئقة غير معتبرة'"' 2 إذ حديث بنقله ابو عنوانة” في الثقة» 


6 من ح . وفي الأصل بن أي مومى وهو خطأ , 

(؟) والحديث روإه الترمذي في كتاب التكاح وسبق تخر يه . 
ل «) ساقطة من - . 

(:) في كسك . 

. من ح. وفي الأصل أروية . والأوبة : ارجوع‎ )٠( 
. في ح عاية‎ )5( 

(0) في - معثير , 


ل يضما بت 


لادب 


دون مانئقل” مالك” » مع ناهته » وذلك لا يتتفي رده »2 وإها يؤثر 
في الترجيم . 

ولا وحه للنظر الى الشبادة » فإن ميناها على تعيدات ذكرناها , 
ولذلك لايراجع مود الذرع 0 <«ذور بود الأصل » يخلاف الرواية 1 

فإن منعوا ذلك ؛ استدل ا بيرة الصمحابة » وقد علنا أنهم في 
عخاليف١١ا‏ تع دواليينة"* ج 4 غياة ردول نان 2 ل وحافاتم) , 
كانوا يعتمدون على قول'" الى دككر ومر وغيرهم ©» مع إمكان ال برع 
الى الرسول يَلقه . 

وتعلم أن النسوة لا بكافن [ البروز'؟' ] الى الرسول في كل ع 1 
من الصلاة وااطبارة “© هل 1 كن يبعتمدن فرل:"' . أزوا<ون .فلا 
وجه لإنكاره . 


سمال قر 


اذا قال الصحابي من السئة كذا , أو سنة الرسول / عليه اللام 
كذاء قال الغغدئثون : هو كقوله : قال رسول اث يلع كذا لأهم يعبرون 
ده عن فرل الني عليه السلام . 

وهذا نمم . 

فإن السنة يعبر به عن اطريقة والشريعة » بدليل قرله تعالى (سنة 

: من ح . رفي الاصل عاليف بالحاء الميملة ء والخاليف جع ميخلاف يكسر الى‎ )١( 
. الكثورة‎ 

(؟) في ح ومديئة . 

)ع في ح أقوال : 

(4) من ح . وفي الاصل المرور . 

(ه) من ح . وفي الاصل بل يعتمدون على قول . 

-4لا؟! - 


من قد أرملنا قلك ( من رسلن١")‏ '" ) . فلعل قاله قياسأ » وسنة الي 
الباع القياس 5 

وكذا لو قال: أمر'نا بكذا , فإنه أمر بالباع القياس » وإن كان 
هرا" أظير من الأول . 

ولو قال : أمَّرنا رسرل اث لت نبو كرواية قرله . 

مثل قول عفران بن عسّال (أمّرانا رسول اله يلق إذا كنا 


مسائر ين أو سفراً أن لا ننزع خفافت"؟ ) الحديت . 


سالا (8) 


أوجب الحدئون نقل ألفاظ دسول'“ الله يبع على وجببا ء 
وغالو''' حتى منعوا إبدال امم ان تعالى بامم آخر من أمماءالث تعالى » 
تسا بتوله عل الللام : ( نض ان" امرأ" “مع مقالتي فرعاها » 
فأداما لي مرا ع فرابة ملل أوعى من سامع » وراب" حامل 


.2< لس في‎ )١( 

(1) الآية بابا من سورة الامراء . 

(ع) في .هذا. 

()) الحديث رراه الترمذي ؛ ولسبه ابن حجر فيااتلخيص إلى الشافمي ؛ و أجد » 
والساني » وابن ماجه ؛ وابن خزيه ؛ وابن حبان ؛ والدارقطني ٠‏ واليقي + ورواء 
أيضاً اخطاني بإسناده في معالم الخن . ولفظ الحديث ا في الترمذي « عن صفو انين عسال 
قالى : كان ر سول الله صلى الله عليه وس بأمرة إذ! كنا سفر]ً أن لا نتزع خمفافنا ثلاثة أيام 
ولياليين إلا من جنابة » ولكن هن غائط وبول وتوم » . 

)0( في ٠‏ ارسول . 

(1) في دغلوا. 


- هلي - 


لأ 


فته الى١١)‏ من" هر أتت” منه0" ) 1 

والقتاد : / أن الألفاظ منقسمة الى : ما يتميز يخاصية الإعجاز , 
وهو الفاظ القرآن » ولا بد من ثقلبا » إذ الاعحاز جا شعاق . 

وما لا إعداز قه يلقسم الى : ما ياعلق ب» تعيد لا بد من قراءآ» 
كألفاظ التثربد » فلا بد من روالبا على روحيها . 

وما لا تكرن كذاك ,2 يرز تغبيره » بششرط أن يكون النافل على 
ثبت من ققة المعنى بيامه . 


إذ لا تعبد في اللفظ , والمنى هو المت 


سسالا 0 

اذا نقص الراوي شيئاً من الحديث نظر فيه . 

فإن كائث المتروك لا برط بالمنقول أصلًا ؛ فذاك جائز ©» وعليه 
درجت الصحابة » إذ كان رسول ان مَل بشرع هم أحكاماً جمة في 
بحلن واحد , وغطبة واحدة )2 ثم كائرا ينتلرع ا متفرقة'! ع.لى 
حسب الاجة . 

وإن ارتط بيه حيث لا ستقل المنقرل بإفادة الغرض ؛ فلا يحل 
نقصائه » فإنه إخلال بالغرض . 

وإن استقل الأول » وكان الباقي بفيد مزيد وضوح ؛ فيحوز الاقتصار 
على الأول »يا تقل عن ابن مسعود في بعض الروابات أنه قال: ( أننْت” 


(1) في - إلى غير فقيه » ورب حاءل فقة إلى من هو أفقه منه . 

3( الحديث روي بألفاط مختلفة عن زيد بن ثابت ؛ وأبن مسعود » ومعاذين جيل » 
وجبير بن مطعم ؛ وأ الدرداء . وأخرجه الترمذي ؛ وأخد ؛ وين ماجه » والطيرال 
في الكبير والاوسط ء وأبو داود ؛ والدارمي . 

(+) في - مفرقة . 

0-7 ا 


وشول” ان يله بمحهرين ورواثة ءلما استدمى ذلك مقي » فرءى الروث 
وقال : إنه ررجْس”*") » ول ينقل قرله : ( إِيْمْ لي الثا"' ) . 

وقد نقل عن الرسول عله اللام أنه قال : الشليب” بالشب » جلد 
مالة والرى'*' ) 1 وفي دءض الروايات "0 دقل المير:؟"' . 

قال الشاذمي دوفى الله عنه : لا أثاقى سقوط املد من الثب من 
اقتصار الراوي”*) : 

إذ تمل أن الني عليه اللام كان قد ذكره في مذا الحديث أيضاً » 
فاستحقرء الراوي بالنية الى الرجم » فاقتصر على ثقل الرجم » ولكنه 
ماخوذ من قعة ماعز , وفعل رسول اله عَلْتْ . 


0 : 
سمال رس 
القراءة الشاذة , المتضمئة لزيادة في القرآن ؛ مردودة . كقراءة 
فلا" يكترط / التتابع . 


)١(‏ الحديث رواه أحد والبخاري ؛ والترمذي » والسائي ؛ وابن ماجه ؛ وابن 
خزية . وفي بعش الروايات « ركس » يدل الرجس . والمتى واحد . 

(؛) هذه زيادة على الحديث السابق عن اين مسعود أخرجبا أجد . 

(+) الحديث رواء؛ مله وأجد ء والترمذي ؛ وأبو داود ه وان ماجه ٠‏ من 
عيادة بن الصامث . 

(4) وعذه رواية جاير بن سمره ( أن رسول الله صلى الله عليه وس وجم ماعز بن 
مالك ؛ ولم يذكر جد] ) رواها أحد . 

(ه) أي على ذكر الرحيم فقط . 

. هذه قراءة أي بن كمب أيضأ . رواها أحد ؛ والآثرم بإسناده‎ )١( 

(0) فى حولاء 


إاخ#” - 


ءرما 


خلافاً لأبي حليفة رضي الله عله , فإنه قبل . 

وهو ينائض أصل ؛ من حيث اله زبادة على النص »2 وهو خم 
بإجمه » يأ (اإله في كفارة الظرار . 

ومعثمدنا : شيثان 

امركا : 

أن اليء انما يثبت من القرآن » إما لاجد ازه » وإم"' لكوثه 
متوائراً » ولا إعداز » ولا تواتر . 

ومناط الشربعة وعمدتباا"" » نوائر القرآن » ولولاء 1 ا-تقرت الدوة . 

وما يباني على الاستفاضة لاوفر الدراعي على تك » كيف يقل فه 
روابة ساذة ؟ ! 

فان قيل : لعل كان من القرآن فاتدرس , 

قلنا : الدواعي يا نوفرت''! على لقلك ايتداء م ققد ترفر” على 
حفظه دواماً 3 

ولو جاز تخيل مده ؛ لجاز لطاعن في الدين أن يقول : لعل القرآن 
قد عررض [ فالدرست المعارضة!؟' ] . 

وجوابنا عله : أنه لو كانت ؛ لانتشرت [ ونوفرت] » 
ولتوفرت''' الدواعي والجبلات على نقلبا » مع آشوف الطاعنين في الدئ 
الى إطاله . 


. في <أر لكون‎ )١( 
(؟) في سحمدتف,‎ 
. (ع) في لا توقر‎ 
عوج وق الاسل م غاتدر بالمارعة > وهر رين‎ )4( 
١ (ه) فيح آنا‎ 
.< ساقطة من‎ )( 
, في ح لتوثر‎ )»( 
-1مم-‎ 


الك ا'تثالى : 
ميئانا''' فيا تأفي ونذر ؛ الاقتداء بالصحابة رهي الله عنم » وقد كانوا 


وعن هذا حكسر عنان رفي اله عله أضلاع أبن مسعود » 
فكية. يقبل ؟ 


فان قمل : لا ينحط عن خيرا"' الراحد » فلتعمل به 1 
قلنا : العمل | به" ] ينبني على كونه من القرآن » وقد بطل ذلك , 
ثم هستندنا في العمل يخبر الراحد ؛ سيرة الصحابة » وثم لم يعملوا به . 


رسال بر 
إذا انفره بعض اللقلة بزيادة في اصل الحديث!؟' ؛ قبلت الزيادة . 
خلافاً لأبي حنيفة [ دضي ال عنها] , 
وقد عول على أنه بعد أن يحضر بلس الرسول يلت جمع » قد 
اعتنوا #فظ كلامه © ثم مختص يبعضهم سماع"'' كلمة » همع ذهرل 
[ الآخرين''' ] عنه . 
والعحب أنه لم يتنه هذا في القرآن » ومبناه على الاستفاضة والتواتر» 
واعتبره في غير مظلته . 


. في ح أن منعان فيا‎ )١( 

(؟) في - الخبر الواحد . 

(؟) زيادة من . 

(4) فيح حديث . 

)( ساقطة من سح . 

(د) في ح باساع , 

(؟) من -ح . وني الاصل الآخر . 

لسعم 


إذ وقرع غفة » أو فيرة' '" لمعظم الحاضرين » واختصاص البءعض”» 
بالاستاع » لامحة العرف والعقل ؛ والناقل عدل » واجنمع بشه وبين 
الملتهربن مكن » قلا محعل لإاعبمة موفعا » على ما قاله الشائعي . 

نعم »لو كذيره © وقالوا : لم بقله » فعند ذلك تبطل الثقة » 

فان قالوا : / ذالك مما يندر . 

قلا : لا يرد حديدث الثقة'"! لندوره . 

إد قل رواية من روى ( أن ابي عل : بال” قائا"؟؟ ) مع تدورء 
بالنسبة الى حاله » وقد كان يحيث غذىي عليه حيباء [ لو*' ) انلك عقد 
إزاره واتكشات عوررته . 

والدليل عليه : أن رجلين لو انفردا من بين سائر الشبود في واقعة 
مهدرها » وسهدوا على زادة ؛ قبل [ ذلك2"0 ] مم » من غير التفات 
الى الادور . 1 


سم الا )8١‏ 


قال ابو حنيفة دفي الله عله : أخبار الآحاد فيا تعم به 
البأوى مردودة . 

)١(‏ في ح وفترة. 

(1) فيح بعش ل 

)2 في > حديث النئلة . 

)0غ( الحديث : الحديث رواء البخاري وملم ؛ وااخرمذي ؛ والنسال وأبنماحه » 
وأبو داودء وأحمد . 

(ه) في الأصل و <لا . والصواب ما أثبته . لأن عقد ازاره ما الت . 

.-> زيادة عن‎ )١( 


-1خ؟ - 


فنقول : إن عنيت به ما يعظم مرفعه في القلوب » وتتوفر الدواعي 
على نقل فر“ا. 

0 به ما تكرر في اليو م والله ء» كالملاة » والطبارة » 
فلس كذلك . 

إذ معظم الصور اللمتعلقة بالصلاة والسيو قا ؛ انفرة به الآحاد . 

وقد ردوا مذهيئا في اطبر بالبملة ذا السبب . 

وفالوا : لو كأن لاستفاض » فإن البسمة متكررة! , 

وهد! بعارضه ؛ أن الإسرار لو وقع" ؛ لاستفاض / أيضا . «ألدب 

ثم يقال هم : أنتطعرن بكذب نفل اير أم لا ؟ 

ذإن قطعتم به ؛ فلا بدرك كذبه بمرورة العقل » ولا نظره . 

وإن جاز وفرعه ؛ فبر عدل © فلا وجه لتكدذييه . 

والقول الوجيز : أن ما يقتضي الال الاستفاضة فيه 2 اذا لم بنقل 
نفيه وإثياته متواترأ » فهو عهول على أحد أمريئن!) . 

إما على قصور الدواعي » وضعف الاعثناء يثقله . 

وإما على الدراسه بعد التواتر . 

وهذا مما لا يعظم وقعه في القلب حتى بتواتر . 

والعجب أءم أثيتوا ثثنة الافامة بثله » وهو شعار الاسلام » يتتكرر 
في كل يوم ولين2*» خمس مرات . 

. في تتكر‎ )١( 

(+) ف ح لوقع . بدل « لو وقع ». 


()) في - الأمرين . 
6 ساقطة من ح. 


- هخ" - 


سر سبال و 

كل خير ما بشير الى إثئبات صفة للبادي تعالى » يشعر ظاهره 
مستحيل في العقل' ؛ “نظى . 

إن تطرق اله التأويل ؛ قبل رأوال . 

داك 1 بتذرع” ف اعكال + كين عل "لتطل' كلاب اناف ., 

قإن رسول الله يلع » كان مسدد أرباب الألباب زمر شدحم م قلا 
يظن ب أن بأقي :1" يستحيل9؟ في العقل , 

وقوله عليه السلام : ( بضع' السبار” تدس في النذار'!» ) ؛ 
مقبول » «ؤول » مول على الكافر لعل" . 

قال يسول ال َي : ( أل تار كلك جار جنر جمظري) , 

وتشهد له قرانٌ » وهر قرله تعالى.: (الأملأن؟ عبتم" من الجثة 
والناس أجعين ) » وقد علم الرب تعاللى متسع النار » وما اوها » 
فكيف افتقر الى ومع القدم ؟ 


)ف يندج 

0 ساقطة من > . 

(؟) فيح مستحيل ٠‏ 

(4) الحديث رواه البخاري » وم ؛ والترمذي ٠‏ واين حبات ٠‏ وتكام عليه 
الحافظ اين حجر في فتح الباري في تفسير سورة « ق>» ها فيه الكفاية فليراجع » 
وأخرجه البخاري كملا لي كناب الأعان والنذور . 

(ه) الحديث رواه أحد ء بلفظ أنوو'اظ . والجواظ «و الجوع اللنوع . قال 
الأزهري : والجظ : السمن مع القصر ؛ وقال بعضمم المظ : الرجل الضخم الكثير اللحم. 
تجذيب اللغة ١٠/م<؟‏ والجعظري : الفظ الغليظ المتكبر . ( الهاية في غريب الحدبث) . 

(1) الآية و١١‏ من سورة هود . 


-جم1- 


0 
او ليها 


وهلا جعل اطجحارة حثرها 2 يا قال تعالى : ( وأقُودها الشاس 
واطمدارة'' ) . 

وحمله على الظاهر ؛ نبة عهل الى أل » تعالى عن قرول الظااين © 
والءدزء عن أن يلأ النار ماق ملق . 

ورب حديث عل”'' علي القطع إزالة ظاهره © كقرله عله السلام : 
( قاب' الممن بين إصيهين من أصايع الرحمن"' ) ع وخلاف الظاهر 


فه مشأهد . 


وقوله علمه السلام : غادى" آدام على صوررى'!4ا ) » فاحاء فيه © 
قبل : راحعة الى أدم ( ومعنام : أنغاء مكلك ( لاف من دوته 2( 
فقال : لا تفعل » فإن الله / ذهالى خاى آدم على صورته . ادب 

والقول الو حير » أن كل ما لا تأويل'"' له هر مردذرود 6 

وما صح وتطرق البه التأوبل قبل [ وا'ث أعلم"' ] . 


. الآية + من سورة التحريم‎ )١( 

(؟) في حيعل. 

69 المديث روكة العدة ولوقي راك زاك نان ؛ وان خزعة في كتاب 
التوحيد س ؛ه وأبو بكر الأجري في كثاب الشريعة : واليقي في الاسماء والصدات » 
ومر والبخاري في الكبير » والآدب المفرد ؛ والطبري في التفسير . 

)ع الحديث أخر جه أحد ١‏ وإين ماجه . 

(») في ات كل ما لا بول ثبو مردود. 

(5) زيادة من ح. 


- لإلم؟ - 


في اناث الاسيع على منكري, » وببان مف 


وقد أنككر الهود جواز النسخ . . 

فقول هم : إن تلقيتم استحالته من عدم تصوره ؛ قتصوبره ارت 
يول اليه لحده [قعل مم يفول شد : لاكيفل... 

وإن تلقتموه من استصلاح واستقباح » ولا تساعدون عليه 5 

وإن نقلوا استحالة الندخ من مومى عله السلام ؛ فقد حكذيرا » 
إذ شربعة عسى عليه اللام ؛ ناخت شريعته » ولا طريق لهم الى 
إنعار معحز له 85 

فان١'‏ قالوا! : النخ يدل على الداء 5 

قلنا : إن عنم أنه بدل على تبين ميء بعد استهام شيء ؛ فلس 
(0) في وإن. 

1 ديم؟ - 


وإث قلتم : يؤدي إلى افتتاح شر ' يكن . فاب تعالى بدل١١)‏ 
الأحرال » يبي ويبت » ومحرك ويككن . 

وإن قالوا : كلام ائ تعالى قديم / والقديم كيف يتخ 9 

قلنا: تَنسَاءن' الأطاب ينا ؛ ليس قدياً م فلا بعد في القطاعه ‏ 
و يتقطع بالجنون وغيرء . 

فدل أن استدالة الندخ لا تعم بغرورة العقل » ولا بنظره . 

فان قبل : أمر' الله ؛ إن فهم منه التأبيد ؛ فناكه يشعر بالخاف © 
وإن نم بدل إلا على الااقيت ؛ فلا حاحة الى الندخ © إذ النخ رفع » 
ولا رمم . 

فلنا : بند نع هذا ااؤال بان حقيقة الندخ 5 

وقد اختلفث العرارات ف . 

فقال قائلون : النخ : بان أمد العبادة . 

وهو فاسد من وحبيبن . 

أحدهها : أن الخ لا حاص بالعبادة » 

الثافي:'' : أن البيان لو قارن ؛ لم يكن نط ء فلا بد من التراخي ٠‏ 

وقال الفقهاء : الخ : تخصيص الأمر بزمان ٠‏ 

قال القاضي رحمه اث في روم إفساده : أجمع الفقباء » رالهره على 
رد الندخ » إذ الأمة جمعة على اثبانه معنى وراء التخصيص »2 فلا تغني 
المراذتة في اللقب » ورد المءنى الى التخصيص » إذ الخ رفع » ولا رفع 
| فيا قارمء 

والتخصيص بالقياس وأخيار الآحاد مسوغ ؛ دوت النسخ ٠.‏ 

)١(‏ في < مبدل. 

(؟) في - واتثالي . 


١١ الماخرل-‎ 500 


لدأ 


-ب 


9 
١11 


قال القاضي : والنخ : رفع اطع الثايث . وهذً! برد على ماذ كره 
الهرد من أن رفع الثابيت غاف . 

وقالت المتزلة : الندخ : هو الس الذي يضمن رفع مثل الس 
الثابت فى متقل الزمان »2 الذي لولاء لاستعر المسم : 

واتختاد : أن النخ إيداء ماينافي شرط استمرار 30-11 . 

فقول : قرول الشارءع”"! : افعلرا ؛ شرط استمراره أن لاينهى » 
وهذا شرط تضمنه الامر , وإن لم يمرح يه » يا ان شرطه استمرار 
التدرة » 1 ولر قدر عحز المأموريئ ") ا تين به بطلان شراط الاستءرار 

فإن قبل : ماالفرق - وبين 'اعتزلة ؟ 

قلنا : نفارقهم في مالاين . 

احداها : أا تحرز ناخ الأمر قبل مضي مدة الامكاتا © وثم 
لايحرزون » لأن الأمر لس بثابت . 

والأخرى : أن لر قال : , إنعلرا أبداً » » حوزنا نه ع لأنا 
لا تلقام من الافظ » وهر ل لر قل : و إفعلو! أبداً إن لم أنبم 
عنه » © إذ ششرط استمراره عدم اللي . 


وتقول للذين حملوا الندخ على التخصدص / إن عينم به أن المي في 


علم اه تعالى كان متخصصا بدا إلوفت ؛ فبو مسلم : 


)00:0 قال الئزالي في ا استصهى : حده : إنه الخطاب الدال على ارتفاع الحم آلنابت 
باحخطاب المتقدم » ولى رحه اولاه لكان #نتا به : مع تراخيه عنه ارؤودء واتصر لهذا 
الحد القاغي في النقريب وأطنب في الانتصار . وأورد عليه ابن الحاجب أربع ابرادات 
وعرفه بأنة رفع الحكم الشرعي بدليل عرعي متأخر عنه . وهناك تعريفاتث أخرى 
للإمام وأنباء» . 

(؟) في س فقول الشارع . 

(+) فى ح فلو مجز الأمور . 


امؤوع- 


وافنعسع أن اللفظ في وفعه م#صص به ؛ فلس كذلك , (إله 
لر قال أقعلوا أبدآ فهر أص ومحرز لاه , 

نعم ء لا يحرز الحدوم عليه بالقاس , لأن ااتخصيس أيف] تلقيناه 
من الصدابة لا من العقل , 1 ينقل عنم ذلك في النسخ . 

فإن قبل : هذا ذخ لا يتضمن رنعاً . 

قلنا : ياضءن رفع اعتقادنا ووهمنا . ْ 

فإ كنا نظن استمرار المج أبدأ ء وإلا فالثابت في عم لله تعالى 
لا يقاب . 

فإذن تحمانا على اليا الندخ وراء التخصص » 00 الاعدّقا 
درن الم ف عم الله تعالى » مقارةاً 1 الاستاناء ‏ © ]| > إذ قرط 
النسخ الاستئخار » ولو قارن لاض ١‏ ''ء وشرط الاستئناء المقارئة » 
ولو استأخر لناقض 29 , 
فبان«"! ] !ا ذكرتاء وجه الرد على اليورد فما ذ كروه من الوّال , 


آمل 
)١(‏ من ع . والاصل الاستثناء . 


(؟) في - اتنائش . 
(») من ح . والاصل وبان . 


-١ؤ,‏ ب 


البابالبشاني 
اانه 
2 
هاي تعائى 2 وهر الملبت . 


وقولنا 4 اكير تاسمخ 4 و كن / ناسخ نحرز 1 
ثم لاخلاف في جواز تخ الكناب بالكتاب 


عدب 


وناخ الكتاب باللنة دائز عند الاصولئن 
خلاماً مالك" , والشاذعي 259 > والاستاذ ألي اسدى في زءرة الفقباء . 
02:00 

(0) في أر الاي . 

)0 هذ! اللاف المتسوب للك في هذه السألة ل أر أحد] نسبه اليه غير الغزالى هنا 
دون المستصفى . فل باسيه اليه هناك ٠‏ فإن كان عاد الغزالي أن الإمام مالك يخالف في 
الجواز يا هو ظاهر كلامه . فبذا خطأ . فإن الإمام مالك يوز عقلًا نسخالكناب بالسنة 
قال في خاصر تذقبح النصول لشراب الدين القراني المالكي ص .3 وأما لسخ الكناب 
بالحاد فجائز عتلا غير واقع مما ؛ خلافاً لبعش أهل الظاهر والباجي منا .٠1‏ 

وأما إن كان عراد ااغزالي ان مالك يخالف في الوفوع لم ذا صحيح وهذا رأي 
إلمرور من الأصولدين . وإن كانت عبارة الفزالي لا تفيد الحلاف لي الوقوع بل في الجواز 
لأنه قال نسخ الكتاب بالسنة جائز . مم قال وليس في العقل ولا في الشرع ما يحيل الخ... 

)ع وءد! الحلاف الذي لسبه الذغزالي للشانءي حقّ » ومشبور عله » وقد أبده فيه 
الشيخ أبر إسحق الشيرازي ؛ وصرح به في اللمع ص سم ه والتبصرة ‏ +/] - وأبواسحق 
الاسفر ابي ولكن الغزالي لم يصرح بأن الشافعي ممنم منه عقلا أم جما . وظامر امه أنه 
يملع مته عقلا . أو عقلا ومرعا ٠‏ لأنه قال : لين في المقل ولا فيالشرعما يمي لالخ ...حت 


وعد 


والحق في ذلك : أن الشافمي رغي أن عنه لم نع منه عقلا ٠‏ بل لم يتكلم في حكتئبه 

قلط عتى ال+واز العذبي ٠‏ وئقل ان بردان في الاوسط الانفاق على الجواز المقلي فقال : 
لا بتحيل عفلا ليه اتاب غبر الواحد بلا خلاف . وإنا الملاف في جوازه ثرعا . 

ونقل الشبخ أبو اسدق أن اثشافعي لا يوز لسخ القرآن بالسئة من جبة السمعقال 
ومن أسحانا من ممه عقلآ » وهذا غير صحيح ؛ نقل هذا في شرم الامع . 

قال إن السبكي في ر فعالحاجب ؟/ق ؟ه ١‏ - أ أما انم علا فلا برش ؛ و الذي عندي 
أن الشافعي ل يفك » وعقداره أجل عن ذلك . نهم . دكاه القاغي في مختصر التقر يب قولاً 
ليعضمم اه . 

أما !لانم حا ٠‏ فقد قال أبن السسكي ؛ « و أن أقول : لم أجد مع تثقيبي عن ذلك ني 
لموصه تصر يا به ؛ ولكن القوم ألذ مذهينا وأدرى عقالات إمامنا تقلوء عنه . ووراء 
الجواز المي الوقوع ٠‏ وك من منعه سعأ » قال : لم يقع ؛ لآن الشرع لا يرد ا لاعتتم 
سما ء إن كات الشافمي عذعه سما فلا ريب في أن يدعي عدم الوقوع ؛ وإنلم بمذع ٠‏ نقال 
الاكثرون رقع » رقيل لا . وهو مندوب إل الشافمي ؛ ووراء الوقوع أ آخر وهو 
أنه إذا وقع نسخ السنة بالكتاب والمتكس فملى أي رجه يكون . هل يشترط اقتران 
سنة معاضدة للكتاب ناسخة ؛ وإفتران كتاب معاضد لاسنة تاسخ ؛ لم بصر سأمل الأصول 
يذكر هه واتشاقعي قائن به ه وهر ال إن شاء الله تمال . ودايله الاستقراء؛ وهو سيد 
العار فين الشريعة واإطلءين على منةولاتا . رنصوص الثافعي رعه ابنه شاهدة على قوله 
بهذا ء وليس فيا ما بقتفي أنه يقرل شيء غيره » اه . 

وقال في جع الإو امع : قال الشافعي : وحيث وقع بالسنة ذعه قرآن أو بالقرآن قمه 
سنة عاخدة تبين توافق الكتاب والسنة عون . 

قال الشافءي رغي الل عنه في ارسالة ففرة ورم د « وأبان الك هم أنه نا لسع 
ما نسيخ عن الكتاب بالكتاب ؛ وأن السنة لا ناسخة لللكتاب . 

وفي فقرة + »م « فأخبر اث أن لسخ القرآن وتأخيد [نزالهلايكو نإلابفر آنمثل» , 

وفي فقرة ؛ مج « وهكذ! سنئة رسول إن لا يلسخبا إلا سئة رسول اللهءو لوأحدث 
لله رسوك في أمر سن فيه غير ما سن رسول ابن ه لسن فيا أحدث ال اليه » حقى يبين 
للناس أن له سئة ناسخة لني قبلبا مما يخالفها » وهذا مذكور ففيسةةه صلى ان عليه و سل 1ه , 

قال حلال الدين الي في شرح جمع الطوامع ويكون المراد من صدر كلام الشانمي 2ت 


حولت 


فلقول ؛ لس في العقل , ولا في السرع ؛ ما ييل قرل” النبي 
عله اللام لأمته : هذه الآبذ منسرغة ء من غير أن يتلو معها آبة . 

وكان رسول اه يِيِتٍ لا يقرل ما يقرله إلا عن وحي . 

وكان لا ياطاق عن الفوى . 

وإن كان يحنهد » ل يككن مترددا في اجتهاده ؛ بل كان يقطع با يقرل . 

فإن قيل : ناخ المعحز"! بغير ااعجز'" محال . 

قلذا : لبس كذاك , بددل جواز نخ آية بنصف آبة لا إعحاز 
فها . فإن تسكوا بتوله تعالى : ( ما نتسخ* من آية أو' تتسما نات 
مخير منها ]'" الآية . 

قلا : هذا إن دل ؛ فإنه يدل على أنه لم بقع . 

ثم لايدل عليه أبضأ ٠‏ فإنه عمول على العل والأمار: , 

ثم لم يذكر أنه م بخ إلا بالكتاي) وإما فيه تعرض للمندوخ » 
والإثيان بآية أخرى © وإن'!' لم يدن هر النامخ . 


أنه لم بقع نسخ الكتاب إلا بالكناب رإن كاثمٌ سنة ناسخة له ولا نس السنة إلا بالسئة 
وإث كان ثم قرآن ناخ لها . أي لم يقع الدسخ لكل منها بالآخر إلا ومعه مثل الملسوخ 
عاد ل » م قال « وم يبال المصاف ‏ يمني ابن السيكي - في هذا الذي فرمه وحتكاهعته 
أي الشاقمي ب بكونه خلاف ما حكاء غيره من الأصحاب من أنه لاننسخ السئةبالكتاب 
في أحد ااقولين ولا الكتاب بالسنة حزما , وقيل في أحد القولين » اه 06م 
حاشية البنال . 

هذا تحقيق القول في نسخ السنة بالكناب والمكتاب بالسنة بالنسية إل الشافمي 
رخي أت عنه . وأ أعل . 

. في - المعجزة‎ )١( 

(؟) الآيه ج١٠١‏ من سورة اليقرة . 

(+) في - لا يسخ , 

()) في <فإن. 


5 


م الآبة عمل لترددها بين زعذ.<' ]| المبات 1 
هذا هو العلام | في جوازه لدم 4للأ 
ونحن نقطع بوقوعه 
فانا رى آنات من الكتاب مذسوشة 6 كابة الوصة وغيرها » ولس 
0 1 ىق 8 
ها ناخ من 50 الكتاب , 
وأما (؛؟) ودود 3 على مناقذة م تضمئه اغير ِ حائز بالاتفاق . 
ولكن النقهاء قالوا : الي ل هر النامخ [ طبرء'* | 0 
درن الآبة 
ومذا كلام لا فائدة فيه 5 
فلا ٠"‏ استحالة في ون لآية نامخة لاخير . 
وعزي الى الشافهعي رفي ا عله » المصير إلى امستصاك 27, 
واعله عني في المسألتسن أن الني عله السلام لا يَتْسَع ٠.‏ فلا" تلبت” 
أبذا حتى تكون الآبة ناسخة طديئه . 


وإعا الناسخ والمثدثت هر اف تعالى الك 2 


)١(‏ زلادة من ح, 

(؟) قد علدت من ااتملق اسايق أن الثافعي لا ينازع في الجواز امقلي . 

() في <ه في الكتاب » . 

(؛) في حوأما. 

(0) من ح. والأصل يخيره. 

(5) فى حولا. 

(؛) قد بينا فيالصفحة الابقةوااتي قبلا أنالشافعي لا بميل ذنكعقلا . وما يعنعه 
شرعا.ر إذا وقع فلا بد من سئذتعاضد القرآن كم ر أيناذلك فيس الشافعيفيالرسالة . وهناك 
قول آخر عن الشافءي بمواز لخ السنه بالكتاب ٠‏ والشيرازي وإن وافق الثافعي لي 
امتناع نسخ الدرآن بالسئة على ما فصلناه ؛ فإنه يمور نسخ السنة بالقرآن . انظر اللمع 
مس مم التبصرة ورقة وكدأ. 

)ه) انظر المستصفى طلم فقد تو سع ااغزال فيه ل شرح هذه العبارة . 


همهوم- 


والنفخ يأخار الاحاد 2( [ ترده 02" ] الذافي فه ( وقال : لا أدري 
لو نقل الصديق عن الرسول عله الصلاة والسلام تخ آبة » هل كئرا 
محكمرن ‏ وهو 5 مظنة ااعرده ‏ ما قال ؟. 

ولا سك في أم كئرا لا ببلطور:ة القياس على الككتاب بااتيخ 
| وأث أعر "١‏ ا ١‏ 


)1 من ح , والأصل وتردد . 


(؟) زيادة من ح. 


كود 


ونسخ''' النلاوة مع بقاء المج حا . 

خلاءاً لممتزلة , 

فتقول : التلاوة <ج متقل ينف ء فلا ستحيل نط » كتسع 
اس دون التلارة , 

والدليل عله قرله تعالى :( والشةلخ والشيخة* إذا زاتيا قا جوم 
البّة نعلا من اله تعالى ''؟ ) © ذلتلارة مندرغة والخسيم إق . 


. : 
سرسال ١‏ 
يجوز نسخ الأمر قبل مضي زمان إمكان الامتئال . 
خلاماً للممتزلة ٠‏ 


. في فلسخ‎ )١( 

6 رواه الشافءي رضي امه عنه من حديث سعيد بن السيب عن تمر رضي أن هله 
واللفظ « إياسم أن علكوا عن آية الرجم ٠‏ أن يقول قائل لا نجد حده في كناب الم ؛ فلقد 
رجم رسول إل صلى إلله عه و-لم ؛ فوالدي ثفي بيده ؛ لولا أن يقول الناس : زات 
حمر في كتاب إن الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجوهما البتة ازدتما فإنا قد قر أناهام وخر جه 
البخاري ٠‏ وهم ء والترمذي ؛ والطيري ؛ بنحو من هذا . 


ووب 


4ب 


بدليل لخ الذيح عن ابراهيم قل أمتثاله » وكأن قد اعتقد وحورب 
الذبح » واذلك تعاطى يبه . 

فان قبل : لم كن مأءورا إلا بعاطة الذيح . 

قلنا + 0 فدي 2 وكان قد ذعل ؟ 

ثم لانظر في ذلك وقد قل تعالى : ( إن" هذا لكر" البلا' المين00©)), 

ولا يظن أبذا به التقصير في التأخير حتى يقال : كارت النخ 
بعد الإمئن . 

وقوله : ( مأداقات” الرأؤيا"' ) ؛ معناه : حاولت الإقدام اعهاداً 
على أارؤيا. 

وروأ والمسلك اغتار : أنا تقول لا بدرك استحالة هذا النسخ بضرورة / 

العقل » ولا ينظره ؛ وغَابة المألة أنه ببين'"! بالخ أن الأمر [ابت'4'] 
والندخ رفع - ثابت . 

وقد قال القاضي دضي الله عنه : اليم قبل الإمكان تبت » ولذلك 
يعم المأمرر كرته مأموراً قبل الامككن . 

ونحن نقول : كان تيتا في رهمنا» فارتفع وهنا . 

وكان الله عالاً بأن لا مطلرب ولا طاب م سي إذا أمره © ثم عدزةثا 
قبل التمكن . ولا فرك دما . 

فان قبل : وما فائد: هذا الأمر ؟ 

قلنا : لا يطلب لأفعال الث تعالى فائدة . 

)١(‏ الأية ١١١‏ من سورة 

(؟) الآية م١٠‏ من سورة 

(©) في ح يتبين . 

(؛) زيادةلايد منا ليدتقي الكلام. وليستفيالأسلولا <. ولعلياسقطت منالنساخ. 

(ه) فيح عجزه . 


دوو 


م فائدته اعتقاد الرجورب »م اذا أمر ثم عجز قبل الإمكان . 

فان قبل : لر أمَّرة لأراد » وإذا أراد زفذت إرادته » فكيف يشخ 
قبل الفعل ؟ 

قلنا : عندنا, قد بيأمر ها لا يريد » وينهى ما يريد . 


ثم يعارضه ماإذا أمر ثم علب التدرة . 


و 1 

الزياد: على النص إذا لم ترتبط بامزيد عليه , كالأمر بالصملاة بعد 
الأمر بالزكة ؛ لا تون نغاً بالاتفاق . 

واذا ارتيبطت بالمزيد على وجه [ أبطل الانحصار'' ] المثلقى من النص 
فهر ناخ« , يم إذا قدر صلاء الصبح بر كعتين » ثم زيد فيا" ثالئة . 

فأما اذا ل براءط به ؛ لا يكرن 1 نسخا» كقولنا : «الإعان شرط 6ب 
في كفارة الظبار » م ذ كرنا في كتاب التأويل)؟ . 

وقد بدعي ابو حليفة رمه اله ذلك في شرط الننة [ في" ] 
الطوارة » من حيث إن انه تعالى تولى بيائها"' » ولم يتعرض هاا" , 

ولا بذني في الجواب المعارضة بطبارة الماو» وسار العورة » واستقبال 


. هن ح , وفي الأصل ايطال اتحار‎ )١( 

(؟) راجمع تعليق )١(‏ س باب لنعر أن هذا رأي الفزالي وليس برأيالمبور . 
(ع) في فها, 

)ع أي فيس باو . 

) هن ح . وفي الأصل « من » . 

(1) أي الطبارة . 

6 أي النية . 


-وومك- 


امآ 


القبة » لأن ذلك لا يتعلق بقصرد فعل الاطهر © ولا [ التمم'" ] » 
فإن ذلك منائفة من أبىي حثيفة . 

فالمواب أن نقول : إظاهر بدل على الاقتصار » ولكن غمصتاء؟) 
يديل آخر , وعن هذا قال الشافعي رضي اله عله : ١‏ الزيادة على الس 
تخصص حمرم 2 . 

ووه الإمال"' : أن انُّ تعالى أراد به التعرض للأفعال'؛'الظاهرة »؛ 
فلم يتعرض لللة . 

وقد بستدلون ره فى الشاهد واليمين » من حدرث إن اث تعالى قال : 
( واستشلهدوا يدبن من* ر حالم" وإن'لم يكرنا راجلين فراجل” 
وامرأتان * ) » ولم يتعرض له . 

فتعارضهم باءتبار العدالة » واطرية » والتضاء بالتكول » فإنه من 
أحدث"! المحجيع . 

ثم الشاهد الواحد / يقري جانب المدعي » واطجة هي اليمين . 

والتحقيق فيه : أن الله تعالى في سياق هذه الآية 4 حث الئاس 
على ماقيه مصلءتمم » والأصلم الاستظرار بالبشة الكاملة . 


. في الأصل و - النيمم . والصواب ما أثبته‎ )١( 
. فيس خصصنا‎ )+( 

(ع) فيح الاحمال . 

() في لأفمال . 

(ه) الآية رقم عم ١‏ من البقرة . 

3 في > أخس . 


لاو 


ابالبالات 
في على لسوت 


قال ائلون : الندخ الطلق اذا ورد على الحكم يتضمن إثئبات نقيضه . 

وهذ! مامد . 

إذ الأحكام تنلقى من أوامر الشرع'" ء ولفظ النسخ عجرده لا يدل 
على إلبات نةيض المنسوخ, ولككن'" يدل على رفع ذلك الحم فتدر 
كأن ذلك المي لم يكن أصلا . وتلتحق تلك الواقعة بالأفعال قبل 
وروه الشرع . 


أ 
سمالا )١١‏ 

قال قائلون : من لم يبلغهم خير الخ » فالحم في حقهم تبت 
مستمر » إذ لو ثبت فى حقهم الندخ ؛ لكان ذلك تكايف ما لا بطاق » 
فان الامكان بيترتب على النهم . 

وهذا قالوا : لايحرز فم ترك المأمرر الأول . 

والوجه عندنا : رفع الحلاف » فإن الندخ لو استعقب حكما آخر 
فلا يكافرن ذلك قطعا » ولبس لمم ترك ماأمروا به قطعا . 

. في - الشارع‎ )١( 

. فيح ولكتنه‎ )١( 


- و0 7ه 


ولو فامم-م الفعل قبل بلوع اخير ءَ فوحوب التضاء من 'مخوازات 
العترل :. قلا نقطم'' به َ وإء! يتلقى من 0 متددد إن ورد موحب » 
وإلا فلا . 


لىئ 1 

دأى ابو حليفة رفي ان عنه استنباط ترك التببيت من الحديث 
الواره في صوم عاشوراء , قبل أن يندخ وجويه . 

وقال أصحابنا : الاستنباط من المنوخ باطل » فإنه فرع ثبوت 
الملحكم 0 

واغتار : أنه إن انقدح فيه معنى عخيل - أعني 5 المسوخ ب حاز 
التمسك به » صدحنا الاستدلال بالمرسل'" أو ل تصحح , 

لأن فرَيشضة''"' الدرم في وضع الشرع م لنسخ » ولكن أيدل 
زمان بزمان . 

ولككن لا يستقيم لأبي حنيفة رضي 3 قاط معنى عل من 
فرضية عاشوراء في ترك التبييت . 


فالتشبيه!؛' في هذا امحل لايقل [ واف أعر'" ] . 


(1) في ح بقطع . 
(؟) فيح المرسل . 
(*) في ح قرضية . 
()) في - والتشبيه , 


(ه) زيادة من ح. 


ا لم 


كن يِب إجماع 


وم مير الران 


30 كون الرماع “ور ٠‏ وسان صورتم 


والإجماع : عبارة عن اتفاق / أهل ال والعقد(؟ . 
وهو حدة الس الثواتر عند أهل اطق 5 
وأنكر متككروتك تصوره ء وأحال وفرع الاتفاق بين الامة في 


تصوره'؟ا . 


المأ 


وأنكر منككرون تدرر العلم به » مع اعترافه بتصورء في ثفه . 
وذعم آخرون أنه تخصرر ويعلم » ولكن لا يحت به . 


)١(‏ في - العقد وال . والإجاع لغة العزم والاتناق . وفي الاصطلاح له حدة 
تعار يف . عر فه الفزالل في |ا-تصفى ٠‏ .لأنه : إثفاق أمة عمد صلى الله عليه وسرٍ 
خاصة ؛ على أ عن الامور الديلية . 

وعرفه ابن الحاجب بأنه : « اتفاق المتهدين منهذه الأمة في عصرءلىي أعر من الأعرر» . 

(؟) في - في مسألة النظربة . والذي أتكر تصوره هو النظام وبعش الروافشض . 
وقال الإمام أ«د بن حنيل « من ادعي الاجاع نبو كاذب » وايى هراده بذلك انكار 
الاججاع وإما مراده استبعاح وجوده لعسر الاطلاع عليه . 


الس ثم لم 


.ب 


ومعتيد من جحد تصوره : أن الاحاع لا انتفاع يه في مواقم 
النصوص »2 وإما يتاج البه في مظان الظنون ء وإطباق الأمة ‏ على كترة 
عددها ‏ على 3 واحد في مألة مظئرنة » مع اختلات القرائح ؛ وتباين 
النطن » في الاستحالة ؛ كإطياق أهل بغداد » في حال واحدة , على قيام » 
أو قعود» أو أكل زابيب ء وذلك مستحيل عرفا . 

فتقول : المالة التي تتعارض فما''' الظنون على وحه لا يترجح حانب 
على جائب ؛ بعد في العرف الاطباق علم"'' من الم الغفير . 

فآما إذا ترحم أحد اإنن فى ماك 'اظن ؛ فلا بعد في الاطباق 
عايه » إذ صقاو” الأفهام زيحماتهاا”' ] لى الأغلب . 

على أن الاجماع / متصور اتعقاده عن نص » على ما ستذ كره » وذلك 
عير بعيد + 

ولايغنى 5 المراب قرول القاضفي رفي الله عنه : وترى الاصاري على 
كرتم يطرقرن على مذهب وإحد, و كذلك القرل في أصحاب اذاهب 
كابا » » لأن جامءبم التحصب » ورابطتيم الثقايد واتباع المرى » وإها 
يعد الاتفاق من اطاهير في مظان النظر » إذا استقلرا بالنظر . 

وإذا تين تصوره » فطر بق العلم يه أن شقل عن جملةىم ذلك , 

ويمكن تصويره في ملك سابس مجمعهم على صعيد واحد » ستفتهم 
فيتفقون »أو براسلمم » أو يكانب جميعبم » ويعلم توافةهم في وقث واحد . 


فبذا طراق تصرره!!),» العم © 


, فى حدفيه‎ )١( 
. ف في الاطياق عن الم العقير عليه‎ 
. )ع زيادة من ع‎ 


(:) في ح تصويره. 


2 


أما إشات كونه ححة : فقد تدك الشافعي فيه شقرله : (ومن" 
نشازق الرسرل من” بعد ماتبين” له المدى ويتليع' غيادا سبل 
المؤمنين “نواله ما تدوللى7" ) الآبة » تواعد على ترك اتباع [ سبيل'"' ] 
المؤءئين , ذإذا أحموا على ْ قرو باهم . 

فان قيل | : تتطوي عليه السريرة » ولا اطلاع عليا, فذ؟' ندري 1148 أ 
أن الزن أجعراء أم الأؤمنرن » الذين يحب اتباعيم » أم لا 

قلنا : لم نكاف البحث عن "افمائر » ونا أمرنا بيناء الأمر على 
الظاهر » وإذا أحمعت الأءة على 6 ؟ يحب القضاء بأنهم مم المؤمئون ٠‏ 

إلا أنه تقد حمل'4 الآبة على ترك الإيان » والحالفة فيه م وبشبد 
له قوله قله : (وامن' بشادق الرسول”" ) 9 

وهذاء إن ل نقطع به ؛ فهو تمل » والقطعيات لا نقث بالحاملات. 

وما سك به الأصولمون : قرله عليه اللام : (لا تجتيع امتي 


على غلاله'"' ) رروى وعلى اللطأى . 
ا 0 الراك ابا الو 010101 

, الآيتونى ن سورة النساء‎ )١( 

(؟) زلادة من جح, 

(؟) لاح وما . 

(:) كذاني #يمع النسخ ؛ ولءل صوايا « يحمل 64 0. 

)0( الآية ١٠٠‏ هن سورة اللساء , 

() الحديث رواه أبر داود « لن تجتمهوا على خلالة « والدار قطني ؛ والترمذي 
عن ابن صمر « إن الله لا يجمع امتي أو قال امة همد على ضلالة » ويد الله مع الماعة ومن 
شذ هذ إلى النار ٠‏ والجام ٠‏ وابن ماجه ؛ وإلحافظ الضياء في إغثار . 

قال ابن السكي : وأما الحديث نلا شك أنه الومغيرءتواتر ؛ بل ولا يصح - أعني 
ل يضح مله طريق على السجيل الذي يرتضيه جباءذة الحفاظ : ولكني أعتقد صحة القدر 
المذترك في كل طرقه ؛ والأغاب على الظن أنه عدم اجتاءا على الخطأ ٠‏ وأقرل مع ذلك 
جاز أن يتكون متواتر] في سالف الأزمانم انقلب آحاد] اه رفع الحاجب 4/١‏ ؟ ١ب.‏ 

قال ااذز الي المستصغىفي الاستدلال بهذا الحديث ١١1/١‏ : تظاهرن [لروايةعن - 


تت الاخرل - .م 


ماا-ءب 


ولا طريق الى رده يتكونه من أخبار الآحاد''! فإن القراعد القطعة 
يحرز إثاتها ا وإن كانت مظنرئة » لي سيأني في كتاب القياس . 

ولكئ هذا المديث تمل حلي أيضاأ على الدعة والفلالة فى الدين 
والاعتة'د» وعلى الإخلال يأصل الدئ » فضءف التمسك ره من 1 ري 

فان قيل : «! التار عندم في إناب الإجماع ؟ 

| قلنا: لامطمع في مسلك عقتلى 2 إذ أبس فيه عايدل عليه ؛ ولم 
يشبد له من حبة السمع خير متراتئر » ولا نص كتاب ء وإثيات الإجاع 
بالإجماع تبافت . 

والقياس ااذلئون لا ال له في القطعيات . 

وهذء مدارك الاحكام , ولم بق وراءه إلا مسالك العرف , فلعانا 
نتلقاه مله ,2 :تقول : الإجماع عرض على ثلاث صرر. 


الهمور م ابرولى : 
أن تجمع الأمة على القط ع ف ممآأاة مظائورنة 3 ذاذا قطءرا رهم 3 


حت رءسول أيله على الله علببر ٍ بألفاظ عتادة مع أتفات المدنىةي عصمة هذاه الأماءن ال 


واشتهر على لسان المرهوقين والئفات من الصحابة ؛ كممر ٠‏ وأبن مسءود ان سعيد 
الحدري ؛ وأنس ٠واين‏ تمر ه وأني هريرة ء و<ذيفة بن اليان ٠‏ وغيرم من باو لذ كر * 
من نهو قوله صلى أبثُ عليه و-ل ه لا تجتمع أهتي على الضلالة » أه ومرد عد دأمن الأ حاديث 


الافقة فقة في العنى 5 
(8:) قال الغزالي في كتاب القياس الذي أشار اليه م؟١‏ - ب « فإن قبل كيف 
تلتى الفطع من الظن ؟ , 


قانا : وقوع الظطن مقطوع به ه ووجوب العمل عنده مقطوع ه ؛ ثلقياً من اجماع 
قاطع . وهو كو جوب الاتام على المفيم إذا تحقق اقامته بخبر الو أحد . فكذلك العمل 
بخير الواحد عند وقوع الظن اه . 

وقد أطال ابن السبكي في الكلام على استدلال القز الي بالحديث فأفاد وأجاد فلبراجع. 
وعلى كل حال فالغزالي لم يستدل به هنا . و إما قوى الاستدلال به من قل الاصولييت . 
وسوستدل عله بالدرف . 


000 - 


وقد كثر عددهم يحيث الا يدور مهم في طرد العادة التراطؤْ على الكذب » 
ذهذا يورث 4 » أذ لتحيل ''' في العادة دهرفم ونم امع الكثير ل 


لقف 


عن هلك ١‏ طق » مع كثر:!"ا 4 حارم » وإغراق,-م ف الفحص عَنْ 


اك الأحكام 57 


ففرض الغاط علهم كفرضه على عدد التواتر إذا أخبروا عن محسوس 
لأن «زلاء قطعرا في [ يا ] محل القطع » ولا يظن بم التحم . 
فيعم على الضرورة أهم ثلقرا من نص عن الشارع مقطوع به ٠‏ 
فهذا مساك إثاته , وهو قربب ما ذكرناء 5 أخبار التواتر . 
فان / قيل : لر رأوا نصا لنقاره . الكل 
قلنا : لبعد في اندراسه على مر الأيام » استغناء عنه + لاستفاضة 
مقصودء » وركرنا آلى إطياق الئاس على العمل به . 
/ فإناا" | تعلم أنهم لا بقطدون في غير مظدة القتطع هزالاء « 
[ فكانت 0 اطحة مدتند 1 إذن »2 والإجماع وسيلة الى اللحة . 
فإن معيناء ححة ؛ فحرز ("لى يا لددئ زهول” الله يله آمر أواميأ, 
والأمر والهي الى اله تعالى » وهر عجاز . 
2 ا 1 


. في حيورث العلم ريتحيل‎ )١( 

(؟) في مع شدة . 

(؟) هن ح . وفي الاصل واغترافيم وهر تحريف . والإغمراق الاستيفاء . يقال 
أغرق الرجل في القوس استوفى مدها ٠‏ وأغرق في الشيه بالغ فيه . 

(؛) زيادة من ح. 

(ه) من - وفي الأصل فإنا . 

(5) من ح وفي الأصل فكان . 

(؟) كذافي جع النسخ وإءل الصواب قد جوازه 


ل لرام# ل 


65 -ب 


أن يطقرا فى في مسأة ظنة على سيم واحد » من غير أن ينقل عنهم 


فطريق إثباله » أنا نعم أن التابعين لر رأوا من يبدي خلاف ذلك 
لشددوا القرل عله بالتخطئة والتضلل »2 قاطعين بأنه أساء وتعدى في 
مقالته » ولا يقطءون بذلك محك) وهزلا ٠»‏ فتعم أن مستتدهم حديث 
قاطع حملرم على الإنكار على [ خارق''' ] الاجاع , 

فالتحقت هذه الصررة بالصورة الأولى » إذ نابثه قطع لا في 
محل القطع . 

الصورة النَاس 

/ أن بشتوروا في مألة » ويستقر رأهم على ع ويجمعرا عليه » 
وكانوا بايحين بأنهم قالراه عن قباس وظن غالب راجح » فيعلم ضرورة 
من التابعين تشديدحم النكير على من بدي خلانا . 

وهذا قطع منرم لا في محله » فالتحقت بالصورة الأولى . 

ولا يبعد أف يكون وله : (لا 'نجتمع' أمني على الخطأ:" ) 
متندهم في قطعهم بذلك » أو حديث آخر أوذح مله ٠.‏ 

فان قيل : فيل بتصور العقاد إجماع عن قياس ؟ 

قلنا : أتكرء منكرون »2 وتعلقرا بأن القباس مظنون » وهو مختلف 
فهء فكيف يتلقى منه قاعدة قطءية . 

, من ح. وفي الأصل خارج‎ )١( 

(؟) راجع تخريج الحديث ص ٠٠م‏ . 


0 


والحتاد : تصور انعقاده منه كم ذحكرناه » لعلمنا بإبداء التايعيئن 
التكير على الّاان بعد استمرار العصر الأول عله , 

فإن''' امتوروا وحككموا به قاس ؛ نهذاا"' قطع مهم لافي محلك » 
فستدعي مستنداً قاطءاً بح العرف أ ذ كرام . 

ويمكن أن تمك عله بقرله : ( لاتجتمع أمني على الخطأ؟ ) . 

فاذا احتمهوا على قاس » كان حقاً ف ننسه م لا سوغ خلاقه > 
ما أنم لو أجبعوا”' على أصل القراس ؛ وجب اتباعيم . 

| فالاجماع على نوع من القياس يتبع أيضا ٠‏ 

وقرهم الظن لا يتلقى منه القطع ؛ لبى كذلك . 

فإنا نتاقى القطع بوجوب العمل بأخبار الآحاد » وإن تطرق اله 
خالات ؛ لاستناده الى إجماع مقطوع بد » وكذلك هذا . 

وإذا تلتينا الاجماع من العرف لم نخصصه بشرعنا . 

وخصمه من تلقاه من الحديث « لتخصيص الرسول أهدة:ء 

وأحكام العرف لا تنفاوت باختلاف الشرائع ٠‏ 

ولا نخمصه بالصحابة » بل نحم به في كل عصر بعدهم » وهذا 
خارج عن َ الخير والعرف جميعاً . 

وقال قائلون : مختص بالصحابة ٠.‏ 

قان قبل :فبل تكفرون خارق الأجماع 5 

قلنا: لا ع لأن النزاع قد كثر في أصل الاماع لأهل الاسلام » 
والفقهاء إذا أطلقرا التكفير طارق الاجماع ؛ أرادوا يه إبماعا بستند الى 
أصل مقطوع به » من تنص ء أو <بر متواتر » | والله أعر:*' ] :5 

زم في حاف 00000 

(؟) في - وهذا. 

9 راجع فر يمه في ص 8١م‏ . 


(؛) في - اجتمعوا . 
(ه) زيادة من ح , 


000 


٠‏ ادب 


البا با يشان 


يي 


صدات اهل الماع 


لا تعويل على وفاق العوام وخلافهم . 


والمستجمعرن خلال الاجتباد / ثم المعتبرون . 
واغتبد المبتدع إذا غالت ينعقد الاجماع دوته » عند من كر ٠‏ 
أو افق - 


واتتاد : أنه لا ينعقد دون ء فانه »ترد يعول على قرله فيا تارم » 
ولا تكفرء!!! , وتقبل سبادته ( ولا(" يفدق ٠.‏ 

والمجتبد الفاسق » قبل : لاعبالاة يؤلانه » إذ لا يقبل قرله وفتواه 

واتختار : أنه لا يتعقد الأباع مع خلاتة ,2 لأله مد :دمع لال 
التهدي والدهر في الأحطم » وصدقه مكرن , والأصل عدم الاجماع ا 
فلا يتعقد على تردد ينشا من خلاف عالم بالشرع » وهو يضءف مأهخذ 
الاجماع على ماذكرنا . 

نعم ؛ لاتقل روات » وكْهادنه و لأن الأصل عدم ها يخير عله . 

)000 في < ولا تكدر . 

6 ل ح فلا . 


ل اللو ا كا 


فأما الفقمه المعرز ى الفقه 0 الذي ١‏ لا يعم الأمدرل ٠.‏ 
أو الأصولي الذي م [ يتعمق'" ] في النقه ,فلا عبر مؤلاف » 
قله لس بصيراً عأخذ الشرع دعل" »© ويحب عليه أن تفي فما بقع لهع» 


تكيف يترقف! الاجماع على قرول ؟ 


عم » إن كان محتق يكسيه وفتبه إشكلا ؛ ندى أهل الاماع | 


أن يعوا عله ٠‏ 


ثم قوله يعد اغيم « كإشكال يبْدي بعد انتعقاد الاجاع 0 
ذلا أثر اله 

واخثار القافى ر جه الله : أن خلاقه مععر 4 لأن أهل الاجماع 
ب:ندون الى رأبه وفة,» »؛ وهر ثقيه ميد اله » وقد نا أنه لا تعريل 


على عناده بعد مث أملن الاحا عن قرله ؛ وثز يفوم رأنه ٠‏ 


واستدال" بأن ابن عباس رضي الله عنها كان مخالف » وكان صبآ» 


و يكن عتهدآأ ق ومن واذته لا يعد غارفا . 

قلا . ' حالف إلا وهر عرد ء( ولا ناي" له ذلك ٠‏ 

وصار شحمد بن حرير"' الى أنه لا مالاة يقرل أقل من ثلاثة » و 

5190000000 

)غ0 في الأصل « في الفقه قرو الذي » بزيادة فبو . ولعلبا زيادة من الناس وإلا 
امي لبت “وجودة في .+ . والصذواب اسقاطرا . 

)كأ من ح . وفي الأصل تلامق . 

(؟) ل - فلا مبالاة . 


أن 


(؛) فيح توقع, 

)20 ف ح فلا , 

(1) هو الامام أبو جعفر عد بن جرير الطبري الدث ؛ المفسر ه امؤرخ؛ الدقيه » 
امد ٠‏ صاحب انتصانيف . له جامع البيان عن تأويل آي الفرآن ٠‏ رتاربخ الرسل 
والملوك » واختلاف الفقباء ؛ وغيرها الكثبر من التصائيف . كان شافمي المذهب ءمْ حم 


1١1١ - 


لدأ 


كانوا يحتبدين ء فانه يندر إصابتهم وخطأ الباقين ء 
واتختار : أن خلاف واحد مستسمع الصفات ؛ بنع صحة الاجاع"', 
لأ بقطع ماذكرناء في مأخذ الاجماع . 


والندور » ببطل عله بثلائة مع ثلاثة آلاف فان إصابتهم أيضأ تادرة. 


داجتهد » ولد سنة ؛ ؟؟ ه وتوفيسنة. وعه . (طيقات الشافعية:٠عجم‏ الأداءو غيرها). 

(+) ذكر اين السبكي في مسألة ندور انغالف في اتعقاد الاجاع مذاهب : 

الأول : وعليه الميور لا يتعقد . 

الثالي : يكرن أججاعا على الغااف الرجوع اليه وئقل عن أحد بن -حنبل؛وابن جر ير 
من الشافعية وأني بكر الرازي من الحافية » وين تويز منداد من المالكية . وأني الحسين 
الحماط من المعتزلة . 

الثالث : أنه إن خالف أكثر من اثنين اعثير وإلا فلا . وهو الذي نقله عنابن جرير 
أبو اسحاق الشيرازي ٠‏ وإمام الر مين ؛ والذزالي هنا في المنخول . 

الرابع : إن خالف أكثر ءن ثلاثة اعتبر وإلا فلا » وهو الذي نقله عن ابن جر يرسلم 
الرازي في التغريب . 

الخامس : إن بلغ الأقل عدد التواتر لم يمتد بالاجاع » وإلا اعتد به . قال القاضي 
أبو بكر وهذا الذي يصح عن ابن جرير . 

السادس : إن سوغت اماعة الاجتهاد في مذهب اغااف فشلاف معتد به . 

السابع : الفرق بين أصول الدين فلا يشر . والفروع فيضر . 

الثامن : أن قول الاكثر حجة لا إجاع . قال الغز اليفيالمستصفى وهو تمك لادليل 
عليه . قال السبتكي : وذلك ظاهر لأنه إن لم يكن إجاعاً فم يكون حجة . وعلى هذا 
الثامن سار ابن الحاحب . 


3 


لجان لك 


إىا مق 


في عدرهم 


إذا بلغوا مبلغ التوائر فبو النابة » وإن تراجعت / أعدادهم الى واحد 
وما فرقه الى مبلغُ لا يستحيل عايهم الخطأ والتواطؤ عرفا ؛ فلا ححة فيه 
عندنا » لأن العرف لا يقضفي بإصابتهم قضاء باتا » إذ الغلط على الراحد 
والاثنين غير متتككر في العرف ٠‏ 

وقال قائلون : هذا غير متصور . 

وإنكار هذ! متا كرة المعلوم بالمثاهدة في الخال » وإثبات استحالته 
لا مدتند له عقلا وشرعا . 

فان قبل : هذا الدين لا بد وأن سقى فرظا 0 وإذا نقص عدد 
أهل الاجماع بطل الر كن الأعظم في الدين ٠‏ 

قلنا : قرلرا يحصل الاحماع بقرلحم وإن قلرا . 
الفثرة في آخر الزمان » وقال : ( بدأ الاسلام غريباً واسَيعنُود م بد]33') 
وقال : ( سبآتي عم زمان مختلف فيه رجلان في فريضة فلا يعرفان من 

00( الحديث ؛ رواه مل : والنسالي ؛ وابن ماجه » والترمذي ؛ والطبراي » 
وأبو نصر في الإبانة » وأحد بن حثيل ‏ 


3 


11١‏ دب 


أ 


يعرف حم ان فيا1" )151 
وصار صائرون الى أنه يتصرر » ولككن ينعتد الاجماع بقرفم وإن 
عادوا الى واحد » فان قرله متبع في الاسلام / وقال اث تعالى : 
( وتتبسع' غير سبل الؤمنين نراله ماترلىه"' ) وهذا سبيليم ٠‏ 
قلنا : الآبة لا ححة فيا ا ذحكرنا »2 وإن كان فلا يدل علىة!) 
التفاصل » والاجاع مأخرذ من إبداء أهل الءمير الثافي النكير » ودعرى 


ذلك هنا غير مكن . 


م 
صار مالك دفي الله عله إلى أن الاجماع يحصل بقول الفقهاء 
السبعة!*' » وهم فقراء المدينة » ولا الي يخلاف غيرمم"' . 


)١(‏ في حفيه. 

(؟) الحديث : رواء الحام وصحح بافظ « تعلمو! أثفرائش وعلموها الناى فإني 
ارء مة.وض ٠‏ وان العم سيقيش ؛ وتظرر الدتن ٠‏ <نى تذثلف |ثان في الفر يضة فلا يدانت 
من يقضي ينا » . 

)»ع الآية و١‏ هن سورة النساء . 

(؛) في ح فلا يدل في التفاصيل . 

(ه) الفقياء السبعة مم : سعيد بن المسيب ٠‏ عروة بن الربير »الغاسمينمد ب نأليبكر ه 
خارجة بن زيد بن تابث » أبو بكر بن عبد الرحن بن الحارت » سلبان بن يسار ٠‏ عبيد الله 
|بن عتبة بن مسعود . 

(1) وهذا الذي صار اله مالك رحه الله قد أنكره جماعةمن أ صحابهمت أبو يكير ؛ 
وأبو يعدوب الرازي ٠‏ والطيالسي ؛ والقاضي أبوالدرج : والقاضي أبو بكر . وقالوا: 
ليس مذهيا ل . 

وفيل : قول هالك : إن قولحم حجة ؛ تمول على أن رواءتهم متقدمة على غيرم » 
ونفل أبن السممالي وغيره أن للشاقميفي القديهما يدل على هذا » وقيلئمول على المنقولات ع 


وزعت 


وقدم أيضاً مذه.م على النص . 

ولا خفاء ببطلان هذا » فانهم لبوا كل الأمةء والمدينة أطلال لا أثر لها . 

ولككن لعك مار إلى أن عدد التراتر لا يعتبر » وعخالفة الأفل لا يضر » 
وكائرا أكثر المجتبدئن في زمانه . 

وإما قدم قرهم على النصرص » لاعتقاده أن مذهب الراوي يقدم 
على روابته » وامخصرت الرواية فيهم عندء ٠‏ 


وذا تمل مدق بعد إحسان الطن به » وقد تكامنا عليه [ وباثالتوفق!" / 


عت امستمرة كالأذاث و الاقامة ٠‏ والصحبح التمء يفي الصو رتينو خيرهها ؛ وهو رأي أكثر 
المغاربة من أصحابه ؛رهو رأي انث الحاجب »ء وفي رمالة مالك إلى الليث بن سمد مابدل 
عليه ؛ قالوا : وليس قطعياً بل ظني” يقدم على خبر الواحد والقياس . وذهب القاضي 
عبد الوهاب إلى أن اجتهادم ليس يحجة ولكن يقدم على اجتهادغيرم ( انظررفعالحاجب 
عن ابن الحا جب لتفف على المزيد من التفصيل ) والصواب عددة : ما عل الجاهير وهو 
الحق إن شاه الله ثعالى أنه ليس يحجة ‏ وأن البقاع لا تعصم ساكنما » وأنه لا فرق بيت 
المدينة وغيرها . 


.- زيادة من‎ )١( 


- هطا” - 


اب بإلاك 
في 
شرائط الرسماع 


«مو_ب20 / شرطه ان يقع في مظلون . 

فان كان معتقرلاً لا كن در كه بنظر العقل » لما يتقدم في مرتبته 
[علىا'' ] اثبات'"' الكلام للباري ؛ فلا يثيت بالاجماع » لأركف مستند 

فأما ما لا بعد استثذارء عنه كخلق الأفعال » ومسألة الرؤية » 
والقضاء والقدر ؛ فبذا مما حب اعتقاده لو وره فبه نص . 

وقال قائلون : محتج أيضا بالاجماع » فان إطباقهم على غير المق مع 

ارم عددهم ؛ بعيد . 

والحتاد : أنه لا يحتج به" » لأن العقل لا بحيل ذلك في المعقرلات» 
والشببة تلجة » والقلوب مائة الى التقليد , والباع الرجل الأرموق فيه » 
إذا قال قرولا . 

هذا ما؛' اختاره الإمام [ رحمه ان”" ] . 


. زيادة من ح‎ )١( 

ليه وني الحامش قوله : لعله كإثيات أه . 
)ع ساقطة من م . 

د في ح هذا ما , 

ل زيادة من ح . 


2 0-7 


وقكلام في يال . 


إذ لو ةلك فنه بقوله : ( لا تجتمع' أمني على الضلالة"'' ) وهو نص 
فيه » مع علا بقطع التابعين الرد على من بدي خلاف مسلكبم » ولا 
بقطعرن في غير محل القطع إلا مستندين الى قطاسع © وتقدير اجتاع 
الصحابة على كثرة عددهم / على البدعه والضلالة » واءتقاده خلاف الدبن ؛ 
بعيد » كإماعيم على قياس خطأ يعد الاشتوار'"' . 


ومن شرائطه عند بعص التاى : اتقراض العصر ( لتيارت يه 
استقرار الاتفاق » ثم قبل يكتفى عرتيم تحت هدم دقعةه [ واحدة”"']ء 
إذ الغرض انتهاء جمرسم [عب0'] 1 

وقال المحققون : لايد من انقضاء مدتبم**' للفيد فائدة 2 فانهم قد 
يحمعرن''' على رأي » وهو بعرض التغبير » وقد روي عن ابن عياس 
رفي اث عنها أنه أبدى الحلاف في مسائل بعد اتفاق الصحابة رضي 
أن عنهم ٠‏ 

واتحتاد : أنهم إن قطعرا لا في بحل القطع ؛ لا حاجة الى انقراض 
العمر لأن ذلك لا يتفق غلطأ وعن رأي إلا بقاطع . 

وإن أطقرا في حل الظن من غير قطع ؛ فلا بد من استمرار العصرء 


)1( راجع تخردح الحديث في ص ٠08‏ . 

(+) ل بذكر الغزالي هنا جواب لو . وتقديره : لكان ذلك كافياً . 
0 ساقطة من > ., 

(4)) زيادة من ح. 

(0) في حهدة . 


(1) فل ح يحتمعون . 


3000-7 


وآ 


ادب 


والرجوع' في مقداره الى العرف [ والغرض تبين الاستقرار" ]| م ثم 
يعتبر معه تحكرار الراقعة » فلو تناسرها . فا أثر للاجباع مع 

قيل وهمن شرطه'""! : أن بوحوأ بيه » أو كتيوه في فتاوهم 7 
أما إطباقيم / على الفعل لا يكون إجماعاء فان آحادهم لا يعصمرن عن 
زلات متفاوتة » وكذا جلاهم ٠.‏ 

واتتار : أنه بتدل به » لعامنا! أن التابعين لو أتكروا على 
فاعل فعلا 95 فامّدل يفعل الأنصار والمباحر ن إطياقا ِ اك © ورد على 
من برد عله . 

وتصل بوذا رضاتم وسلكوق م عن '"' الى 

قال الشافعي دضى ان عنه 5 0 لا نكرن إحاعا , إذ لا 
بنسب إلى ساكت قول ٠‏ 

0 ابو حثيفة رمه الله : هر إجاع » لأنهم لو أضمروا خلافاً ؛ 

في العرف سكوة,م » ورضاحم تقرير'!' عليه » كتقرير الردول 

0 الصلاة واللام ٠‏ 

واستدلال أبي حدفة بسكوت بعض الصحابة في كل مسألة مع 
دعرى الانتثار ؛ مزين!2. 

إذ لا تنتشر الوقائع التي لا تتوفر الدواعي على نقلها ٠‏ 


. » من ح . وفي الأصل « والفرض يلتبي إل الاستقراض‎ )١( 
, (؟) في ء ثرائطه‎ 

(؟) في ح على الشيء . 

(4) في ح تفدير , 

(5) في <مرف. 


ماخ 


نعم » قصة ان ماحم وما نضاهها ء لا كلفون فه نقل الاشتبار . 
فاله مدتهر فى العرف . 

ولكن دعورى السككوت والرمًا من العن مغ تابن أمصارهم ؛َ تحال 
إذ لا بعد إضار واحد حلافا 2ش وإن ل بدء لفوات الأمر 4 أو أبداء 
ول يقل . 

| واغتاد : أن الكرت لا يكرن حجة إلا في صورتين . المأ 

احداها - سلكوةىم وقد قطع بن أيدهم قاطع لاا في مظلة القطع 6 
فالدواءي تارار في الرد عاءه ٠.‏ 

والثانية'" 03 ها بككةتون عده مع استمرار العهمر 2 وتكرر الوافعة, 
حلث لا ددى أ ان ذلك | أسدث خلانا . 

فأما إذا حخروا عاسأ, فأفتى واحد , وسككرت"*' الآخرون » فذلك 
إعراض لكون امسألة مخلنونة » والأدب يقاضي أن لا يعترض على القضاة 


واافتين [ وان أي . 


00000 
١)‏ في - الثالي 5 
(؟) ساقطة من ح. 
(ع) فيج فسكت . 


)ع زيأدة من سه , 


وام ب 


اأأدب 


الباسب كانس 


فين لون مر فأ ام ماع 


إذا أجمعت الصحابة في مألة على قرلين » فاحداث مذهب ثالث 
عند [ بعض١]‏ العلماء ليس غرقا » لأنهم أجءوا على تسويغ الغلان » 
وفتحوا يايهه 

واغتار : أنه خرق » لانم أجمعرا على الحصر , فذهرام « 
عن الحق » على مر الأيام ؛ مع خارتم ؛ محال » ولحكن لا بد 
من طول الزمان »2 وليكن أطول نما يعتبر في الاجاع 
على قرول واحد ل 

فأما إذ أجعرا على قرلين » ثم أجع العصر الثالي على أحدهما » 
هل [ مخرمه''' ] الحلاف بعده ؟ 

قال قائلون : [ مخرم'" ] لأن الأمة / لاتجتمع إلا على الحق » 
قفصار هذا عقا قطما ٠.‏ 


)١(‏ زيادة من 
(؟) من ح . وني الأصل عرْئه , 
(+) من ح والأصل يخرئه . 


مد 


وقال الشافعي والقافي رضي اله عنهيا وهو امار : إلا مخرم*'' | 
الحلاف , لأن الأولين أحءوا على تسريغ اللاف » فن لم رز فقد 
خرق الاجماع » ولكمن ينغي أن يقى هذا الافطراب بننهم في زمان 
لو فرضص مثله على قرول واحد لكان إحاعا . 
ناما أعل العدمر الأول إذا أجمعرا على أحد المذهين بعد الاختلان, 
فاختلفرا في هذء الإسألة أرذا »م في إجاع أهل العصر الثاني . 
والختاد : أنه إن فرضص ف صورة القط_يع في غير مله » فالرجوع الى 
مذهب واحد بعد النطع تراز الملان ؛ لا يفرض ف العرف ( وهن 
آحادهم محمل على الغاط . 
دأما إذا لم يقطعوا بتسويغ الللان » فالرجوع بعده إحماع قل 
انقراض العصر [ إذ تين به عدم الإصرار'"' ] والاجماع على الحلاف . 
وبعد انقضاء مد الاجماع ؛ لا يفرض الرجوع : 
فان قيل : أحءت الصحابة - في مسألة رد الثنب ‏ إذا وطئت؛ _ 
بالعيب - على منع الرد » أو الرد مع [اسيل ”" فيلا أحدثتم 
مذهمأ كنأ ؟ 
قلا : ذاك منقرل عن الآحاد , ولا [شتثراث] | مثل هذه الواقعة 
فلا إجماع فيه . 
آ#آتا ب سح 
)١(‏ من > والاصل لا يجزئه . 
0 من ح . وني الأصل « إِذ ثبين عندم الإصرار » . 
(؟) في ح وطىء . والهقر : بالضم دية فرج المرأة إذا غصيت على نبا . م كثر 
ذلك حقق استعمل في المرر أء المصباح . 
(؛) في حمن. 
)0( من عه والأصل يديسر 1 


ووم اللخرل- ١م‏ 


هآ 


ولا معنى لقرل يعض أصحابنا : إنهم قد قالوا على |24 بأصل الرد » 
فقد وانقنام فيه . 
إذ الره مع الععقْر يناقض الرد عانا من جيع الرجوء 2 إذ لو فرض 
الاجاع عليه لكان ارد عاذ خرقا للاجاع , 
فان قيل : ,اذا [ يتبين0' ]| رجوع المفتي عن مذهبه ؟ 
قلنا : إذا أفتى بتحريم » ثم أستى بنقيضه ؛ نقد رجعء وكنا إذا 
قال رجعت » فلو'"! أفتى وقطع به » ثم أنتى بلقرضه ؛ فقد رجع عن 
مذهين , أحدجهما الح » والآخر القطع به . 
وإن كان''' تردد ابتداء ؛ فلس ذلك مذغبا - في تقدير؛؟) القطسع 
بغ لعده رجوعا » وإرث ارتككب خلانه لم يكن رجوعا , لأله 
لبى معصوماً , 
ويتصل به أنه لو أفتى أبر بكر رغي الله عله في مالا ء وأفتى تمر 
رضي اله عنه فيا ينقفه, وهها علها. وقوع الاغتلان , بتارت من 
خلافه) مع عدم النتكير » إجاع على الحصرص على أن المألة ختلف فيا » 
ممور_ب وإن ل يصرحوا به » وذلك معلرم بقرينة الخال / قطعا . 
إذ لر كان مقطوعاً اا تركرا التكير فيه . 
وقال قائلون : لا يتين يه , لأنه لس ٠هرحاً‏ به كالفعل . 
وهر فاسد » لا ذكرناه من القرينة [ والله أعر"' ] . 
)١(‏ من ح . والاصل بلتشر . 


(0) في حولو. 
9 ساقطة من > . 


)0( في حم تقدر 3 
)لافطا من ل 


(5) زلادة من ح. 


كمد 


وذ عسو ابواب 


با سبالأول 
فِ 


مره ؛ وار على ماكر 


أما حده ؛ فقد قيل : إنه رد الشيء الى الشيء بجامع . 
وهذا فاسد . 


لأن الجامع حورل » والشيء لا يطلق على المعدم"" » [ وقد يبلغى7"'] 
القياس نفناً وعدما . 


مس سبي يسبب سي 


)١(‏ الشيء لا يشمل المعدوم إن كان متئماً إثفاقا بيئئا وبين المعتزلة ٠‏ أما إذ! كان 
مكنا فتكذلك لا يشمله الشيء عندنا ؛ ويشمله عند الممغزلة . وقالك لم نورد على أي هاشم 
أن القياس يمري في الموجرد والمعدوم عندما عرقه بأنه : د حل الشيء على بره بإجراء 
حكه عليه » لأنه جار على أسله في أن الشيء يشمل العدوم الممكن , 

)0غ من ح . والأصل « فقد اتتنى » قال في المستصفى : « ويس منشرط الفرع 
والأسل كونما موجودين ٠‏ بل ربا يستدل بالنفي على النهي . فلالك لم نقل حل شيء على 
شيء لآن المعدوم ليس بشيء عندة ع . 


سقف 


وقيل : إنه اعتبار فرع بأصل [ يجامع''" ] . 

وهذا فه احثال أصلا . 

والأصح هاقاله القاضى رحمه الله : من أنه حمل معلوم على معلوم » 
ف ائيات حم »أو ثفه © دإثات صفة أو أو نفمها زعنها1" ] 6 
وكذا كل عبارة "طبق على هذا المءنى » وهذه ترحة لاتمنيز » ولس حدا 
يقو' المحدرد َس برآضه أقل التحقق في الأجداس والأنراع 5 

والقياس دنقسم الى : علي 1 وشرعي 5 

وأتكرهما الحشوية . 

وأثيتها الجاهير . 


() من م . وني الأصل » بأل جامع . وقد عرف أبن الاجب القياس بقريب 
من هذا الحد فقال : د هو مساواة فرع لأصل في علة حكه ى . 

)يي إلد في الأصل و ح « أو نفيه عنه » والصواب ما أثينه . 

وقد ذكر الغزالي هذا التعريف في المستصفى 6/5 ه فقال : وحده « أنه جل معلوم 
على معلوم ٠‏ في إثبات حك لها أو نفيه عنها بأى جامع بينها ه من إثبات حكم أو سفة ٠‏ 
أز ثنيما عنها » . 

ونقل ابن الحاجب هذا التعريف عن القاضي ر الله . كما ذكر الفزالي هنا . 

قال ابن السبكي وعبارة القاضي في التقريب « خل أحد المملومين على الاخر في 
إيحاب بدش الأحكام للها أو (تتفائه عنما ء بأى جامع بينها فيه » أي أ كان من اثبات 
صنة أو كم لما ه أو نفي ذلك عنها اه . م قال ؛ ولنشرح الحد فإن الحققين منأصحابنا 
عليه . ( رفع الحاجب عق «لارداب ) ٠.‏ 

وعرفه الإمام الرازي وأتباعه يأنه : « إثبات مثل حم معاوم في معلوم آخر 
لاشترزكيا في عله الحم عند المثبت » . 


مم 


والداوووية' : ردوا قاس الشرع , دون العتل . 

/ وصار الى رد قاس الشرع خب لة الروافض سوى الزيدية"ا لفلا 
وجمنة الأرارج من الإباضية'"" , والأزارقة'؟' > وبعض التجدات , 
ومعيم النظام”" , 

وابو عائم”"' : أنكرء ء إلا ما نص الشارع عليه » من تشب وعثيل . 
أكقرله تعالى : ( فحزاء مثل” ماقثل” من النعم* )ل 


مممسسي 


)١(‏ م أتباع داود بن علي بن خلف ء أبو سليان البغدادي الأسبالي ٠‏ إمام أهل 
الظاهر ؛ الذين يقفون عند ظواءر النصوص ؛ ولد ستة مائثين وكات إماما ووعا ناسعا 
زاهدأ توفي سنة -يمين ومائتين ( طبفات الشسافعية 6/6 م ؟ تاريخ بقداد مإودم ٠١‏ 
تذكرة اطفاظ */1؟١‏ » شذرأت الذهب ؟/مه ١‏ » رفيات الأعان 1/١‏ ؟ وغيرها ) . 

(؟) م الفائلون بإمامة زيد بن علي بن الهسين بن علي بن أي طالب في وقته؛ وإمامة 
أبنه يي بن زيد بعد زيد . وم ثلاث فرق الليائية » والجارودية » واليترية (الفرق بين 
الذرق ص 5 كه س 6ج الملل والتجل وإبو. 5 ). 

له م الغائلون بامامة عمد ألله بن إباض » وافترقت فيا ديتها فرقاً ٠‏ يجمميم هورى 
ينسيون اليه ( الفرق بين الفرق ص م١٠‏ ) . 

(؛) هؤلاء أتباع نافع بن الازرق المكنى يأني راشد ؛ ولم تكن للخوارج قط فرقة 
أكثر عدد] ؛ ولا أشسد متهم شوكة . والذي جعمم من الدين أشياء منا أن مخالفهم من هذه" 
الامة مشر كون ( الفرق بين الفرق ص سم » الملل والتحل 251/١‏ ) . 

(ه) وم أنباع نجدة بن عامر الحنهي من الحوارج أقامو اعلى [مامته مدة م اختلفو| 
عليه لأسباب عدة رانقموا لثلاث فرق ( الفرق بين الفرق س 9م ء الملل والنحل 
طللفكل)ء 

() راجع ترججته في ص وم؟. 

() راجع ترجاه قي ص وم١ا.‏ 


(ه) الآيا هه من سورة امائدة . 


هلي - 


ودد القاشافي'' والغهروافي؛"" جملته » إلا ما في معنى الأصل كالأمة 
في معنى العبد في حم السرابة . 

والحرة في معنى الفار ني معنى التاحيس » بالموت في الاء . 

واليه صار بعض من م يقل بالقياس من أصحاب الظواءر : 

ثم الملكرة انقسموا » هنهم من تلتى رده في استتباح العقل . 

وهنهم من قال : في الشرع عا يدل على تحر» . 

وهنهم هن قال : هر .ردرد لأنه لا دءل على .وله » من عقل ونقل, 

والذين تلقرا من الاستحسان انقسموا ء ءنهم من قال الظن قبيح ف 
نفسه , لأنه ضد العم » والعلم حدن . 

وهذا يبطل بالمرت » والخفة » واجنون » والوساوس »2 فإنها أضداد 
العم » وهي من فعل الله تعالى » وبطل بالنظر وألشك , فائه «أمور به 

بمو ب | والقبيح لا يؤمر به »وهو قد العلم 0 


)١(‏ للة إل قاشان ؛ ولمله أبو بكر تمد بن إسحاق كات داودياً م صار شافمياء 
له كتاب الرد على داود ني ابطال القياس » وكتاب إئبات الفياس ؛ وغيرها ( الفبرستث 
4١ج‏ - تبصير المنتبه ١١:‏ ) والناس يقرلون قاشالي بالشين ا إعسجمة ؛ والصواببالسين 
المبملة م في ( اللباب ١و‏ ؟ والتبصير ) . 

(؟) لسبة الى نهروان : بلدة قدية قرب بغداد ؛ ولعل المراد أبو الفرج الاق 
أبن زكريا البروالي الجريري كان أعلمٍ الناس في زمائه يعرف كل أنواع الملوم توي سنة 
تسعين وثئلاثمائة ( الاياب مو غ ؟ ) . 

(+) وخلاصة الشول في الخلاف في <جبة القياس أن الفرق انتلدة منهم من مع 
التعبد مقتضاه عفلا ٠‏ ومنهم من أجازء عفلآ وهنعه شرعا » ومنهم من أجازه شرع وعقلاً 
ولكن قال لم يع . وعم من قال بالجراز والوقوع . والقائلون بالوقوع قيل بدلالةالسمع 
والعقل ؛ وال كثر على أنه بالسمع . وأن دلالة السمع عليه قطعية ؛ وأبو الحسين طنية . 
والعائئونبالوقوع بعضيم أنه وقع مطلقاً وبعضيم على أنه في بعش الصور ء على تفصيل 
يراجع في مظانه هن كتب الأصول . 


لمم 


القا؟ الشرع الى عط الظنون 4 ومرتبكٍ الخبالات واعقبالات ( وجعل 
الامر فوفى بين العتلاء حتى [ يقير" ] فيه » ويند تنازء,م على اتقراض 
العصدور 1-3 راها 5 

فقول : لا ؛ بل هو المستحين قطعاً » فان الأذعال يماتها إقداماً 
واححاما سن كرنه مستئداً الى دسم الشارع . 

والوقائم لا نهاية 14 » والألفاظ المحصورة لا نويا » وتركها سدى 
مهملا ليفعل كل ما نشاء ُ قبح : 

فمين تذو نضه الى آراء الدوقلاء 4 وأرباب الدراية!؟) أذ الشر بعة 
ومصاطيا ليحك.وا جا ملتفئين عبى عارما . 

يحتقه أن مثار القبح هو الاعتياد » والعتلاء بأجعهم مطبقرن. على 
الالتجاء الى الظن والرأي عند الارتباك في واقعة » فانهم يُقُدمون علما 
على ظن غللب ء ولا يستقبدرته , 

وذا بعل التزول عن قاعدج الاستقباح 4 وهر مردود 2( فان كل مكن 
| يرز ورود الشرع به علدنا . 

فان قيل : لاك [ 54 ] أن ردم الى النصرص أحدن . 

قلنا : هذا #-ن من قال في ترك الانص على اخلافة وتعيين الخلفة » 
فان ذلك ترك" الناس على جوالة أنفى إلى فساد وتقائل عائل » وضبطه 
باللص قر مكن > قائة أمر معين . 

أما الرقائع فلا ضبط غاء [ فبيانها'؟؟ ] بالنموص أمر حال تصويره ٠‏ 

6 في الأصسل يتبيموا . ولي - يتهيئون . وااصواب ما أثبنه . 

(؟) في - الدريانه . 

(+) من ح . وليسث في الأصل . 

(4) من ح . وفي الاصل فثباتا . 

حلففىة 


لاا 


والذين زحموا أرن في الشرع مايدل على رده ؛ تمكوا بقوله : 
( إن" بعض' الظن؟ نم30 ) . 
وبقرل الي بكر الصديق رفي انه عنه : و أي؛ مماء تظلى » وأي* 
أرض تقاني إذا حكمت على القرآن برأبي 2( ين 
وقول ابن معرد رضي اله عنه : و لو ححكنا بارتأي تطر'منا 
ا#تراع نامو" اق وجرا كر ] با عر ]3 
وقرل ابن عباس [ رضي الله عنه : «إن*'] الذي أحصى رمل 
عااج عدداً لم يل في المال ااثاث ؛ والثلث » والنصف» »2 في ره 
قباس العوأل . 
قلا : قرله تعالى : ( إن" بعض الظن" نم١6‏ ) . مقرل به عتدنا » 
فلرصف بعضه يخلاته . 
اكاب وقول الي بكر دذي أن عاده بتدع10' / ولا0* نمم في الثرارت 
برأينا » فان :فير مسلكاً مضبوطا لا نتعداء » وقد قال عليه اللام : 
( من فسسرة القرآن برأبه نتيا مقعدام من الثار 9 ) . 
وقرل ابن مسعود رضي أن عنه : مول على قباس رم عالا بالاص » 
ومثل هذا الرأي متروك . 
وقول ابن عباس رفي الله »نما : دليل على قبول القباس 2 فإنه 


)000( الآية ؟؟ من سورة الحجرات . 

. في ء حلله أله‎ )١( 

2( ساقطة من ح , 

(4) في ح متبع. 

(ه) فيانلا غم. 

)3 الحديث رراء الترمذي بلفظ من قال في القرآت يغير عي .' 


عنتقا 


مافال ذلك عن نص 2 لكنه غلظ الأمر في تفضل القباس © وقد كانوا 
بعتادون ذلك لاعتادهم على 33 الرعرنات » وحن لا نفلظ النعل الهدين 
لأنمم لايحتماون . 

م تعلم على القطع منهم أنهم كانوا بشتورون ويقسون فطعاً . 

ثم يعارضها ظراهر أظهر عنها » كقوله تعالى ( مَاعْتَبيروا يا أولي 
الأنْصّار )"ا » وقوله عله اللام للسائل عن تقبيل العائم : ( أرأيت” 
لر' تضمفضت” ١كا‏ ) » وهر قياس , 

وقرك اختاعمية حبث ساألته عن أداء اليج عن أبها المت فقال : 
( أرابت لر كان على أببك دين" فتقضيته ؟'" ) ء وهذا [ عين0"] 
القان . 

والفرقة الثالئة قالوا : رددنا ماكان** / العقل لا يدل عليه , 68١-آأ‏ 
ولس فيه نص كتاب » ولا غير متوائر بقطع [ به فلا" ] يتحم به . 

قلنا : يدل عليه ثلاث مسالك : 


. الآية ؟ من سورة الحشر‎ )١( 

(؟) الحديث رواء أحمد ٠‏ وأبو داود ٠‏ والنسائي » رصححه ابن خزعة؛راين حبان» 
والحالم ٠‏ وهو عن حمر فال : هششت يوما فقبلت وأنا صامٌ ٠‏ فأتيت النبي صلى الل عليه 
وسل ففلت : صنعت اليوم أمرآ عظيماً ؛ قبلت وأنا صامٌ » فقال ر سول الل صلى أن مليه 
وس أرأيث لو تمضدضت هاء وأنت سام 1 قلت : لا بأس بذلك فقال صلى اله عليهو سل : 
فام 7 . 

(؟) الحديث رواء أحد ؛ والنسائي » واليهقي » والطبرالي ‏ وان نخزية منالحسن 
مسلا وكامم يروونه عن رجل من شئعم ؛ وقد اختلف هل السائل إمرأة أم رجلا (راجع 
تفصيل ذلك في نتح الباري عإمم» ) . 

()) زيادة من د. 

. في < رددن فإن المقل‎ )٠( 

(5) عن ح . والاصل يقطع ولا يتحكم . 


ووم 


امرها : 


ما نقل البنا من الصحابة [ من "١‏ ] المتوارهم في الرقائع التفرقة 
ورجوعبم إلى المعالم والمقايبس . 

وهذا منقرل في عور متفرقة تورث عم القع 4 1 كأخار 7 ا 
التواتر » وقد أجمعرا عله » والاماع حجة مقطوع بها »2 ذكرناه . 


الملك الثالى : 


أن يحمل الأمر فقول : نعم أنهم ‏ أعني الصحابة ‏ رفي الث عنهم 
|[ من“ ] مفتاح أمرهم من دعة الة.فة إلى دوت وأدلة بن الأسة 2( 
وهو آخر من مات من الصحابة 0؛“ ؛ طانرا يفون في التحلل والاحريم »؛ 
واعاقن والاهدار 6 والاءرر الخطيرة 2( والوقائع كثرت على متعرض (*) 
أيامهم 0 ونقطع يأن الأصوص ' تكن وافية. ا 2( فاما كانت عغصررة » 
وهم كانوا »جمون على الفتوى «جرم من لا يرى [ له" ] ضبطأ . 

وأخيار الآحاد لا تبلغ ألفا » ولا بظن مم بناء الأمر على التاني / 
والتحم » فلا متند لهم سوى المصالح . 


الدب 


6 من - . وفي الأمل « ل » . 

(+) من ح . والأصل بأخبار . 

(ع) زيادة من ح. 

(4؛) بل الصواب أن آخر من مات من الصحابة هو أبو الطفيل عام بن واثلة 
ابن الأسقع لا واثلة بن الأسقع . توفي سنة مائة وقيل عثر ومائة ( العبر ١/م١1-‏ 
الاسليعاب 5/رهةم ). 

)ه) في س مثفر . 

(5) زيادة من > . 


العم 


واانظام » [ ا 530 ] أنكرء » حمل على قتصدهم جلب امال » 
واكتاب الحثمة ؛ وهذا من قلة دين المرء 

فإن قمل : فتد قاموا في صورة مخصرصة » زد" ] لو الفقث 
واقعة لم يعبد مثلبا , فقستم"' فيا » لفن أبن تلقبتموه ؟ وهلا توقفة 24) 
على 3 مهم ؟ء 

: فبمنا على 0 مما نقل عنم تشوفهم إلى القياس في وقائع 

م تتفق لو وقعت »2 وأنهم كنوا لا يمتنعون عن الفتوى فيا » بل كانوا 
” 

فم كانرا على طول - 0 بنقل واحد ممم أنه أبى عن الفترى 
في واقعة وقال : لا نص فيا 

الك انالتٌ : 

دري عن الي عليه السلام أنه قال لعاذ حين بعثه إلى اليمن : 
( باذا تمم ؟ فقا : بكتاب اث . [ قال : فإن لم تجد ؟ قال : 
فبمئة رمول الله ل . قال فإن لم تحد ؟ قال : أسمد ١م‏ ] دأي . 
نقال : الخدت الذي وفق رسول رسول اله [ لما يرضاء رسول 1ثْ0© ] )00 


. * من ح . وف الأصل‎ )١( 

(؟) زيادة من ح , 

() في لقم . 

(1) في ح وقفمم. 

(0) الذي في ح « فقال ان فيا . ففال : بسئة رسوله . فقال إن لم تمد : نقال 
اسهد » . 

(5) زيادة من ح, 

(؛) الحديث رواه أحد ؛ وأبو داود ‏ والترمذي , ولكن قال البخاري لابصح» 
وفال الترمذي ليس إسناده عندي متصل » وأتتصر البعش لصحته , 


1 لشفا 


أ وقرره عليه » وأثنى عليه بببه » وهر نص مقطوع به / 

فإن قبل : كيف تتبتورد. قاعدة قطعية يخبر واحد يتطرق اليه 
الاحيال ؟ . 

قلا : تعلم على الذرورة أن الصحابة لو ارتبكوا في قول القناس 
وردمه » ونقل د م الصديق على انتمادم هذا الحديث كِ لقضوا موا جه 5 

ونعلم أن الصحف التي كان يرسلبا رول أنه ميك مع ولاته على 
اللاد »لو المتملت على الي بالقياس لا كنفوا فيا بقول الواحد 5 

لزه قيل. 1 كد يلا اطع عن الطن. .. 

قلنا : وقوع الآن مقطوع كن » ووهورب العمل عغنذدم مقطوع 
إقامته مخبر الراحد , فكذلك العمل [ مخبر الواحد*'؟ ] علد وفرع 


الظن 2 , 


)١(‏ ساقطة من ح. 
(؟) ساقطة من ح . 
' (ع) قال ابن الحاجب ؛ « فإن قيل : أخبار آحاد لي قطعي ‏ أي فلا يكفي ‏ 
وذكر اعتراضات أخرى م فال ؛ والجواب أنما متواترةفي اللمنى كشجاعة علي » وقال: 
« لنا: ثبت بالتوائر عن ججمع كثير من الصحاية العمل بهعند عدم الاص و إن كان تالتفاصيل 
: الما باللاو تع لرطروالك لوكرة إلا اكلم اد . فدل هذا على قبامقاطع 
على القياس . 


3 


البإ سالثان 
ف مراتب القياس وضط أقسامر 


دنب عاماء الأصول القياس على حمس مراتب . 
المرلسم 0 ارولى : 


المفبوم من الفحوى 2 كنحريم ضرب التعنيف من فبم الهي عن التأنف . 


والثاليرٌ : 

قعص الدارع عل اودر 

والثات : 

| إلحاق الشيء با في معناه » كقولنا : الأمة في معنى العبد'"". 
والرابعمٌ : 

قباس العنى » وهر بتقسم إلى الأجلى ء والأخني .. 

والخامتز: : 

قباس الشبة ء وهر مصدر بالطرد والفكس . 

(1) فيح المرئبة . 

(؟) أي في السراية . 


لم 


لب 


أ 


وقال الاستاذ : القياس ينقسم إلى مظئرن » وإلى معاوم ("" . 

ثم المعلوم كد يقرب در كه ة( وقد ليك ماله »م لافقاره إلى 
مزيد تآمل . 

والمظنون ينقسم إلى حلى » وخفي'" »2 إلى أن تتعارض الظاررتف 
فيرجم [ بالك "١‏ ]| ند كرها في الترجيح . 

قال القافي : الظئرن [ متقاربة ؛' ] لاترتيب فيا »2 ول يتم 
ماسنذ كره . 

ول مختافرا في أن قاس المعنى والشبه من أيواب القياس . 

وهاعداها من الاقسام الثلائة ؛ اختلفرا ذمها » أعنى المفيوم من 
التأفيف ؛ ومنصرص الشارع » وإلحاق الأمة باعيد . 

وأما فحرى الخطاب 2 وهر فهم تدريم اأضرب من آبذ التأيف : 
فقال '*' قائلرن : إنه قياس , لأنه لدن. بنصرص » وهو ملدق بالا » 
ولا معني لاقياس منواة ٠.‏ 

قال القاضي : لبس بقياس / لأنه مفهوم من ذحوى فهم المتصرص من 
غير حاجة إلى تأمل » وطلب حامع . 

اتاد : أنه [ من المفبوم'" ] » لا لما ذكرء القافي 2 إذ لاببعد 
في العرف أرث يقول الملك خادمه : اقتل الملك الفلاقي » ولا تواجبه 


. في ح إلى معلوم وإلى مظنون‎ )١( 


(؟) في - إل خفي رجلي . 

() من حء وفي الاصمل مالك . 
(؛) من ح . وني الأصل متفارتة . 
)٠(‏ في قال . 

(5) في - ليس بقياس لا لما ذكره . 


وعم 


بكامة سلئة > فلس فبم ذلك من الانظ من صورته » ولككن لاق 
الكلام » وقرينة الخال » فبم على القطع » إذ الغرض منه الاحترام » 
فلا يعد قبا » واكلاف آبل إلى عبارة . 

وأما منصوب الشادع اصأ في حى شخص معين هل يعد قاساً ؟ . 

تال قائلون : لايعد قاساأً , لأنه مفررم من الاص » ذبو المج 
وتأيدوا بأمور أحدها : أن خطاب رسرل اله يبك [ يعمم"'] على 
جمع الاعصار ولا يعد ذلك قباس » ومنها أن الشارع لو قال اشخص 
لا ناكل الاين ''' » فإنه مم ء فم على القطع مه 9" أن سبب تحريه 
كرته فائلا في حى جع الناس من نفس الاص . 

ومنها : أن هذا القياس ؛ إن لم يُفهم من النص ؛ فهو محال , 
وإن «يم فأي حاحة إلى القياس . 

| واتاد : أن هذا قياس , لا تنقطع'؟' مواد النظر عنه . وعليتاة*) 158 - ب 
نظران فيه 

أحدهها : بان محله , 

والثافي : بان أنه لا يتخصص » وعال الشارع يوز تخصصها . 


ويتين ودا شرب مثال » وهر أن يترل الرحل لو كيل 30 : بع 


. عن ح . والأصل يعم‎ )١( 

(؟) في لا تأكل البيش . 

() ماقطة من <. 

(؛) في ح أن هذا قياس » إذ لا تنقطع , 
(ه) فيح فعلينا , 

() في - لاوكيل . 


50-7 


عا 


هذا الغلام فإنه ميء الأدب », أو ذم الرجه » فوجد في غامانه من هر 

وكذلك الشارع قد١)‏ يطاق الرهم ؛ ويعلاه بالزنا » ولا يتعر ص 
للاحصان » ثم من تستشيطه 5 

ودتئد '' هذا إلى أمر , وهر أرث القباس لبن موحياً لذاته » 
ولكنه أمار: الم شرعاً ءَ وهذه أمارة نصبها الشارع 5 

وأما ماذكروه من إطاق أحد العصرين بالآخر فتقلب علمم » فإله 
لاينرم أشاً من الفظ ها متنده ؟ 

فسمةو لون : هر الاجماع 5 

فنقول : الاجاع أغنانا عن القياس فيه . 

وأما ماذكروه من أمر الم ؛ فذاك مفهوم من القرينة » لا من 
اللفنظ ؛ إذ بان على القطع شفقة الشارع على جسم ” 

وأما إلحاق اشىء عا في معناه, قال قائلون : إنه قباس . 

| واغتار : أن لس يقياس ل ولا ماصوص أيضا ل ولكنه مفبوم 
من النص على الافطرار من غير اذتقار فيه الى [ افتكارا؛' ] 1 

ثم قالوا : فائدته إن كان قياس قدم على ابر » وإلا فلا. 

وقال الاستاذ أبو اسدق : هو قياس » ولكن لا يقدم على الخبر . 

وه ما تعتقده في منع التقدم » والخلاف بعده يرجع الى إطلاق عيارة . 

ولا بد من ذكر ضابط هذا القسم » وقد قال الاستاذ أبو اسحى : 

. - في الأصل وقد يطلق والئيت من‎ )١( 

)20( ماقطة من ح . 

(0) في - للحم . 

)0( من - . والأاصل افكار . 


جومم 


1 مم الى : ما دتئند الى ما مه اشتقاق النص » كالأمة مع العسد 
ذا قال : عد يوعدة, إذ العبودية تشماها . 
وما لا نتند اله , تهو درنه , 
وااضاربط عتدنا هذا القسم »؛ ماءيسي''' الفقه على فرمه من غير تدبر 
ونظر » فقم محلوماً على ااذضرورة 2 فلو صار نظربأ ؛ خرج عن 
كونه معلوها, 
والمحب أن العار م العقلية تنقسم إلى الاظرية والضرورية » وهذا 
لا انقسام قه. 
نعم ؛ يدرك المرء تفاوتاً بين عله بنفسه 2 وعله بغير."', قشل 
هذا هدا ااتقارت لا نكر وقرعه هبنا » وهو'"' في الرتبة » دون فبم الفحوى 
كا ذاكر ناه / قُِ نرم الدأفف 0 لأن ذلك شرك في درك العوام 
والخراص » وكرن الأمة في مه فى العبد ؛ لا يدر كه إلا الفقبه الماثيت » 
وذلك لا مخرحه عن كرنةه معلوماً . ما أن الاواتر المورث قعلم ؛ يعتبر 
في كل فن فى حتى أهل اليرة به » في القراءة بالقراء » وفي الحديث 
بالحدنين : 0( وبا التوفزى'!' | : 


ات الإسم د الملغرل ‏ ,م 


ادب 


اتيت ,, علل ابرصول 


إذا حرر المعلل قاسا , فرده الى أصل 2 فإذا طولب بإئات عللة 
الأصل فحصول ما ستند آله عند المطالة ؛ ثلائة أقسام . 


[ الفسم” ] ابرول : 

أن بسلك مسلك ادال » فقول : السائل' مطالب” بالاعتراض عليه » 
وليس علي" إثبانه . 

0 معان يسن الثائن. 'الىلالا كتهاء ينة.. 

وهر بإاطل . 

فإن أدعى علا الأصل مذهبا » كاهل الفترى , فلا يخلى فيه والتتدم » 
وبطل ذلك يسلكين . 

اماما : 

أن يقول : إن كنت طارداً ؛ فسئذ كر وجه بطلان الطره » وإن 
لم تقنع!" بالطره ؛ فلم ادعيت كرنه علة . 


. زيادة من ح‎ )١( 
. (؟) في ح نقتنع‎ 


ابا 


[ ايرام" ]: 

أن يقول : / تنبت تعليل الأصول با ذكرته على التشبي © أم لك 
فيه ممتلد ؟ 

فإن اشتغلت*'' بإثباته تشياً . فالكفر خير من هذا اللمقام . 

وإن زحمت أنه منصدوب لاشارع ؛ فيم عرفت ذلك ؟ ولم تحكمت” 
به ايتداء من غير مدتند ؟ 

فإن أبان الإخالة دللا عله كفاء ذلك » وعلى السائل الاعتراض بعده» 
ولبن عله أن يمد جيم الاعتراضات ريدنعها . | فإن"' ] المناظرة0؛) 
معاونة على النظر » وقد أسّس” كلاماً عند إبداء الإخغالة » وقل لا 
بطالب' السائل بيان أنه ليس يخال , لأن المثول بعد” لم يدل ء 
وم يؤسى + حتى يستوجب الاعتراض . 

فان قال الممثول : دل لى على شوته؛ عحز ك عن الاعتراض عليه 1 
مءتمما بأن المعجزة صارت ديلا بالعحز'*' عن المعارفة . 

قلذا: غهرات” المعجزات لا مطمع ف الخرض فيا الآن » فلا إشعنكا 
العلة بأمثاله . 

تم المعجزة إذا لم تقم بين بدي الحرة » أو أهل البر: ع لاذ؟ا 

, من ح . وني الأصل والآخر‎ )١( 

)١(‏ في - استقلثت. 

(+) في الأصل وح فإنه . والصواب ما أثبته . 

(4) في ح للمناظرة . 

)( في ح للمحز : 

(0) في نئبت . 


6 في - فلا تكون . 


لاوعم- 


معأ 


بمب تكون ححة | » فالتحدي بالفصاحة لسككن* مع الفصحاء » وقُلب العصا 
حية ليكئن مع الحرة . 
فالسائل المقل؛ » إذ' عجز »م ككف يدل ذلك على صحة الدليل ؟ 
فان قال : الدلل عله اطرائه ؛ فهذا أوان ذكر ماألة الطرد . 


سأك اليار و" الم 

لاححة فيه علدنا" ., 

وفال قائلون : هر سحة؟' على الاطلاق , يتمد عليه اللفتي . 

وخصعه مخصصون المناظر الحادل , درن (لفي'"!" . 

وقال قائلون : من ردوا الطرده : يُكافّى ‏ باخالة أحد وصهة 
الءة والثاني #تمل وإن لم [ تل" ]- الاحتراز عن النقض . 

وهذا آبشا بإطل » فان وصف العلة ينغي أن يكون مناط حم 
الشرع » والعبارة الجردة حركات اللسان » واصطلاح أهل الاغة » فلا 


بي 


(1) في ح مسألة : والطرد انمش لا حجة الخ ... قال الإمام الرازي في الحصول: 
والراد منه الوصف الذي لم يكن مناسباأ ولا مستازماً للمناسب إذ| كان الحكم حاصلا مع 
الوصف في جمبع الصور المفايرة نحل النزاع . وهذا المراد من الاطراد والجريان ٠‏ وهو 
قول كثبر من فقرائنا . ( إرشاد الدحول س ١8؟‏ ) وقال ابن السيككي : هو مقارنة 
الحم للوصف . قال أنحلي : من غير مناسبة اه . جع الجرامع 5/9و + حاشية البنالي . 

(؟) وهو مذهب جبور الفقباه والمتكلمين م ذقله القاضي عتبم ؛ قال القاضي حسين: 
لا يموز أن يدان الله به . قال ابن المعالي : وسمى أبو زيد الذين يحملون الطلرد سمجة 
والاطراد دليلاً على صحة العلية ‏ حشوية أهل القياس ؛ قال ولابعد هو لاءمنجلةالفقباء . 

(+) واختاره ارازي ؛ والبيضاوي ؛ وحكاء الشبرازي في التبصرة عن الصيرني 
ولسبه الاستوي لاغزالي في شداء الغليل . 

()) هو اختيار الكرخي . 

)( من ح . والأصل لم يد . 


سسام )خم ده 


يكون مناطاً ام » نلا يضمن وصف التعليل من غير مستئد من إخالة 
أو غيرها . 

فالآن ترد على القاثين بالطرد يأربع ٠١‏ مسالك » بعد الإحاطة بأن 
الطرد الح :+ هر الذى لا يثاسيهة امم 0 أو يئأسية حسب مناسبته 
لاقضه . 

املك ارول : : 

أن تقرل إذا ناسب / حسب منتاسيته لتقيفه ؛ فلس إئبات الحم 
به ؛ أولى من نفيه » فوٌدي ذلك إلى تكاذؤ الأدلة وتساقطبا . 

الثابى : 
بدفات »2 فلا مدتند'"' له إلا أن يكرن من أهل النظر في مصالح 
الشر بعة » ولو اكتفى بالطرد لعلق لمم يكل ما سنم لكل أحد"', 
من غير افتقار إلى : منصب عخصوص : 

الثالتٌ ؛: 

ماذكره القافي : وهر أن امِل لا يدل لمعيه » ولكن المستئد 

, والا فالقياس أريعة مالك‎ ٠ كذا في جميع النسخ وهو تمحريف من النساخ‎ )١1( 

فيه في ح يستند . 1 

. (+) وعند ذلك تصاحح الشريعة من وحي الاهواه ؛ وتبعاً للأذرات والعصبيات ٠‏ 
قال الشوكني : فال القاضي أبو الطيب الطبري : ذهب بعش متأخري أصحاينا إل أنه 
دل على صحة العلية ؛ وافتدى ,ه قوم من أصحاب أي حثيفة في العراق ٠‏ فصارو| 
يطردوتن الأرصاف على مذاههم ٠‏ ويقولون إنا قد صحت »؛ كقرهم في مس الذكر 1 
آلة الحدث ؛ فلا يننقش الوضوه بلمسه ؛ لأنه طويل مشةوق ؛ فأشبه البوق ؛ وفي السمي 
بين الصها والمروة : إنه سعي بين جبلين؛ قلا كرون ركنا كالسعي بين جبلين بليسابور» 
ولا يشك عاقل أن هذا سخف اه ( ارشاد النحول ١؟؟‏ ) . : 


- ا - 


ععلداب 


فه مسالك''' المحابة رضي الله عنهم » فهم الأسوة والقدوة”'' وقد كانوا 


' ايعتبرون مصااح الشرع » ولا يتمسكون بالطرديات . 


لادب 


الرابسع : 

وهو امار » أن باب التحع مسدود في الشرع » وما أمر يناه 
الأمر على معلوم أو مظنون » والمل"' لامطمع فيه في هذا الأقام7؟؟ ء 
وغلبة الظن لها في مطرد العادة ملك لا صل دوثه » فالظن لا يغاب 
من غير سيب © م لا بشع الع في العادة دون / الأكل ‏ والاطراد 
لا يغلب على الظن قطعا . 

نعم » للشارع أن 5 يصب ما لس #خيل أمارة » يأ 00 
يائيات 3 ايتداء . 

ومثال الطرد قرل القائل في مألة إزالة التحاسة بال : مائع لا 
تبنى القناطر!؟' على حنسه » ملا تزال النحاسة به كالدمن » فيذا طردة"" 
لانقض عليه © ولا ستحيز السك" به من آمن بلله واليوم الآخر . 


٠‏ لما 
فل أنا : 
9 


ما يتمسك المعلل به في إئبات علة الأصول 2 وهي ثلاثة أنراع . 


(1) فيح مصالح . 
)١(‏ في - القدرة والاسوة . 

(+) وهو الإدراك الجازم المطابق للواقع عن موجب . 
()) ساقطة من <. 

(ه) في الأسل م لا يتحم ؛ والمثبت من - . 

(5) فيح القنطرة . 

(؛) في ح مطرد . 

(ه) أي من الباب الثالث . 


ات 


أواريا : 

التيسك بنص الشادع على وصف فتجعل''' عله . 

ومثاله : قراه تعالى : ( كلا يكرن ذوالة” بين الأغناء سكج" ) 
وقوك تعالى : ( ذلك باهم شاقوا ان [ ورسوك" ] !© ) » وها يضاهه 
من اافاظ الاعليل . 


النوع الثابى : 

ايعاؤه اله من غير تتصيص ,2 كقوله [ عليه الملام'"' ] في يسع 
الرطب بلثمر : ( فلا إذن'5') لما أن سأل عن اطفاف . 

وكةرله تعالى : ( والمارق' والسار فة [ فاقطعوا"" ]| 0 6 فان 
(عزاء عا كسيا"؟)) . إياء لأنا تعلم أنه لا يجازى! ٠"‏ الإسلامه » وح 
عاد , وقرله : ( تكلا ) » كذلك إياء اليه . 


ن 


)00 في < على وصف تمايله علا . 

)؟) الأية ؟ هن سورة الحشر . 

)0 ساقطة من < ,. 

(؛) الأيفع؟ من سورة الأنيال . 

(ه) زيادة من ح. 

)3 الحديث رواء أجد؛ وأبو داود ؛ والترمذي وصحححة :والاسائيءو ابن ماجدء 
وإن خزءة ء وإإن حبان ؛ وإلها ثم وصححه وصحح ابن المديني ٠‏ وأشر جه أيشا 
الدار قطني والبهقي . عن سمد بن ألى وقاس قال : سمعت الني صلى الله عليه وسل يسأل 
عن اشتراء النمر بالطب فقال من حوله : أينقص الرطب إذا ببى : قالوا : نعم ٠‏ فنهى 
عن ذلك . 

6 ساقطة من م . 

(ه2و) الآية مم من سورة المائدة . 


, في -لم يجاز‎ )٠١( 


ف 5 


00-7 


وكذلك في قرله : ( الزانية والزافي فاءلدوا!“ ) الآية 2 وإذا 
حصل الإعاء كفي ذلك هن الإخالة . 
[ ولذلك”'"' | قلنا : توقع الجفاف ف الرطب ؛ سبب يطلان العقد » 
وإن كان لا تخيل . 
فان قبل : قال رسول الله مله لفاطمة بنت ألي حبش لا مألله 
عن الاستحاضة : ( توذئي عانها دم ععر'ق 5 ) . قبلا طردثّره في الفصد» 
وأوجَبتم به الطبارة؟1, لأن دم عرق 9 
ونحن جعلنا أحد السببلين محلا لا-ة لدليل'*' آخر . 
وهذا مزيفا. 
فان حق عه ردرل الله 2 أن تطرد إذ' ثاتت ء( ولا تخصص 
بغلات الظنون'"' ,» إذ طردها أغلب على الان » وقد نص عليه فبملع 
57 ولككن الجواب أنها سالته عن الغسل » فقال : / ( بل توضني فانه 
6 دم عر'ق'") » علل به في إ-قاط الغسل ء وهو المقهرم منه قطعا . 
)١1(‏ الآية »؟ من سوءة النور . 
)5 من . والأصل ويدذلك . 
)0( حديث فاطمة رواه البخاري » والنساني ٠‏ ومسل والترمذي ؛ وأبو داود» 
وأحد . 
غ) في الطبارة ب . 
(ه) في - بدليل آخر . 
() فيح إذا. 
(؟) في ح فلا تخصيس لغلبات الظنوت . 


جيم 


فإن قيل : قال ردول اله مَل لبريرة لما أن اعّقت نحت عبد : 
) ملكت نفك , فاختاري "١‏ ) » وهذاأ أعاء شاهر إلى التعلل 
بالاستقلال »؛ قبلا طردتره ف إعتقافها نحت حر 9 . 

قلا : أجمع أهل الحديث على رده » فلا ثقبله . 


ثم قال القاضي : نعلم أن الني عليه اللام ما عني بقرك : ملكت 
نفسك » ملك +وره النكاح » إذ لو حصل ذلك ؛ لانفيم العقد م ولا 
ملك غير مورد النكاح » فإنه لا بشعر بالتخير في مررد النكاح » فإن 
معناء : ملكت الاختبار فاختاري » وهو تكرير عبارة » ومثل ذلك 
حار فى الاسان , 


وقال قائلون : هو تنصدص على العلة » فبخصص بحل » وهو إذا 
كانت لمحت عبد . 

واقتاد : أن الحديث إن صم ؛ فبر ظامر في الإماء إلى التعليل » 
لمكن جحدء وإثكاره . 


اللوع الثَالتٌ : 


أن يثت عللته بكونه منيأ على المعنى الذى منه اشتقاق الافظ الذي 
ربط المج به في الشرع » كتقوله تعالى : ( والسّارق” والسّار قة*51؟) 


)١(‏ حديث بريرة وتخييرها مشبور أخرجه كل أثمة الحديث في الصحاح والسان 
رالصنفات إلا أن لفظ ملكت نفسك فاختاري قد أخرجه ابن سعد في الطبقات بلفظ 
« ملكت بضعك فاختاري » عن عبد الوهاب بن عطاء ٠‏ عن داود بن ألى هند ؛ عن عا 
الشعبي أن الني صلى الل عليه وسم قال لبريرة لما عتقت . 


. الآية مم من سورة الائدة‎ )١( 


هيومب 


مر أ 


وكقرله عليه السلام » ( السب أحّق" بنفسها “© ) ع وحكتةول علبه 
اللام : ( لا تبعوا الطعام بالطعام 29 ) . 

فلقول : إذا ربط الشارع المج بام مغتق هلدا هه الاؤتفاق 
2060 ع فه 5 

واليه صار الشاتمي رفي أت عنه في فألة علة / الريا . 

وأول القاغي رح<ه ات مذهب الثشافعي رضي ات عله فقال : لعل 
مك باكديث ف إنات 5 الرا , لا قْ عائه 2 

ولدس الأمر 4 ظتنه الة لقافي 6 قانه أثيث ١‏ ؟"!) عل الملعم يه . 

والخنار : أن مامنه الاعتقاق ؛ إن كان ملا كال.رقة ؛ والريا ,» 
والدوم 5 وله ( ف ساءة الغنم زكأةا ؟) ( كات زع" ] . 

وإن لم يكن عملا ؛ فهر كلتعلى با لنب > فاقرل : من أبن قائم 
إنه أومأ"'! إلى الءلَ ؟ وما مستئده ؟ وما الفرق بين الوصف الذي 
[لا] خل والطرد الذي لا مخل» وردط الحم با لا مختلف»)وتصر ف 

نعم » إن كان علا ابتدر إلى الأفهام من ترله أنه معلل به » 


. الحديث رواء ملم ء وأحد ؛ والترمذي » والنسائي؛ وأبو داود » وابنماجه‎ )١( 
(؟) راجع تخريج الحديث ص وها.‎ 

(ع) في ح ثبث . 

()) راجع تخريج الحديث لي س 9١؟.‏ 

6 من - . وفي الأصل علته . 

(5) في الأصل و - أرمىء. 


(؟) زيادة من حم . 


جيم د 


والفيم لا مقاسة فه » ولا محصل هذا من الرصف الذي لا مخيل . 
ولا('' إياء إذن حى بتى عله أن طرد الشارع اكخلله » لأنه لابد 
من إثبات نص" من عبته أولاً . 
نعم » لو قال قائل : تبنا'"! يقرله : ( لا تسعوا الطعسام 
بالطعاء © ) ثبوت الحم / عند ثبوته » وانتفاءه عند انتفاله » فيغلب سورب 
٠‏ على ااخان كرن علة . فإنه انتوض أمارة له » ولا معئى لعلل الفقه 
سوام 9١‏ , 
قلنا : هذ., 30 :سك بالمفيوم » وقد بينا أن الدفة التي لا تخيللس 
لتخصيص المج ب,ا مفيرم » وقد د كرتاه في كتاب المفبرم 7 
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افر اثالث" : في ائيات علل ابرصول يمالك الففر . 


وهي أذ بعة : 
الشبه والإخالة : ولما باب سافي . 


)10( في ح فلا . 

(؟) في - إثبات لصبه . 

(؟) في - ثبتناء . 

)20( راجع تخريج الحديث في ص هم١ا.‏ 

(0) داجع تقيق مسآلة الم عند الغزال في المقدمة . 
(د) لي <هذا, 

0 رأجع ص م. ؟ وما بعدها . 

(ه) زيادة من ح. 

(5) أي هن الباب الثالك . 


- الااي ل 


والطرده والفكس 6 والسير والنقسيي١)‏ 1 
أما الطرد والعككى , فلا يتمسك ب في إثات الع عند القاضي , 
واستدل عليه يأربعة مالك . 


ا'مرها : 


ان الطرد بحرده لا ححة فه , والعتكس لا يقلب الطرد تخبلا » 
ولا حاصل للممتكس إلا ائتقاء المي عند انتفاء العلة » وانتفاء الحم 
مسآلة أخرى يطلب لها ع3 » فلا بثيت حي هذه المسألة بعلة - وسيب 
الحم في مسالة أخرى , لعة ' أخرى . 

[ وصورته '' ] أن تقرل : الشدة في الخر علة التحرم « لأرت 
الحم يتبعه 6 فإنه ياي يحل الل عند زوالها [وتحرم الخمر مسألة:©؟ ]» 

رآ وحل اخثل مسألة أخرى لا بد من / طلب عل لها . 

يحلقه : أن الطردة عككن الفككس كأ أن المككس عتكس الطرد . 

ولو فرض النزاع في الخل لكان يقول '"' : العة في نحلل ؛ عدم 
الشدة , بدلل ثيوت التحريم عند وجوه الثم .0( 

وهذا محال تخيله . 


(1) في - التقسي والسير . 

(؟) في ح بعلة أخرى . ا 
(+) في الأصل فصورته . والثبت من ٠‏ . 
()) هذه الجلة ساقطة من - . 

زه( في م لكنا تقول . 


مام - 


المسلك الثاني : 


أن باب الحم مسدوه , والحل لس دللا لعينه 2 والرجوع إلى 
صير 5 الصحابة رضي أله هم وم بصم عنهم التمك بالطرة ١(‏ والعككين . 

والثالت : 

أن المككس وجرده كمعدمه في الل 2 ولا أثر له » فستحل أن 
قلب الطرد الذي لبس محجة ؛ حبة . 

الرايع : 

أن يقال له : إن أدعيت الطرد والعسكس في جمع أحكام الشر بعة؛ 
محال , إذ لر كان [ كذلك "١‏ ] ؛ لما فرض نزاع . 

وإن قلت : حرى في الخمر مطرداً منعمكساً » فلبحر في غيره ؛ فبو 
تح لاحاصل ل »2 فلم قلت ذلك ؟ . 

ولا بلزم هذا في انيل » فإن طبع الخيل الجريان والسيلات » 
ولدمت الشدة عخيلة . 

واغتاد : أن المسألة في مظنة الاحتاد فإنا لا نقطع ©" / بقيرها » 
ولا ردها!؟' » من جبة الصحابة ري الله عنهم » وعدم القاطع في قبوله 


ذلاب 


(1) فيح أو المكن . 

(؟) في الأصل لذلك ٠‏ والمئبت من ح , 
(؟) فيح قلسنا تقطع . 

2( في ح بردها ولا قبوها . 


امد 


عندة ؛ لا نكرن قاطعاً في رده يما ذكرناه من قبل © ولا يعد إِنْضَارْه 
إلى غلبة الظن في بعض الور 2 م قير مفوض إلى رأي اللمتهد 


لينظر فيه . 
واالوع لمر ا ع هلل اب ر'صول ا لقي : 


وقال القافي : لا بد منه في العلل الشرعبة » ا في العقلية . 

ولا يظن به أنه أراد به سوى إبطال علة الأصم © فإن ذلك لايدل 
على إنات علتك , ولكن محتمل أنه أراد يه إبطال سائر العلل بعد أن 
كانت علته المستبقاة ممة » لتبين أن الحنيم معال به » [فإنه لايجوز'"'] 
ازدحام العلل على واحد '" , وإذا لم بتين'؛؛ بطلان الاقسام على 
هذا المذهب ؛ لم بتفد بالإخالة [ شيأ مع ترقع'*' ] مخيل آخر 
[ أظبر"' ] منه » يعلل به دون ماذكره . 


)١(‏ قال في المستصفى 0/5؟ أما إِذا أنشماليه سبر وتقسي ؛ كان ذلك حجة »م لو 
قال هذا الحك لا بد له من دلة ؛ لأنه حدث بحدوث حادث » ولا حادث يمكن أنيعالبه 
إلا كذا وكذا ؛ وقد بطل الكل إلا هذا فبو العلة اه ؛ وهذا الذي ذهب اليه الغزالي من 
أنه لا ينيد بمجره هو مذمب اين السممالي والآمدي واين الحاجب ؛ وذهب قوم إلى قبوله 
مطلقاً وقالوا : بفيد القطع ؛ وذهب الاكثرون منم الرازي وأتباعه إلى قبوله ولكنم 
قالوا فيد الظن في العلية . 

. في الأصل ولو أنه لا يحوز . والثبت من ح‎ )١( 

(+) وهذا رأي إمام الحرمين وغيره على ما سنذ كر تفصيل عند الكلام عن الت ركيب 

()) في ح يبين . 

'(ه) من - . والأصل بالإخالة تسامع تواقع مخيل . 

(1) في الأصل و ح ظبر . والصواب ما أثبنه . 


لووك مس 


إلا أن الذي نراء جواز تعايل الحم بعلتين على ماسيأفقي' "'[ بيانه'؟)]. 

ويحتمل أنه أراد بالسير والتقيم في مألة يتفق''' على كونا معللة 
بعلة واحدة » كاألة الربا » فستفيد بإبطال الاقسام تعين محل الإجماع 
إلا أن هذه صورة لايفرض وقوعبا لندورها / ء ومساألة الرباءا أجعوا 
على تعللبا . 

فإذن الوجه أن يقال : السبر في ال.قرلات إن دارت بين النفي 
والإئات » كقولك واحب أم جلك ٌ 0 أ حائز أم لذ ام ا 0 
وقد بطل أحدها » قتعين '٠‏ الثاني لا عالة » فيورث العلم . 


ذإن 2١‏ كثرت الأقسام 8 وم تدر بين النفي والاثيات ؛َ ل حمل 
العلم » كلتقم المعتاد في محدحم تعاق الرؤية وتعايك بالرجود . 

فأما '*' الشرعيات فالتق-م فيا يورث غلة الظن بعد 'كون الحم 
معللا » ولا بشترط ارتفاع ''' مواد الاحمال بعد حصول غلبة الظن . 

وقد اختلفرا في ماله جدلة , وهر أن المثول لو قال : سبرت» 
هل بازءه ابداء كفة اللبر ؟. 


(1) أي في الكلام على التركيب . 
)١(‏ زيادة من ح . 

(؟) فيح متفق . 

(:) في ح واجب أو جائز , 
(ه) ساقطة من ح , 

(3) في ح فتعين , 

(؛) في<وإن. 

(ه) في<وأما. 

(5) في < انقطاع , 


ساروم- 


إيشسن 


منهم من قال : لاء لأنه لا يستفيد درأ قوله :يجام لأن يكن وراءء 
اتيم ...فإ تترجه بذ كرة أو ل لكر + 

وهر تحتاج في رمم الجدال '' إلى إبداء قسم آخر . 

ااا ولمحتاد : أن لابد من إبداء كفية البر » ليكوت موسا / 

دللا » غير مقتصر على بحرد اسكاية والدعرى التشرف إلى استيعاب 
الأقسام . 

كا تقول : ار هر مائع , أحمر » يقذف الزبد » وبحكر ,2 
ولا'" يعال بهذه الأقام لطلاه! » لم يق إلا الإسكار . 


. في ادل‎ )١( 
. في ح فلا بعلل‎ (2) 


انج م 


الباسبالات 
في 


ابرار يرل المرسل وقباسى المى 


وفمه ثلاثة فصول . 
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إبان مقفا, ٠‏ وزكر الرليل فير 


يعم أولاً أن هذا عمدة كتاب القياس . 


ووحه إعواصه : أن الصحابة رذي 8 مهم 4 ثم قدوة الأمة 5 
القياس وعم قطعا اعتادهم على الصااع فعممع أغم ل ياحصروا ماما في بعص 
المسائلن » وم بتر-لوا أيضأ استرسالاً عاماً . 


إذ الصاام كانت تنقدم لديم الى متروك ؛ والى معمرل به. 
وم يضبطوا لنا ما نتمك به » ولا يظن بهم أنهم نوا بإبدائها 
بعد أن عرفوها , والمصااح شُنَىي » وقد عسرت المآغذ » وقصرت عن 


جوع المتخرل - مم 


الدلالة على خبطبا , فنه''ثر الثوار وردوا أصل القاس . 

والقائلون به [ انقسموا''' ] : 

فاسترسل مالك رضي ان عنه على اأصالحم حي رأى قتل ثلث الأمة 
لاستصلاح الثعا"" . 

وقتل في التعزير"!! . 

وقطم الاسان في الثر'؟؟ . 

وللشافعي رفي أ عه مسلكان , مر في أحدهها التمسك في 
الثب , أو اليل الذي بشرد له أصل معين ؛ ويرد كل استدلال مرحل . 

وفى إأسلك الثاني ددم الاستدلال المردل 0 ولقرب 4 من مالك » 
وإن غالفه فى مسائل . 

فان قال قائل : ويم يتميز المرسل + عن المردود الى الأصل » ولا 
يشترط كرن العة في الأصل منصرصا علا » ولا أن بشبد ها أصل 
آغر » فان ذلك يتلل » وسيمكون الاعتاء فيه على المصلحة المرسلة . 

قلنا : نص الشارع على الحم ؛ أمارة لانتصاب ألك ااصلحة عاءا » 
فانا نفهم تلك المصاحة من تاصيده على بحرد الحج . 

6 في ح هله , 

(؟) في الأصل تاسموا . والملبت من ح . 

(+) هذا الذي ذكره الغزالي عن مالك ه ليس ل أصل فيا ينسب إلى مالك؛ وليس 
إلا مما تناقله الناس دون أي مللئد هم فيا باسبوك آله . 

()) وهذا أيضأً ما يخالف ما عليه المذهب المالكي . فقد قال الشبخ الدردير في 
الشرح الكبير « ولا يرز لإمام أو غيره لعن ؛ ولا قذف ٠‏ ولا سب فاحش ه ولا سب 
الآباء والأمبات ؛ ولا تعمد كسر عظم ؛ أو إنلاف دضو ؛ أو ثيل » أو شرب وجد» 
( حاشية الدسوق على الشرح الكبير ع/ ++ وإنظر هناك أنواع التعزير وما يترتب 
عليا ) . وراجع شوابط المصلحة ل الشريعة الاسلامية للشيخالدكتور سعيدر مضا نالبوطي. 


ص 4ه 


ونحن نحءل المصلحة تارة عدا 2 رنجعل امسج أخرى عانا لها . 

وأما المرسل : فهر الذي لا يشيد ل في الشريعة حك بنطبق عليه . 
ماتسك به الثقاث ( وأفل الإثات . 

والقافي رحمه ان من نفاة الاستدلال » وقد تمك ثلاث مسالك 
بعد أن فرق بين الشافعي''' ومالك رفي الله عنها . 

وقال للشافعي : إذا قلت بالاستدلال ؛ فلا فرق بين أن تقول فى 
المعاملات والأموال ؛ وبين أن تتفي به في العقوبات - م فعك مالك 
وكل١"‏ حقير 5 

فاثبانه'!' في الشرع حك ؛ حا *ده) عظم : 

وما اتمتله بالنمية الى ما أح لى الشارع في المعاملات » يأ أئيته” 
مالك بالنسبة الى العقوبات التي | أجلما'"؛ ] الشارع . 


املك ايرول عى الممالك التمرمة : 


أن الاستدلال لر قل به ؛ لصارت الشريعة فوغى بين العقلاء , 
يتجاذبون يظنونهم أطرانها » من غير التفات إلى الشسريعة . 


. في فالان‎ )١( 

(؟) فى - وبين مالك , 

(؟) في ح فك حقير . 

(؛) في - وإثاته . 

(5) في ح خطير , 

(1) في الأصل احتماتا » والمثبت من -, 


- هه ب 


وعر-أ 


والبي إها بعث لدعو الناس إلى اتباعه في قوله « والفيوم من قرله 
من المصالح . 

فأما ما بعين ابتداء وَّ يظهم هنه > فيا نعث الشارع للدعاء اله 5 

اتالى : 

أن المستدل / إن لاعظ مصالم الشريمة ؛ قير صحيح » وإن أضرب 
عنها 0 فهر شارع تحققاً 0 قيطالب بال مدزة » فاته افتتح أمراً لا مستنك 
له في الشرع . 

مع أرب رسول'" الله علخ كان غاتم الندين 2 فكيف يفتتسام 
بعده شرع . 

انثالت : 

أن قال : إذا أوجب اتباع المصالح , لازم تغبير الأحكام عند تبدل 
الاشخاص م« وتغير الارفات واختلاف البقاع ): عند تيدل المصالح 23 
من الشارع . 
الرسول'" يلقع بالرنع'' . 

(:) في - الرسول صلى الل عليه وسل . 

(؟) في - ارسول الله . 

(+) هذا الذي ذكره القاضي عنبم ٠‏ من أنهم يقولون بالمصالح يشرط عدم مصادمة 
النص «و أبلغ رد على مسالكه الثلاثة في رد الاستدلال المرسل . 


فبو يرد الاستد لال الذي نتبع فيه الشروات ؛ وتعطل النصوص ؛ وتغير به الشريعة» 
ويصبح المستدل فيه مشرعا . 7 


لاوخ 


وتسك الثافمي دضي الله عله بثلاث مسالك . 
امرلها : 


الاسترواح الى سيرء المحاية رضي ِف عهيدم © ولي التعبير عه 

احدها : أنهم استرماوا على الفترى , وكانوا لا يروك الطأصر » 
والتصرص ومعانما لا تفي #مة المسائل , فلا بد من المصير الى ا أصالح 
في كل «ترى / . 

الثانية : أن الأصول إن كانت عصورة ؛ فلا تفي-د إلا وقائع 
محصررة ؛ فان المحصرر لا يستوفي ها لا يتناهى . 

وإن لم تكن محصررة ؛ فقد انسل الأمر عن الضبط ؛ وصار الأمر 
فرخى بين العقلاء لا عرد له © فلا فرق بين خروجه هن الطيط يه » أو 
بانتشار اصالم . 

الثالثة : أنهم أعني الصحابة رفي الله ءنهم على طول زمانهم ؛ كانوا 
بقسون ولا يعرفرن رد الفروع الى الأصرل » ولو كانوا يعتقدرت 
ذلك ؛ لاءتنرا به , ثم كانوا يرسلون الأفدسة من غير لكلف جمع واعتبار. 

قال القافي في الجواب : لعا,م كانوا يعتمدون معالي يعامرن أن 
أصول الشربعة تشبد ها » وإن كان لا بعينوم''" » كلفقيه يتمسك في 
مسآلة المثقل بقاعدة الزجر © فلا محتاج الى تعيين أصل . 


س2 وأما القائلون بالاستدلال المرسل فلا يقولون به إلا [ذا |نعدم النسص » لآن اللمصلحة 
المرسلة فرع انمدامه ؛ رإذا وجد فالمصير اليه أولاً وأخيرا . فلا يمك نأنيتصور التعارض 
بين النص والمصلحة المرسلة ٠‏ علاوة عن العمل بها في مصادت وإبطاك . 


. فيح يعيتوه‎ )١( 


بام” لم 


لدب 


دأ 


فأحمب عله : ينه لو كان كذلك ؛ لأوسشك أن يصنفوا الأصول » 
ويميزوا ما يعقل مما لا يعقل 2 مع 1 أعتنا وم يميد فراعد الشرع 5 


والذي تراد 7 أن هد! ف مظنة الاديال , والاح كام عام بعد 


ادي / الزمان''! ؛ لا معنى له. 

المسلك الالى : 

أن معاذ بن حبل قال :5 أءم_د رأبي حءثك فال له رسرل اده 
عل : ( فان عدءت النص!""' ) 0 فأئى عله رسرل الله يل 1 وإعدام 
الذأص شور بإعرازه , وإعراز,» المفهوم عله » واستمماد ألرأي مشخر 
باتباع فضة الاظار ق اأصاحة ءَ وم كانه الشارع ملاوئاة النمر ص معة ث, 

امالك الدااب : 

أن الأصل المستشبد به ؛ ليس معلا بالمعنى المسنثار قطعا ء بالعقل » 
ولا بالنص 5 وإعا هر مظائرن لكرن مئاسيا 2 منطقا على المصالح 4 
فلستئد أله 5 الفرع انتداء, 

هذه نهابة ما تمسك١!'‏ به الفريقان . 
سس ل سس سس 


. في ح الرعن‎ )١( 

(؟) راجع ريج الحديث فيس وسمم . 
(؟) في- وإعواز. 

(؛) في ح ما يتمسك . 


داخم - 


افص شان 
ف 


سان ا#تار عترنا 


والمصيح أن الاستدلال المردل في الثر 


ينفي أو إثنات , 


ع لا بتدور حتى نتكلم فيه 


إد الوقائع لا حمر فا 


وكذا المصااح . 
وما من مالة تفرض ؛ إلا وفي الشرع دليل علية'', إما بالقول » 
أو بأرد . ئ 


فإنا تعتقد استحالة خلو واقعة عن 2 الله تعالى . 
خلافاً / لما قله القافي , م سند كره في باب" الفتوى . 520 
فان الدين قد كل . 

وقد استار ابه برسوله » وانقطع الوحي « وم يكن ذلك إلا بعد 
كال الذبن » قال الله تعالى :( اليوم” أكئت” 2 وين" ). 


. فيح عليه‎ )١( 
. (؟) في . في كتاب المتوى‎ 
,. )ع الأيا م من سورة المائدة‎ 


لاؤأوخ - 


للا 


والذي يدل على عدم تصرره » أن أحكام الشرع تتقسم الى مواقع 
التعبدات » والمتبع فيا النصرص »2 ومافي معناها'" . 

وم" لم ترمد التنصرص اله كِ فلا تعد 4 7 

والى ها لس من التهيدات » وهو ملقسم الى ما يتعاق بالألفاظ > 
كالاءان » والمعاملات » والطلاق »© والعتاق . وق" [ أحالتنا"؛ ] 
الشرع في هوجباتها على قذايا العرف » ولا تنفك [ لفظة'*' ] عن قضابا 
العرف فيا بنفي أو إثبات » إلا ما استثئام الشارع 

كلا كتفاء بالعنكال الذي عليه ماثة معراح » إذا حلف أن شرب 
مالة خثبة » لا ورد في قصة أيرب » ولم يندخ في ممرعنا . 

وإلىي ما يتعاق تخير الألفاظ » وهو ملقسم الى ما ينض_ط فى لله 
كالنحاسات » والمحظررات » وطرق تلقي املك » فبذه الاقمام ماضبطة , 
ومستاداتها معلومة . 

وإلى ما لا بنضبط / إلا بالضضط في مقابلنه , كالأشياء الطاهرة » 
والأفعال المباحة ؛ تنضبط بضبط النجاسة والحظر » وححذاك الاملاك 
منتشرة [ تنخبط بضبط"' ] طرق التقل » والإيذاء'" محدرم على 
الاسترسال من غير ضبط » وبنضيط ضبط ما استئنى الشرع في مقابلته » 


[1)لتوضافا ‏ بذ قرلا ونا وتان : 
() فيحلا 

6 في ح نقد . 

(:) الأصل أحلنا , والمثيث من > . 

8 الأصل لنظ . وامئبت من > . 

(1) في الأصل بضصبط يضبط وامثيت من ح . 
(؛) في - الإبداء ,. 


ملوع- 


الآخر المق به » وإن ترددت بينها » وتماذبه الطرفان الحق باقريها » 
ولادد وأن يلوح الترجيح لاعالة . 

فخرج به أن كل عصاحة تتخيل في كل واقعة 2, عمحتوشة بالأصول 
المتعارفة لا بد أن تشبد الأصرل لردها أو قونها . 

فأما تقدير جرباا مربملا غفلا » لا بلاحظ أصلاء [ محال 0 ] تخيله . 

ونحن نرب في ذلك مثالين . 

امرنتها : 

ماقاله الشافءي رضي انه عنه في مسأل الأمة الكتابة » حيث قال : 
, اعتررها نقصان 4 نس بعل أن نت لعل واحهد أز ْ( وأركت ازدحام 
الاسباب «زثرة / في تغلظ الاحكام ‏ لامحتاج فيه إلى أصمل معين » 41١-دب‏ 
فإن أصرل الشريعة ماهد له على الاجمال » وإن م تعين قطعاً , ولا 
حاجة إلى القياس على المرسة » وهذا المثال ذ كرناه لضمرب المثال » 
رإن كنا لا نعتمد هذه الطريقة في تاك المسألة . 

امال التابى : 

قرل الشافعي رفي أله عنه في المعتدة الرجعية : إن العدة ليراءج 
الرحم » والوطء للاشغل ءَ فهو مناقضص لمقمود من العد: ٠‏ 

فبذا معنى مرسل ؛ لا حاحة فيه إلى الاستشباد بأمل معين , لأن 
أمرل الشرع على إجماها تشيد له . 

)١(‏ في الأصل يمال ؛ والمثبت من 


وم 


دأ 


وقد قاس أصحابنا على المعتدة البائنة . 

قال القافي : وهو باطل . 

فإن الم في الأصل محل ؟ابنترلة ؛ لا بالعدة » ويستحيل التعليل 
ا عنده » فإنه يقدم أحلى 1 العلتين ١'؟‏ | على الأخفى » ا سنذ كره 
في باب الثر كيب . 

ونحن نطل هذا القراس » مع اعتقاء جراز المع بين العلتين بطريق آخر 
تذكره فى باب الثر اكيب . 

والذتى نذكرء الآن أن العدة في البائنة لا تخيل التحريم على الزوج 
فإنا / حرمت عله بالذونة والمدة اريدت لصمانة ماله م والاعتزال 
عن سائر الرجال . 

وهذا حرم ناح غيره » وم رم نكاهةه . 

والءلة في الأصل شرطبا أن تكون عبلة » وايس كذلك في الفرع . 
فإن العلدة بجردها تخيل تحريم الوطه على الزوج © فإرف الغرض مله 
الاعتزال عنه » مع استمرار الناح » وبراءة الرحم هر الأقصود ء والوطء 
مناقض له . 

ويعتضه ذلك بأمرين : 

أحدها : أن المد: لا يعتد بها في صلب النعاح » ولذلك لر قال : 
إن استيرأت رحمك فانت طالق » لزمبا استئناف العدة بعد الطلاق . 


وكات بلق يألي حدفة رحه ان المصير إلى وجوب استشاف "ا 


)00 من -ه . وفي الاصل العدتين . 


() في الأصل و ٠‏ استثناف وجوب والصواب ما أثبته . 


للناضاة 


العد: هنا » يا قال في المرأة تلم في دار الحربء فتترقف ثلاثة أقراء» 
فإن أمر الزوج على الكفر ؛ بانت واستانفت العدة . 

والآخو : أن الرجعة تابتة » والغرض منه تدارك فائت »م وإذا 
قدر اسدمرار الناح على حالة ؛ فلا معنى الرسعة . 

فإن قبل / لور "ا حرمت العدة الرطء ؛ لا [ استقل"" ] 
الزوج يقطعرا . 1 

قلنا : لر قطعبا لرطء الشاغل لكان متناقضاً » ولكنه يقطع بالرجعة » 

تم يستبيح الوطء بعد القطاعها . 

إن قيل : تعار ضع فاقرل : زوجة متكوحة فحل "١‏ وطؤها » 
رهذًا أقرى , 

قلا : هذه معارفة لر ضممثاها إلى وهف تعللنا لم بفرنا 1 

فلقول : زوجة 0 » منكرحة » معتدة » وكأن العدة أيطلت 
اال المستفاه من الزوجية مع استمراره . 

فكل معارفة أمكن امعلل إدراجها '"' في وصف التعليل ؛ فلا 
أثر لها. 

فقد تبين أن كل مصلحة مرسلة فلا بد أن ١١‏ تشبد أصول الشريعة 
لردها » أو قبرلها . 


)١(‏ في <ولر. 
(؟) من ح . وفي الأصل اشتفل . 
(+) فيح فيحل , 


(:) ساقطة من ح . 
(ه) في -إدراج . 
3 فيح وأت. 


32 


١17‏ -ب 


دأ 


في زكر ضايط ابرستر يرل الصجهو 


وتتقحه بتوحيه الاشكالات والانفصال عنها فلقول : 

كل مءنى مناسب احم » مطرد في أحكام الشرع » لابرده أصل 
مقطوع به » مقدم"''' عليه » من كتاب أو سنة أو إحاع '" ؛ فبى 
مقرل به » وإن لم بشبد له أصل معين . 

ثم أقامه/لاضط لا'" , فإنها' لانمحوها”" عد 2 ولا 
يضطبا (*' حد” » نقد يتفق معثى مرسل يقئد أمرأ كلا على إجال . 

وقد بيد حكماآ +زنا في صورة خاصة . 

وقد بتثار من عكس علة / إِذ العلل يفيد عكس,ا علدنا ثفي 
الحم , يم يخيل طردها على ما سبآقي . 


وقد بفهم من قصد الشارع كقركه عليه اللام :( لا نكاح إلا يولي 


)١(‏ فيح تقدم. 

(+) في ولا سنة ولا إجاع . 

(ع) فيحكه. 

() في حدولا ضيط ها فلا يحويا . 

(ه) في الاصل و ح يحوي » ويتمبطه ؛ والصواب ما أثبته لتناسب الكلام . 


0 


3 


أوشبواو ١لا‏ ) > يفم العدالة » لأن مقصوده الإثات . 

إلى غير ذلك من أقسامه . 

فإن قبل : ماالفرق بين مذهيم ومذهب مالك رفي أن عنه حيث 
انتهى الامر به في اتباع الممالح إلى القتل في التعزير "2 » والضرب 
نمرد "' التهمة '؛' » وقتل ثلث الامة لاستصلاح ثلئها:*؛ » ومصادرة 
الاغنياء عند المصلحة 2؟ وما الذي متعع من اتباعا واللاجة قد تمس 


)١(‏ الحديث رراء أمد في رواية أبنه عبد الث » والدارقطني ؛ والييقي في العلل 
ولفظه ( لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ) . 

(؟) راجع س ومع تعليق (؛) . 

)ع في جح عجرد . 

)ع وأيضاً هذا مما ينسب إل مالك رغي ات عنه وهو منه براه . بل المنقول هنه 
عكس ذلك قال في المدونة 55/ع ( قلت ؛ أرأيت إذا أفر بشيه من الحدود بعد التيديد 
أو القيد أو الوعيد أو الضربُ أو السجن ٠؛‏ أبقام عليه الحد أم لا في ول مالك 8 

قال : قال مالك : من أقر بعد النهديد أقيل ٠‏ فالوعيد والقيد والتهديد والسحن 
والغرب تمديد عندي كله ٠‏ وأرى أن يقال ) إل أن قال : ( قلت : فإن شرب وهده 
فاقر نأخرج القتيل ٠‏ أو أخرج المتاع الذي مرق » أيهم عليه الحد فيا أفر به أم لا وقد 
أخرج ذلك : قال : لا أقم عليه الحد إلا أن يقر بذلك آمنا لا يخاف شيئاً ) اه . 

وراجم تنصيل ذلك في ضوابط المصلحةللشيخ الدكتور سعيد ر مشمان البو طي ٠.‏ 


(ه) راجع س عه». 

(1) وأيضا هذا ما بنسب إل مالك ولم يقل به على هذه الكيفية من التعمي . بل 
للعقوبات المالية عنده ضوابط وفيود . والواقع أنهم يقسمون الجناية إلى جتاية في المال 
وجئاية في غير » وهذه الثائية لم بقل أحد من المالكية أنه يحوز معاقبة صابها بالمال . 
وأما الأول فبي بتة عنده ( راجع تفصيل ذلك أيشاً ني ضوابط المصلحة ) . 


هام 


إلى التعزير بالنهمة ''؛؟ فإن الاموال محقرئة » والارق لا يقر » وإثياته 
بالنة عر » ولا''! وجه لإظبارها إلا بالفرب » وهذه مصلحة ظاهرء . 

إلى غير ذلك ما عداها . 

قلنا : الفرق بننا أننا'"؛ / تنهنا لأصل عظيم لم يتكترث مالك به» 
وهو أنا قدمنا إجاع الدحابة على قضية المصاحة . 

وكل عصلحة يعلم على القطع وقرهها في زمن الصدابة رضي الله عنم « 
وامتناعيم عن القضاء بو<ها » فري "1 

ونعم على القطع أن الأعصار لا تنفك عن السرفة » وكان ذلك يكثر 
في زمن '*' الصحابة » ول يعزروا بالهمة » ولم يقطعر! قط لانأ في 
الهذر 2 مع كثرة الهذزان » ولا صادروا غنا » مع كثرة الاغناء 


رو 


ومسس الحاءحات 2 


وكل ماامتنعرا عله » كلع عنه . 
ومالك لم بتنبه هذا الأدل . 
فان قبل : روي أن حمر رضي الله عه صادر خالداً » وعجمرو بن 
العاص »2 على نصف امال . 
وقال لمع همد بده إلى ليته لأخذ التذى منا : أبن ما أينثت وإلا 
أدنثك بدك , [ وقطع ”' ] اليد لا نوجبونه في مثله » ولا المصادرة » 


وقد قدلل . 


. راجع تعليق ؛ في الصفحة السابقة‎ )1١( 

(؟) في ح لارجه , 

(+) في - الفرق بينا أنا , 

(:) في - نبو متروك . 

(ه) في - زمانت . 

(:) من - . والأصل قفقطع . 
0-7 


قلنا : نعل أنه لولم يبن ما أبان لما قطع يده » ولككن ذحكره 
مويلا رتخريفا » وتعظيما لأية الإمامة , كلا براسط فتضءف حشمته 
في الأصدور . 

وأما هصادرة / خالد ؛ فلا تدل على جواز المصادرة مطلقاً » 
لآن مر كان أعنم بأحواها"' 2 وكان يتحمس بالهار » ويتعسس بالليل » 
وكان قد تصب غالداً أميراً في بعض البلاد . فجمع عليه أموالاً عظيمة» 
قلغل مر اطلع على أهر خفي اقتفى ذلك , وذلك ملم لأله 2 وهو 


الذي كانت تقول : ه لو 'تراكت حر ياء على ضفة واد 2" م تطل” 


بالمناء ان ؛' وأنا لب عا بوم القمامة ".2 
فلا ينبغي أن يتخذ ذلك ذريعةإلى«صادر ةالأغنياء !4" على الإطلاق . 
كيف ؟ وقد كثر الأغناء في زمن المحابة رضي اث عنرم فلم بتفق 
ذلك مع [ غيرهم ا*' ] قط ' 
والتمسك "2 بهذا القطع أولى . 


فان قمل : حد السسرقة شرع الزجر » وقد يسرق اارء ما دورت 


الربع يحبة 2 فيحتاج الى الزجر » فهلا زجرةره ؟ 


. فيح يأحواهم‎ )١( 
(؟) في د وادي.‎ 
وهوالقطر ان (الناية»/9؟؟).‎ ٠ (ع) يقال : منأت البعبر » أهئؤء إذ! طلت بافناء‎ 
في « مصادرة أصحاب الثناء.‎ )4( 
. (ه) عن ح . والأصل مع فقرم وهو تحريف‎ 
. في - فالتمسك‎ )+( 


الام 


لمأ 


قلنا : تنديرات الشرع متعة” لا تقر » ويسحب ذيل المسم على 
تفاصل الصور » وهذا من أعظم المصااح . 

فإن 5تبسع تفاصيل الاحوال غير كن »2 فتيعنا التقدير فيه 07 
وم نقس . 

فان قبل : مابال علي' قاس في حد الشرب وهر مقدر / فقال : 
( من رب سكر” »ومن سكر” هذى » ومن هذى امترى » فأرى 
أن أفيم عله حد اافتري''' ورقى الحد الى كاين لاصااحم ؟ 

قلنا : حد الشرب لم يكن متدراً من جرة الشارع » ولكنه ( كان 
عليه اللام بأمر بالخهرب بالتعال وأطراف الاكام'" ) . 

وقدره أبو بكر رفي اث عنه بالأربعين" . 

وكان ذلك في مظنة الاستهاد . 

وعن هذا قال على رذي انه عنه : وماأتمت اد على رجل » مات » 
فوآحدات في نفسي أن الحق قبل ء إلا حد الشرب » فانه شيء أحدثناه 
بعد رمول الله لق -"ن. 

فان قبل : الس قد رري أن علياً رذي ات عنه كان بشق بطرن 
أصابع الصببان لأجل المصلحة ؟ وأنتم تركتم هذه المصلحة . 

قلنا : هذه المآلة في مظنة الاجتاد » لأن الى السير قريب من 
الفوب في الاخريف » والصبيان يفربون على السرقة . 


فحن رأنا مدى أظهر هنة 64 نإزاك تراكنام , 


() رواه الدازقطني » ومالك . 

(؟) في - وأطراف الثياب والحديث رواه بذا المعنىالبخاري : وأعدءوأبرداود. 
(ع) تقدير ألي بكر أخر جه البخاري ؛ ومسل . 

)ع حديث علي أخرجه البخاري ٠:‏ ول ٠‏ رأبر داود » و[من ماحة بهذا المعنى. 
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فان قبل : لو حدثت واقعة لم يعبد ملا في عصر الأولين » 
وسلحت مصاحة لا يردها أصل » ولكنها حديئة!''؛ فبل تتبعونا ؟ 


| قلنا: نعم » ولذلك نقول : لو فرضنا اتقلاب أمرال العالمين 48١-أ‏ 
بحماما عرمة لكثرة المعاملات الفاسدة » واسْتاء 1 المخصوب!"! ] بغيره » 
وعسر الوصول الى الحلال اهشض [ وقد رفع » ها بإلنا بقدر«" ] تبيح 
اككل محتاج أن يأخذ مقدار كفايته من كل مال » لأن تحريم التناول 
يفذي الى القتل 2 وتمريز [ الترفه تنعم”'؟' ] في محرم » وتخصيصه بقدار 
سد الرءق ؛ يكف الناس عن معاملاتمم الديئة والدثوبة » ويتداعى 
ذلك الى فساد'"' الذنيا » وخراب العالم وأمل50) » فلا يتفرغريك وم 
على حالهم مشرفرن على الموت ‏ الى صناعاتهم وأسْفااهم ؛ والشرع 
لايرفى بأل قطما » | فببح'"' ]| لكل غنىي من ماله مقدار كفابته من 
غير ترفه ولا افتصار على سد الرءتق » وبباح لكل | مقترهة؛ ] في(5) 
مال من ٠١١‏ نضل من هذا القدر ‏ مثل . 


. في سح جديدة‎ )١( 

(؟) من ح . والأصل الغصوب . 

(+) هذه الل في الأصل وقد وقع فا بالنا نقدر ؛ ولا ممنى لها وما أثبته أقرب 
إل الصواب و إن لم نكن كل الصواب . 

(1) من ح . والأصل وتجويز المرقة ينغمر . 

)0( في ه إفساد . 

(1) في الأعسل و - وأهلبا . والصواب ما أثبته . أو تقديم أهلبا على خر ابالعالم. 

6 في الأعسل فقدر . والمثيث من ح . 

(ه) زيادة من ح. 

() في ح لي مقتر من مال نفل , 

. من ح . والاصل وهو‎ )٠٠١( 


5-7 المنخرل - 4؛؟ 


ب٠-آإإ‎ 


وشبد هذا فاعدة, [ وهي''! ] أن الشخص الراحد إذا اغطر الى 
طعام غيره » أو الى مثة 4 يباح له مقدار الاستتلال » محانظ.ة على 


الروح » فالمحافظة' "' على الأرواح أولى / وأحق . 

[ وكذلك'" | تقول في المستظبر بثو كنه » المتولي على الناس » 
المطاع فم م » وقد مخر الزمان عن مدت جمع لشراثط الإمامة 3 ينفلك 
أمره 03 لأن ذلك ير قاد عظيماً لو 1 تقل يه 

)00 في ح والمحافظة , 

(؛) من ح . والأسل فكذلك . 

(+) كذافي جيع الخ » والصواب أي ما فضل . 

تذيبل على مسألة إلا-ةدلال المر سل عند الذز الي : 

اعم أن مسألة الاستدلال الأرسل قد وقع فيا خبط كثبر » فتضار بث فها النفول » 
وتشعيت الآراء ؛ لا سما في نقل رأي الغزالي ذيها ؛ للاضطراب الذي وقع في كتبه عند 
الكلام عنما ء ولا أريد أت انكلم على الاستد لال المر مل عند الأثة ه ومدىأخذ كار واحد 
متم به ٠‏ فقد صتفت في ذلك [اصنفات فاير جع الها" ولكن أريد ذكر «واطن الوفاق 
واكلاف فيه ٠‏ حسب تقيات الأصوليين ؛ وبفش النظر عن صحة هذه التقديات رعدم 
سحا ءمٌ اذكر رأي الغزال . 

فالمناسب المر مل : 

إما أن تكرن مردودا من قبل الشارع . قبو مردود باتفاق الأمة » وهذا هو 
القسم الاول . 

وإما أن يكون ملائا » فيتقسم بدررء إل : 

ما هو شروري فطعي كاي » وهو مقبول باتفاق الآمة : ولذلك أخر جه ابنالسبكي 
من موطن النذاع تبعا لإخراج الغزالي له ؛ وشرط الضرورة والقطع والكلية للقطع 
بالقول به لا لترجيحه . ومن عزى إل الفزالي أنه يشترط هذهالثلائةللفول به فقد أخطأ. 

وتكن الإمام الرازي ٠‏ وأثباعه » كالبيضاوي اشترطوا هذه الشروط الثلاثة للقول 
به» فإن لم تتوفر ثلائها أو أحدها ؛ لا يقولون به . 

إذن لا خلاف في قبول في هذه الحالة . ولكن الحلاف في كونه من الاستدلال 
اأرسل أم لاء - 
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حت فالغزال يرى أنه منه ؛ وألرازي يقصره عايه ٠‏ بي يذهب البعش إل أنه في عذءالطالة 

لا يكون من الاسةد لال لمر -ل لي ذيء ولاوقوف على مزيد تفصيل راجع ضوايط 
المصلحة في الشربعة الاسلامية س لعع سس عجوم ٠‏ وهذ! هو القسم الارل من الملامم 5 

وإما أن يكون جاربا على مقاصد الشارع أو مندر جا تحث أصل من أصوله غير 
ممين للدلالة عليه ؛ فبذ! الذي قبل الغزالي » وإعام الحرمين ١‏ والشافعي رضي الل عتم م 
يفىم, دلك من لانم الغزالي قبل قايل حيث قأل : كل معنى مناسب لاسكم ؛ يضطر دل كام 
الشارع ٠‏ لا يرده أصل مقطوع به » يقدم عليه من حكتاب ولا سنة ولا إجاع . فرو 
مقول به ١‏ وإن لم يشرد له أصل «مين ٠‏ وهو القسم الثالي . وهذا القم أيضاً لا أظن أن 
أحد] من الألمة بنكرء ٠‏ وكيف يمكن لأي [مام أن يتكر ما كان جارياً على مقاصد 
الشريعة ؛ أو مندر جا نت أصل من أصوفا ٠‏ وإن لم يكن هذا الأصل من الاصولالعينة 
لا . وإن أشعرت عبارة ابن الماجب والآمدي وغيرهما برده ؛ فبي عبارة غتاجلتحرير 
بتضح ءن خلاها أنما لا يردان مثل عذا النوع . 

وإما أن لا يث,د له الشرع لا باعتبار ؛ ولا إلقاه ؛ وهذا هو القسم الثالث من أقسام 
الملا ؛ وهو الذي وقع فيه لحلاف ؛ و هذا باء ءلى تصور خلو اتزمان عن حك لادئةما . 

فذهب الإمام مالك على ما نسب اله إلى القول به ه مالم يخالف نصأ *ن نصوصس 
الشربعة . 

وردء الأكثر كالشافءي ؛ والباقلاني ٠‏ وإمام المرمين ٠‏ والغزالي » وغيرم . 

وأما نسبة القول إل عالك بهذا النتوع من الاستدلال المر سل فبي لسبة غير متفق 
عاما ١‏ لبرما يذهب ججبور الأسر لبين كالبافلالي ؛ وإمام الحرمينءرالغزالي ٠‏ وابنالحاجب ء 
إلى لسبة «ذا القول للالك عطلقاً . ذهب بعش المالكية إلى ثفيه عن مالك ببذه الكيفية » 
وقالوا إن الإمام مالك لا يقول به إلا دا شبد له الشارع بشاهد من القبول ٠‏ وبهذا تكون 
النوع الثالث كالكداني ويكون متققاأ عليه بين الأئذ وات أعر . 

أنا النزالي فإنه وإن أشعرث عبارته في المستصفى أنه يقصر الاستدلال الأرسل على 
القسم الثالث فقط إلا أنه بدرج نحته ما كان ضرورياً قطعيا كليأ ما قال ابنالسبكي واغلي . 
ويدرج ما شبد له الشرع باص غير معين » وبذلك يشمل الاستدلال المرسل عنده الأنواع 
الثلاثة فيقبل ائنين ويرد الثالث . إذن فالغز الي يقبل الاستدلال المرسل أولا بإن كات 
قطعيا كلمأ خرورياً وربقطع القول به في هذه اخالة ٠‏ وثانيا إن جرى على مقاصد الشرعت 


[لاسد 


الباس اسل 
في اروستعواب 


فه إذ زادت واحدة لأرك المورة قد تدلت » فلا بد من دلبل 
على النفي . 

وكذلك لر -ثل عن النكاح بلا ولي ملا فقال : الأبضاع أصلبا 
على التحريم » فهو متصحب الى أن يلوح دليل في الإباحة , لأنه مطالب 


سوبد له شاهد وإن كات غير معين ٠‏ وهذا بناء على أصله أنه لا تملوا واقءة عن حكم في 
شرع لله . ويرده إن لم يشبد له الشرع باعتبار ولا إلغاء . على تصور وجوده . كا قال في 
الستصفي أما هنا فإنه يمل تصور الاستدلال بهذه الكيفية ؛ لأن يحيل خلو واقعة عن 
2-5 قال عند الكلام على انفتار عنده : رالذين ردوا الاستدلال المرسل ٠لا‏ أظن أنمم 
ردوا شيعا من القسمين الأولين الذين قال با الغزالي » وإِما ردوا القسم الثالث كالغرال 
نفسه رألله أعل . 

والوقوف على مزيد تفصيل في هذا البح ثرا جع ضوابط المصلحة فيالشريعةالاسلامية 
للشبيخ الدكتور عمد سعيد رمضات البوطي . فإنه خير ما كتب في هذا الموضوع . 

)00 راجع الكلام على أنواع الاستصحابرالمقبول منها والمردوة بتنصيل أوسع 
من هذا في المستصغى ب ؟! في يحث الاستص حاب وديل المقل . واعل أن أكأر الحنفية 
على رده . 


للا 


بإقامة الدلل على فاد العقد المعقرد بشرائطه » وأن الولي شرط فه» 
فالاستصحاب'1 لا يغني . ش 

وما الاستصحاب الصحيح [ مانذ كره في منع''' ] وجوب الوتر 
والأضحية'"' بعد سبر مدارك الوجرب » وإبطال [ كل؛!؟ ] قباس 
يذكرونه 2 فبعده"' ذلك نقرل [الحال"' ] لم تتبدل » ولا مأخذ 
للوجرب ؛ [ وبراءة'"' ] / الذمة بشبد لها العقل والسمع » فيستصحب 1-١45‏ 
هذا الاصل الم:قر'*؛ » فلا بد من دليل وقد بطل مأخذ الوجورب 
[ دبا التوفيق'؟' ] . 


. في الأصل والاستصحاب ؛ والمثبت من ح‎ )١( 

(؟) لي الأصل « ما ذكرةء من مبلغ » » والمثبت من - . 
(؟) في ح الضحية ٠‏ 

(4) من س . والأصل لكل . 

(4) فيج بعد:. 

(<) في - الفائل . 

69 من - . والأصل فبراءة , 

(ه) في - المستيقن . 


) زيادة من جح . 


الا 


فى اررسثى إن 


فال الشافعي درغي اله عنه : « من استحسن فقد شرع'"'» , 


. راجع باب الاستحان في ارمالة للشافعمي س م.ه غقيق أحد شاكر‎ )١( 
وباب أبطال الاستحسان في كثاب الأمالإءامالشافمي‎ ٠ وراجع كتاب إبطال الاستحان‎ 
ج 0ه ط . بولاق ب#لووء ط.ءؤسسة الحلي . فإن فيه بمثا نفيساً مع من قال‎ 
بالاستحسان على سديل النشبي . و إلا فقد قال ابن الحاجب : د ولا بتحةق استحسان‎ 
مختلف فيه ى وقال ابن السمكي في جع الموامع : « فإن غُقق امستحان عتاف فبهء فن‎ 
قال به فقد شّر"ع-» +/ وج حاشية البناني . وقد استحدن الشسافعي أشياء خرجبا‎ 
أصحابه على «آخل فقبية . وليس من الاستححمان الغتاف فيه . قال ابن السبكي في رقع‎ 
الماجب وإقع بع أ بعد اكلام على الاستحسان : فائدة: عرفت أن الحلاف لفظي راجع‎ 
وأن المنكر عندة هو جعل الاستحسان أصلا من أصول الشريعة ؛‎ ٠ إلى نفس التسمية‎ 
مغاير] لسائر الأدلة » وأما استعال لفظ الاستحسان فلسنا تنحكره : فقد قال الشافمي‎ 
رضي الله هنه : مراسيل ابن المسبب حسئة ؛ وقال استحسن في المتعة أن تكون ثلائين‎ 
درهماً ؛ واستحسن أن نئيت الشمة للشفيع إلى ثلاثة أيام » واستحسن أن يثرك لامكاتب‎ 
, وقال‎ ٠ غي»*“ من جوم الكتابة : وقال الغزال : استحدن الشاقعمي التحليف على الصحف‎ 
الرافعي في التغليظ على المعطل في اللعان إستحسن أن يمحاف ويقال : قل لله الذي خلقك‎ 
ورزقك ؛ وقال القاضي [رويان فيا إذا امتنع المدعي من المين المردودة » وقال :أمبلوي‎ 
لأ-أل الفقباء ؛ استحدن قضاةبلدن إمباله يومأ اه . وذكر صور ] كثيرة للقولبالاستحسان‎ 
. الثير عختلف فيه‎ 

والقائل بالاستحسان م الأحناف . وقد لسبه ابن الحاجب إل الخنابة أيضاً » إلا أن 
ابن السبكي خالفه في هذه النسبة في جع الجرامع وقصر القول به على الأحناف . 
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ولا بد أولا من بان حقرقة الاستحان . 

وقد قال قائلون من أصحاب ابي حنيفة رضي اله عنه : الاستحسان 
مذهب لادليل عليه . 

وهذا كفر عن قاله , ويمن'' يجوز التمسك به 2 ولا حاحة فده 
الى وليل 5 

وقال قائلون : هر معنى خفي تضيى الدرارة عله , 

وهذا أشأ هرس . 1 

فان معاني الشارع''' إذا لاحت في العقول ؛ انطلقت الألمن بالتعيير 
عنها ع هما لاعارة عنه لا يعقل ٠‏ 

والصحمح في ذيط الا-:<_ان ما ذكرء الكرغي”" 2 وقد قدمه 
أربعة أقام . 

منها : اتباع الحديث وترك القياس ء كا فعلوا في مسالة القبقبة » 
ولك التو + 

ومنها : اتباع فول المحالي على خلاف القياس » م قاله في تفدير 
أجرة ره / العيد الآبق بأربعين » أتباعاً لابن عياس رضي اله عنها » 
وتقدير ما يحط عن قيمة العبد إذا ساوى دبة ار أو زاد بعشر” اتباعاً 


لان مدعود ٠‏ 


. في ح كفر من قالله ومن يوز‎ )١( 

(؟) في - الشرع . 

(ع) هو أبو الحسن عبيد اله بن المسين الككرخي من كرخ ؛ انتهتاليه رياسةاطنفية 
بعد أنى حازم ٠‏ وألي سعيد البددعي ؛ تفقه عليه الرازي ؛ والدامغالي » والتنوخي ؛ كان 
كثبر الصوم والصلاة » صايراً » صتف إنقتصر ؛ والامع الكيير ٠‏ والجامع الصغير ء 
أودعبا النفه والحديث والآثار . ود سنة ستين ومائتين وثوفي سنة أربعين وثلثة . 
: ( تاج التراجم في طلبقات الحلفية س 0 ١١‏ ) 

()) في مشرة. 


- ننضام 


كلادب 


ومنها : اتباع عادات الثاس وما تطرد ره عر فهم [ تمصيرهم١''‏ ] الى 
أن المعاطاة صحبحة , لأن الاعصار لا تتنفذك عنه » ويغلب على الظن 
جريانه في عصر الرسول'" . 

ومنها : اتبساع معى خذي »؛ هو أخس بالمقدود 1 وأدس له سن 

فنقول : أما اتباع الخبر :فديا له على القياس ؛ فواجب عندنا 2 
وابو حشيفة لم يف به في مالة المْصر": , والعرايا » وغيار ال ترايعين » 
ولم بستحن اتباع هذه الاحاديث » مع اتفاق أثة الحديث على ص<نا » 
وضعف حديث القبقبة ٠‏ 

وأما قرل الصحابي إذا خالف القباس ؛ فهر مايمع عتدنا , 

وخالفه ابو حنيفة في هألة تغليظ الدية » مع مانقل فيه عن"' 
المحاية ٠‏ 

وتتدير ابن عباس أجرة رد الآبق بأربعين تمل ان يكون محكم 

أ مصاطة أو مصلحة / اقتضاها نزاع في تلك اطالة ٠‏ 

وتقدير الخط ملاحظة لنصاب السرقة » فانه عظم في الشرع © يظبر 
التفاوت فه”6' 2 فلذلك " نتدعه 1*0 , 


6 من لح . والأصل لمصيرم . 

(؟) اعل أن مذهب الشافعي على رد بيع المعاطاة . إلا أن الإمام النووي رشي الله 
عنه قال الدليل إلراجح صحة القبول . 

(؟) في <من. 

(:) في سريه. 

(ه) في الأصل يتبعه . والمثبت من ح . 


الإ 


وأما دعراه بأن ممل الناس مترسع فى المعاطاة ,م لأن الاغصار قبه 
لا تنفاوت١"‏ ؛ تح ” فإنا علم أن العقرد الفاسدة » والربريات في عصرنا 
أكثر منه في ابتداء الاسلام وصفرته » وعوام الناس لا مرالاة بإجماعهم 

وأها اتباع المعنى الخفي إذا كان أخص ؛ فهو متبع © لأن اطلى 
الذي لايس المقصود ؛ باطل معه © أو مقدم عليه . 

ولكين ابا حليفة لم بف برجبه حتى أتى بالعجائب والآبات , 
ومهام استحدانا فقال ٠‏ 

يحب اد على من سبد عله أربعة بالزة في أربع زواباء كل واحد 
منهم!"' بشبد عليه في زاوية . 

وقال : لعل كان يزحف'" في زلية واحدة في الزوايا . 

وأي استحسان في سفك دم ملم يمل هذا الخيال » مع أنه(» لو 
خصص كل ممادة بزمان » وتفاربت | الأزمنة » واحتمل استدامة الزنا 
في مثلبا ؛ لا حد » وذلك أغلب في العرف من تخبل سحبا؛*' في زوايا 

فبذا ونحره من الاستحسانات الباطلة . 


أعلم بالصواب" ] 1 


)00:0 في - الاعصار فيه نتقارب . 
(؟) صاقطة من حم, 

(*) في - يتذحف . 

(؛) في <-أمم. 

(ه) في < تيل سحبه زوالا . 
(5) زيادة من . 


- الوم 


ب٠1‎ 


وقيه قصلانت ٠.‏ 


م 


زكر الز'هب ء و ببإن مالقيئ 


وقد صار الشافعي رفي الله عنه » وأبو حنيفة » ومالك » وأشياء,م 
في لة الفقباء » إلا أبا اسحق المروزي''' ‏ إلى قيرل قياس الشيه . 


وذهب القافى في حم من الأصولين الى رده م مع الاتفاق ء 
ب القاضي في ممع ٍ ع لى 
قبول هافي معتى الاصل » كإطاتى الأمة بالعيد. 


(1) هو ابراهم بن أ«د المروزي أبو اسحق ؛ صاحب المرْلي ٠‏ أحد ألة الشاقعية؛ 
له من الكتب كتاب شرح مختصر [أرلي » كتاب الفصول في معرفة الأصول » حكتاب 
الشروط والوائق وغبرها . كر عنه غير واحد أنه كان يأخذ عل الكلام عن الأشعري 
وكاث الأشهمري يأخذ عنه الفقه روى عنه اين أني القاضي ؛ والصعاوي ٠‏ وأبو بكر 
انحمودي ٠‏ وابن أني هريرة » وأخذ عن الإصطخري . توفي سنة .)م «ه. 

( طدقات الشافعية ‏ الفبرست ص م ١ج‏ تذكرة الحفاظ س ههه ) 


ولام - 


وزعم القافى أن النارة في باب الربا ‏ في معنى البر المنصوصء 
كالأمة في معنى العبد . 

وهذا فه نظر . 

فإن انس عغتاف ء, ولهذا يوز التفاضل بين الذرة والبر » ولس 
ذلك ما يبتدر الى الفهم ابتدار الأمة مع العيد . 

والقائلورك بالشيه في الأحكام » اختلفرا في التشابه الخحذني / 
كإلحاق الولد بالقمافة بالوالد » والنظر في اخلقة ني <زاء الميد » 
وإلحاق ني بااريض » في تولد اللموان الطاهر مله » في إئات طبارته , 

ومثال قباس الشيه : بردد العد بن ار والجممة 7 فشيهاكا الجممة 
في كرف ملركا , فلا بمَلْكه » ويثب» ار في كونه متصرفاً » نافذ 
الرادة 0 ومالك لاضع بالنكاح 5 

إذ شرط هذا الفن أن لا بالغ في تقريره » فلدق'"؟ بقئاس اليل 
عند المالغة فه. 


َي 


ور؛ا يضعف مقرره » فيضاهي الطرد ٠‏ 

فلا بد من الاقتصادا" فيه . 

وعقد'؛' اراب تميز الشبه عن الطره » [ول”*'] غنفاء بتمبيزه عن 
الخيل » فان الشه لا يناسب امم 5 

وبتميز هما في معنى الأصل » فان ذلك بعلم بالبدية ٠‏ 


)١(‏ في ع يشبه. 

(؟) فيح يدق , 

(؟) في الافتصار . 

(4) فى ح وشمرة . وفي لسخه أشار الها في هامش الأصل م وحمدة» . 
(ه) عن - . والأصل فلا . 


علامبت 


هالا 


فلقول : 

التثابه المحتبر هو الذي يرم الاجناع في مخيل يناسب المي الطلوب» 
وذلك الل بجبول لا سيل الى إبداله ٠‏ 

فاذا قلئاة' : الدرد يتصرف وتنفذ عبارنه عالطهر » يشعر ذلك 
باحتاعها في الل الذي عو مناط الملك » فكأنه بفضي الى المي بواسطة . 

والطرد : هر الذي لا يشعر بالحمج » لا نفسه , ولا بواسطة , 

بوب20 والتحيل : هر الذي يشعر بنفسه / فمس المقصود على وحه المناسبة . 

وإن شنت قلت : الشبه : مايفلب على الظان كونه في معنى 
الاصل » وهو مشابه!''لإلحاق الشيء با في معناه . 

إلا أن ذلك مقطرح به . 

وهذا غالب على الظن . 

وبظير قبول الطرد والمكس في إثبات الءة .. إذا قبل قياس الشبه 
فإنه غلب على الثلب, كون مناط الم . 

ولذلك ردد القاضي دو ا ارود قن 

والشبه جار فيا لا يعقل معناه » على معنى أنه لا ينقدح فيه 
معتى مخيل . 

فأن قمل : ماذكره الشافعي رضي الله عنه من قباس تعيين لفظ 
التكبير على تعبين الجود والركرع » هل هو من فن التشبيه ؟ 


قلئا : قال الشافمي رضي الله عنه : ليس ذلك من الشبه » ولكنه 


() لي - نإذا تلت . 
(؟) فى ح متام . 


ءوست 


ضرب مثلا » لبين أن الحل حل الاتباع » ولا جريان للقباس »2 كا في 
السجود والر كرع في أن مذهب الشافعي رضي ان عنه في هذه المسألة . 
قريب من القطع . ولس 'لشبه هذه القوة . 
فان قيل : قول الشافعي رضي الله عله : «الشهيد / إذا لم يغسل فؤورماً 
لم يصل عليه ؛ مبهة أم لا ؟ 
قلنا : قال القاضي : كاد أن يكرن ْم ] من حيث إن الصلاة 
مكرتبة على الغسل » فاذا سقط الغسل أوشْك سقرط''' الصلاة 2 وأيدى 
فبه ترددأ » فلم يقطع بكونه ها . 


وهر لبه ضعيف في اجخلة . 


الفصيما شان 
5 


ذكر أول الفر مقع 


قال القاضي : أفرل لاتمسك بالثيه : أعدت أنه مناط حساك 
أو ظنته ؟ 

فان عللته » فبالفرورة أم بالنظر ؟ 

لاوحه لا دعاء واحد مما . 

وإن ظننت ؛ ها مستئد ظنك » والظن في هذا المقام كالعلم : 

إن أبان مستنداً لظنه » بإبداء الإخالة , نذاك ‏ 

وإن ل سد إخالة ؛ عجر عن إثبات مستنده م فلا نزال تطاليه 
حتى تتبن [ نحكلت1" ]ا. 

وعضد هذا » بأن المقرل عن الصحابة , النظر الى المصالم » فاما 
الشبه فل ينقل عنهم . 

وقولك : إن العبد إذا نفات عبارته مَلنك” ؛ تمَحكُ”, نإن 
تفوذ العبارة » إشْارة الى انتظامها وصحبها » وهذا لا يناسي االك ٠‏ 


60 من - . والأصل للحم . 
0( من - . والأصل بحكه . 


الإو 


وإن قلت : يرهم الاجناع / في عل . 

قلنا: أبَدٍ ذلك الل » وإلا فلا يتمسك بالجهول . 

فان قلت : ملك البَفلم 2 فلك الأعيان . 

كان ذلك نحكما » إذ لا مناسبة بنها » على أنه ينقدح في النكاج 
مصلحة واضحة » [ وهي''' ] محاذرة الإضرار بالعبيد في سد ياب النكاح 
ولا غرار فيا دونه من الأملاك . 

واتختار عندنا : أن الثبه مقبول » وهو ماغلب على الظن كرون 
في ممئام ٠‏ 

فلقول لآقاضي : قال الشثافعي رفى الله عنه : ١‏ طبارتان قحكاف 
تفترفان ؟ » . 

وعني به الرضوء والتبمم في حي النبة » أيغلب على ظنك كرتف 
الرضرء في معنى الايهم في 5 النية » وكل واحد منها طهارة عن حدث 
لا يعتل معناء » |[ ويغلب عليه التعبد'" ] » وقد عسر درك الفرق 
ينها ؟ . 

ذإن أنكر غلة الظن ؛ ققد عائد . 

وإن اعثرف به فيطالب ' متئده » ويتعتكس عله الأمر م ولا 
خفاء بظبور الثآن . 

ويعلم أن الصحابة دغي الله عنم » لر | عدموا*' ] قياس المعنى 
| لتمسكوا بثل هذه الظئون قطعاً . 


. في الأصل وح وهو . والمثبت هو الصواب‎ )١( 
, ف المنبت من < . والأصل : ويغلب على الظن التعيد‎ 
. في ح يطالب‎ )©( 

):) من . والأصل لوعدوا . 


دلق د 


1 ١6» 


فإن خة المسائل لا ينقدح فيا معنى مخبل . 

[ والصحابة ''2 ]| استرسلوا على النتاوى . 

فيعلم أنهم اعتمدوا الشبه . 

تعم يشترط أرك لا نقدح في الأصل معئى غيل , فلو انمه بطل 
التشبيه إذ المسم منوط به » ولم يجرا'' ذلك في الفرع © فلا يوثم 
الاجناع في مخيل مرهرم » وقد رأينا اميل المعلوم فيه لم يطرد © لا 
ذكرء القافي في قاس ملك العين على ملك النكاح . 

ثم المعلل المتمسك بالثشيه » لو قال : هذا بعبه ذاك » ولم بين 
وجه التشييه . 

قال قائلون : فى به , وعلى السائل قطع التشب 9 , 

واتحتاد : أنه لايد من الاماء إلى حبة المشاببة » وسان أن الفرق 
عسر © فلعسر الفرق » وتحقق المشابة ‏ غلب على الظن لمكم حي 
يكون مناسبا (!" , 

يا إذا ألحق الذثراة بِالبر" » فبقربه منه في مقصرد الطعم وغيره » 
مما يتشامان فه . 


. من ح . والأصل فالصحاية‎ )١( 
(؟) في حلميجز.‎ 

(؟) في عذالشبه . 

)) في س مئاسسا . 


- 1خ" - 


يا لد بعلل مى الرملام 


لا يطمع '''في تعليل كل حم | في الشرع » ولكنها منقسمة . هدب 
والفابط : أن كل ما انقدح فنه معلى تيل » مئاسب »2 «طرهة » 
لا بصدمه أصل من أصرل الشرع ؛ فبر معلل . 
ومالم بتحه ذلك فيه » كالعيادات » والمقدرات ؛ فحري فيه قياس 
ما في معنى الأصل » وقياس الشبه إن أمكن تثييه بورث غلة الظن . 
وقال أبو حثيفة رحه الله : لايجحري القاس في الحدوده » 
واللكفارات » واللقدرات ؛ والرحض . 
ثم" أفحش القباسن في در الحدود في الرقة ؛ والتماس ء حنى 


ب و 
٠.‏ 


أبطل قاعدة الشرع , [ و١"‏ ] في إثيانها حنى أوجب”*' في سبود الزوايا . 

وأوجب قطع السرقة بشهادة شاعدين شهدا , أحدهما على أنه مرق 
بقرة يضاء » وشْبد الآخر على بقرة سرداء ‏ لاحتال أرثك البقرة 
كانت ملمعة . 

(1) قو لامطمع . 

6 صاقطة من سح ., 

(©) زيادة من ح. 

(14) أي الحد . هذا وقد ذكر الشافمي مناقضات الاحتاف في هذا الباب ققال , 
قد كثرت أقيسهم قهيا حنى مدوها إلى الاستحسان فأوجيوا الرجم يشبود الروايا ‏ 


دويرم- اللخرل ‏ هم 


أ 


وقاسوا غير ابفاع على الذاع في الصوم في ايماب الكفارة » والخطا 
في قتل الصيد على العمد في إيجاب اطزاء » مع اختصاص التص بالعمد . 

وقسدار" نزح ماء البثر عند غاسته بثلائين دلوأ قياس . 

ولايتفعيم قولهم : إنا قلدنا الأوزاعي ١‏ . فإنهم / أبرا عن 7تليد 
الصحابة في ممالل » فكاف قلدوه ؟. 

وقدروا العفر عن ااتحاسة بربع الثرب 2 والمسج على الرأس بربعه . 

وقاسوا في [ الرخص "١‏ ] في سائر النحاساث على مقدار ما ءفي عنه » 
على محل الاحو رخصة . 

نقد [ خبطرا '؟' ] هذه الاصول 


بالاستحصسا نمع عنالفتهلاحقل» وأما الكفارات فقاو ! الافطار يلا كل يمد] على الانطار 


بالوقاع ٠‏ وقتل الصيد ناسياً ٠‏ على قتله عامدأ . وأما المقدرات فد قاو! فيا أيذا كا لي 
نقديراتهم في الدلو والبكر . حيث قالوا إذا مانت الدجاجة في البثر تنزح كذا ٠‏ وفي الفارة 
كذا ٠‏ وليس هذا التقدير عن نس ولا اجاع ولا أثر » فيكون عن قياس » ولو صح في 
البعش أثر يا يجمه القوم : فلا شك أن ذلك لم يصح في جيع مسائلها فيكون القول بذلك 
في البعش الآخر قبا-] . وأما الرخش فبالذوا في القياس ٠‏ فإن الاقتصار على الاحجار 
في الاستتجاء من أظبر إرحش ء م حكوا بذلك في كل النجاسات ؛ وإنعر! فها إلإلياب 
استمبال الأحجار ؛ وقاسو| العاصي يسفره على اأطيع مع أن القياس يئفي ترخيصه ؛ 
إِد الرخصة إعانة والمعصية غير مباسية ها . إه 
( الابباج بشرح امتباج »/؟؟ الاسنوي على اماج م/م » ) 

)١(‏ هو الإمام أبو ممرو عبد الرحمن بن رو بنيجمد الأوزاعي . إمام أه لالشام؛ 
لم تكن بالشام آعم منء ٠‏ كان يسككن بيروت ٠‏ قال عنه مالك : إنه يصلح للامامة » لما كان 
يتحلى به هن عدل عملا بحديث رسول اله على الله عليه وم « عدل ساعةخير من عبادة 
الف شبر » . سمع الرهري وعطاء ؛ وروى عنه الثوري وإبن الميارك واد سنة ثمانوكائين 
وتوفي سنة سبع وخخسين وماثة . ( وفيات الاعبان ‏ البداية والماية ‏ تاريخدول الاسلام - 
سآة انان : مروج الذهب ٠‏ العبر ؛ تهذيب التبذيب وغيرها ) . 

(؟) في - الترحوش , 

(+) هن - . والأصل أهيطوا . 


1و - 


إذا وردت فأعدة خارحة عفن قاى القواعد 1 كالكتابة 4 والإحارة 3 
قال قائلون : لايحري القياس لا في أصلبا ولا في فرعها . 
وقال آخرون : يري في فروعما ©» ولاايقاس عليه أصل آخر . 
واغتاد : أن إطلاق الأمرين ةيم » فإن القراعد وإن تباينت في 

خراص ؛ دقد تلائى في أمرر حملة , كلاحظة النكاج [ و١"‏ ] البيع 

والإحارة ف كوه معاوضة ءَ وإن بارا ف مقصمرده ءُِ فمتلع الاعتار 

فِ المقدرد الذي فيه الاين 0 لاذيا فه التلادظ [ والتناسب ]| 1 
ومثاله من الككنابة : أن أبا حدفة رحمه الله يقس الشراء الفادد 

على الكتابة الفامد . 
ولو اسئة.ام له استشباط م«ى بجع ل الفاسهسك في مقدرد الكرتاية 

1 اكصحيدة الدد « ني عانة ١‏ أن كاعد الببسع بالنسبة إلى صمححةه في ١1د‏ ب 

مقصوده ألطلاص الأفاسد الكتابة » فيستقم هذا القباسى . 
إلا أن لم تمكن منه » فرد عليه قياسه » لنحكمه في قياس فاسد 

البيع على فام.د الكتارة َ( مع تيان [ مقصوديها ]| (؛) ٠.‏ 
وأما فروع الكتابة يحري فيا القاس »© ولولاها لما السعث 

فروعم! . 


. زادة لا بد متا ليستقي الكلام . وليست في الأصل ولا‎ )١( 
. والمنبت من ح‎ ٠ (؟) في الأصل والتباين‎ 

(؟) في الأصل كص حيحبا ١‏ والمثبت من حء 

(4) في الأصل مقصودهما » والمثبث من ح . 


لاوم - 


لدأ 


صل 


قال القاضي : من الأحكام مايعلل جم بعة لا تطرد في التفاصيل 
وذكر ثلاثة أمثلة . 


أمرها : 


أنه قال : لايستقي قول ألي حنيفة : إن رفع المدث لايعقل 
معناه » فلا يقاس عله إزالة النحاسة ء لأن الغرض منه "2 معقول © 
وهو الوضاءة » فابذ!''؟ اختص بالاعضاء البادية غالبا » واكتفى فى 
الناصية "١‏ بالمسح » لأن الغالب عليه الستر . ١‏ 


همه 


ويشبد لهذا إياء الشارع من قرله « ولكين يريد لمتطهار كمن 0 

ويدل عليه أن الإنسان في حالاة» » في ترددات لا تخلوا من )*١‏ 
غبرات تاحقه , والشرع بستحب مكارم الأخلاق 2 والتنقي عن الدنس 
والدرن من أحها إلى ”7 

نعم ؛ اختص / يحالة خروج الحدث »2 فرقت وحربه غير معقول » 
كاختصاص وحورب إزالة النحاسة بوقت الصلاة , لا بعقل معناه » ولككن 
أصل معقرل . 


. أي رفع الحدث‎ )١( 

() في حوهذا. 

(ع) في في المناسبة . 

(؛) الآية د من سورة الائدة , 
(0) في - من غبرات . 
)3 في ح من أحسنها . 


ووم - 


والثال الثاني : 

أن الشرع قدر الحدث مائعاً من الصلاء » وهر غير معقول » واحكن 
بعد اعتقاده » يعقل كرن الوضوء رائعاً له» وإذا ارتفع فلا مائع من 
الملاة إلى أن يعرد . 

ول يغهم ذلك في الدمم » فإنه لا برفعه » وإنما هر استباحة مع 
حدث 2 قحب أرت يتيمم لكل صلاة 2 إذ قال رسرل اث وَل : 
( أبنا أدر كني الصلاة تءعمت وصليت )"2 , 

وقياسه يقنفي أن لا يتنفل به » لعدم الفروره » فلعل ذلك من 
وقفات مءافي الشرع . 

أو يقال : اللوافل جبرار'_ الفرائض » وقد خففه الشرع » حبق 
جوز القعود في اقادر على القيام حنا عليه . 

فلا بلى به تغلاظ أمره » فان ذلك إضرار بالمافر . 

الال الشالت 

أن اد شرع الزجر » وعقل على قياسه أصل تفرقة الشارع بين 
مادون / النصاب » وبين النصاب »م لأن النفوس لا تتحمل الأضرار 5 56 ب 
لأجل مال نزر . 

ولكدن لا بطرد في التفاصيل » لأن «*) قد يتشوق الشخص إلى ربع 
[ ناد ]'" دون حة . 

)١(‏ الحديث أصله في الصحيحين ورواه أ#د بلفظ جعلت لي الارض مسجد] 
وطمدرأ » أينا ادر كتني الصلاة #سحث وصليت . 

(؟) في ح لا تمل الاغرار . 

(؟) في س إذ قد يتشوق . 

()) زلادة من ح, 


دكوم- 


ولكمن لانظر الله » وذلك لاحخرم أصل المدنى المعقول . 

والربع وإن كان قللا في الحمم العالية ‏ فالغالب أنه "١‏ لا جم 
على السرقة إلا الأرذال من الناس وخساسهم » فيكثر ''' ذلك عندهم . 

ووجة الإشكال », أنا نرى الروح تفك في مقابلة الصيال على حبة » 
ولكن ذلك ما لارادع منه في [ الطبع ]9 يحيث بعظم وقعه ‏ 
فا دام المرء مواطأ على هتك الحرمة » كان مدذوعاً عن هتكه لا كرزن 
المال » وهبنا يحب 1 بسرقة 4١]‏ المال عند اقتحام الغرر . 

وقال١ ٠5‏ القاضي : فين فى يلق به الفرق بين قليل الجر و كثيره 
[ الغرة ] '" الطبمع عن قلله . 

فلءل هذا من وقفات عله الشرع' . 

والعلل الكابة قد يفرض وقوفما بأصل مقطوع به » وإن كان لابره 
بغلات الظئرن . 

ولءل المعتى فبه أن قليل القر يدعو إلى كثيره » والقدر المسكر 
لا ينضط مع آقارت الطباع ؛ قحم الياب حدما , 


)١(‏ في<-أن. 

(؟) فيح فيكبر , 

6 في الأصل الطمع . والمثبت من 5-0 
()) في الأصل مرقة . والمثبت من ح. 
(ه) في ح نال بدون راو . 

ل في ح وكان . 

(؟) في الأصل كنغرة . وامثبت من ح . 
(4) في - الشارع , 
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| قال القاضي : وإن عتلنا الفرق بين القليل والكثير , فلا يقاس ه6١‏ ب 
به فى وذا التقه بر غيره 3 ردآ على مالك ؛ حلسث قال بفاءظ اليمين ف 
عظيم من المال © وقدرء بتصاب الرقة , لأن لا ينقدح معتى عسل 
في التقدير به 7 


وامسنك” يشمه” الاعان بالسرقة ؛ غير منقدج . 


سازوم- 


وقد ملعه القاضي . 
سكا بأن الصحابة رفغي ان عنم لم ينقل عنهم ذلك . 
واعتصاما باجماع القباسبين على إتحاد عل الربا » مع إمكان المع . 


وقال : إذا صادفنا عله متصرصاً علها من جبة الشارع 2 فيذلب على 
الظن أنه المناط على الصرص » وإن ينا تعلق بغيره معه لذ كرا الشارع” 
وقر تولى باله . 


,- زيادة من‎ )١( 


(؟) لعل الصواب فيها « لو » بل « إت » . 


لومس 


وكذا لو أجمعت الأمة على التعليل به » واقتصروا عليه » إِذ ببعد 
أن يذهل أمل” الاجماع, عن علة مححة هم طدة يحلهم » 

وإن «جمنا عله | واستبطناه لما هو أحلى تقدم على الآخر لاعحالة . 

واتختار ''' أن الملل قد تزدحم على - واحد 

ويعلم أن الصحابة رضي الله عنهم في استوارهم كانت تتشعب أراؤْثم 
إلى مصالم متظاهرة » ولا يشتغلرن بالترجيح 1 

ومألة الربا » لبست معللةعندنا » ولا هي جمع علا » ولكن كل 
اعتقد أن عن خصمه باط لا تستقل ء ولذلك لم يجمعوا » ومسالك 
الترجح فيا باطلة عندنا . 

وما ذكره من نص الشارع , أو الاماع » لا يتتكترث أن ذلك 
0 خبالا » ولكن لا بعد في و كول الشارع الباق إلى استنياط 
/ الأئة دى ] » واستغتى أهل الاجماع باحدى العلتين عن الأخرى . 

وقوله : إذا لاح أحدهما ينغي أن يقدم . 


)١(‏ وهذا هو رأي الور في جواز تعلبل الحم الواحد بملتين » وجوزه ابن 
ذورك والإما م الرازي في العلة المنصوصة دوت المستئيطة ؛ ومئعه إمام الحرمين شرماً 
مطلفا مع تجويزه عقلا » وفيل يوز في التماقب دون المعية ٠‏ واختار 0 
بامتناعه متلا مطلقاً للزوم انال من وقوعه كجمع النقيضين ودافع عن هذا الرأي بما 
يزيد عن المثة صفحة . في حكتابه رفع الحاجب عن أبن الماجب فليرجع آليه من شاء 
؟إق 4١م‏ غطوط . وأطلق الغزالي في المستصفى في مقدمة المسألة الجواز ؟/1ة وهذا 
الذي ذكره الذزالي عن القاغي قد نقل ابن السبكي عنه خلافه قال في رفع الحاجب: في 
المسألة مذاهب أحدها الجواز مطلقا والوقوع وهو رأي الجاهير منرم القاغي 6 نص عليه 
في التقريب وفي مختصرء أيضاً م نقل عن البرحان لإمام لحر مين أن للقادي ضفو إل 
حوازه في المنصوصة دون المستنيطة . م قال:فحصلنا على ثلائا آراء منقولةعن القاضي. 

(؟) من ح , والأصل الأمة . 


وم 


+6ادب 


مأ 


قلنا : لارى بعداً فى اعتقاد ثبوت المسألة مدابث وقاس » وإنت 
تفاوتت عراتما ٠.‏ 

وإذا تعارضت امصالم من غير ترجيع ف-لا وجه لاقضاء يتساقط,م-ا 
وإلحدق الحم بالقل لابعال » ولدس بعضبا / أو من يدض », ولا بعد 
في أن 3 الشارع يم واحد لأجل مصلتين . 

ولا يلزم على هذا أن يصحم '' قرل القائل : مس »> قصار م لو 
س0 وبال (؟ا 4 أو مدندة »؛ نصاوت كالدءتدج اليائة ( أو انثى نصارت2؟) 
كالانثى الصغيرة » ذبذا باطل قطءا , لأن العال تاج إلى أن تمر 
بهم علة أخرى إلى علته , ل ألغاها ؛ لكان قباا على نفس المسألة » 
فاتكن الع الامعة بحيث لو وقع الذهرل عن الثائية لصحم المع . 


قال القاضي : وقرل؛ الشانعي رضى ان عنه في حزاء الأسد : 


حيران لايمزى بقمة » ولا مثل ؛ فلا يمزى (؛؟ كلفراى الأس ل 
باطل” 2 لأن معئاة : أن مالا حرى لا يحزى : 


وهذا«" امة_دلال بنفس المج » وهو مطالب يصب الدايدل 


:على نفي الضمان على الرجه الذي ذكروه © وادن ذيه مايدل هله . 


() في ديصح. 
(؛) في أر ال . 
(+) سافطة من ح . 
(؛) في الأصل و - لا يحرىء بقيمة » ولا مثل » فلا يحزي . 
(ه) في ح. فبو. 
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الغصي | شا 
5 


يان مرائب الركيب 


وهر منقسم إلى التركيب في الأصل | وإلى التركيب في الرصف. 164 -ب 
فأما التركيب في الاصل فن أبعد أبوابه قرل أصحابنا : أنتى فلا توج 
نفسبا » كنت حمس عشيرة سئة , 

وهو باطل . 

إذ للائل أن بقرل ''' : إن كانت هي فى عل اث كبيرة ؛ فقد 
قلت على نفس المألةء وإن كانت صغيرة ؛ صرت كن قال : مس » 
قصار م لو مس وبال . 

وأقرب منه قايلا قرفم في البتكر البالغ ” : لم تمارس الرجال» 
فتحير"!' كنت خمس عشرة صلة , 

فإن حبة الفاد تتحد فه . 

إذ لو قدرت صغيرة © فالصمغر لبس مستقلا عند الشانعي رضي الله 
عنه بافادة الإجبار » بدلل الثبب الصغيرة , فإنها لاتجير . 


(:) في - إذ السائل يقول . 
(؟) فح البالقة . 
(ع) في ح فلا تجبر ., 


- ووم 


والتركيب في الوصف أبعدء . 

كترلنا في قتل المسم بالذمي : لو قتل "١‏ بالمثقل لم"'' يقتل » 
فكذا بالسيف . 

1 إووجه بعده : أن النظر في ال25 لا يدل على معنى المكافا: » وهو 

المقصوه في المسألة". 

وأفربه قولنا في اندراج الثار غير المؤبرة تحت مطاق العقد : مابندرج 
تحث استحقاق الشفيع ؛ يندرج تحت مطلق العقد . 

ووجه قربه : أنه بشير إلى الجزيئة اللأثرة 
أنجم يقرلون : تخلينا الفرار با لإثبات الشفعة 
الداخة ء لذلك طردنا في المؤبرة !2 . 

فإن صم هل الذرار ؛ بطل التعلل . 


وإن بطل 'افغرار ؛ لم نقض باندراجه تحت الشفعة , 


ني 


الاندراج . إلا 
امار للا تلفى 


.تي 


. في عقت‎ )١( 
, (؟) في لا يقتل‎ 
. (ع) في - بالمسألة‎ 
, (؛) في - الؤير‎ 
لكوع‎ 


زكر ضابط'' ابررلٌ فير 


قال الأستاذ أبر اسحق في جاعة : إن الثر كيب صحيح » وغلاحتى 
قدمه على غير المر كب » لأنه أبعد عن الاعتراضات . 

ا 

ومنهم من سواى . 

قال '"' القاضي أبو بكر : الت ركيب باطل . 

واستدل الاسئاذ : بأن الغرض في المناظرة النضيق على الحمم » 
وتنقهم الخاطر في المشكلات », والثركبب أقرى في تحصيل الغرض ٠‏ 

نعم ؛ لايعول عليه في الاجتهاد » كناقضة الخصم يتمسك بها في 
المناظرة دون الفتوى ٠‏ 

ولا خلل في الثر كبب إلا "كرون علة الاصل مختلفً فها / فبو مطالب 
باثباته » وإن عجز فهر باطل » لا لأجل التركيب ٠‏ 


06 ب 


)3( ساقطة من م , 


(؟) في ح وقال القاضي . 


5-0 


ا 


واقتاد : أن التركيب باطل » لأنه فن من القباس لم يتقل منةك؛ 
المحابة رضي انه نهم » ولا كانوا يفبمونه 9“ » وأحدث منذ خمسين 
سئة » ولو كان قباس صححاً لتنه له الأولرن » وهر في رمم ادال 
خروج” عن متصرد المأ » فإن مين الللوغ وسيبه لا يشيلر” نظرا في 
سلب عبارة المرأة » ولس من فروع هذه المألة . 

ونصحده” »فب تمك بأمر ظاهر » لا في محل اؤال . 

والمنافضة قد لا يُرى التمسك بها فيا قاله القافي أبر بككر » وان 
رأيناها » فبي مورطة اخصم في فقه المسأله » والتر كيب مخرج لياءتها 9 . 

وها ذ كره من أن عة الاصل أبدا هر عتلف في2"01 وهر متمكن 
من إثاله فلم ثرداء ككرن العة متلفاً فها » ولكته خروج عن 
المسألة . 

وار :نكن من إثبات علة الأصل باحاله 4 فقد استغنى عن الأصل 
وصار متدلا » وبطل تر كيه . 

وقوله إن الغرض تتقيم”" الطاطر . 

قلنا : نعم ء في المآلة » لا في | هرسات لاتعلق لحا بالمسألة . 


)١(‏ في حمن. 
(؟) في ح وكاتوا لا يفيموما . 
(؟) في عنه . 
(4) فيح فيه. 
(ه) لي ح تنقييح منه الخحاطر . 
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افص( ارارع 


الذهم بر 


والقائلون بار كيب اعتقدوا التعدية -ؤالا صحدأ على المر كبا . 

وصورته : أن يقول السائل - عن قول الشافعي ١‏ رفي الله 
عله : الثى فلا تؤزرج :ما كينت خمس عشرة سلة ل : إفي استدطث 
من الاصددل اأدغر » فعديت *'! إلى ملع سائر التصرفات » فيعارض 
ما استترطه من الأنرثة » وبستوي فيه الأقدام . 

وكذلك إذا قال : أنثى لم :ارس الرجال فتجير سكينت نس 
عششرة سنة » في مسألة إجبار الككر » فقول : أنا استلطت الصغر 
وطردته في الثيب الصغيرة . 

وزمحوا أن هذه التعدية أقرى , لأن الصغر عند الشاقعي قط لايكون 
علة الإجبار » بدايل الثبب الصغيرة » فلا ببكنه القرل به . 

واغتار : أن -ؤال التعدية باطل بعد قبول المر كب ء, لأن المعال 
بقدل : إن لم :-لم لي كرن الأنرئة عل ؛ فاتبِتُْ وعليك إبطاله » وإن 
ست ؛ فلا تعيد "' كاستتباط الغيرة . 


. في < على قول القفوي رضي الل عنه‎ )١( 
5 ل ح وعدئبه‎ 6 
. )ع من ح ؛ والأصل تعيده‎ 

واا داكت 


مدب أو يسم المثول له وجود الصغر جدلا في مسألة ناح بلا ولي » 
و كونه علة » ويقول : لجمع بين العاتين » ويسلم وجوده في مسألة 
إجار اللكر وإن لم يعلل ب» م فلا يذنيه التعليل به . 

وأما المركب [ الردف © ] زحمرا أن التعدية علة في القبرل » 
والرد مبني على قبول الفرق بين الوصف راج ورده 2 كفرق السائل 
بين الطلاق والظبار » إذا قال المعلل من صديم طلاقه صم ظهاره » 
كالسلم . 

واتمتاد : أن التعدية لاتره على تركب "١‏ الرصف »© إذ من 
غرورته أن يقع الت ركيب من ع 

فيقول : من لايقتل إذا قتل بالل ؛ فكذا بالف »© فلا يمكنه 
إبراز معنى من القال بالماقل في معارضته . 

والمدئورل م يتعرض لهعنى » ولا يمكنه المعارمة بم آخر . 

نعم » لو قال ذلك لل في الآلة ؛ فهذا بيان منه روج المثول 
عن مقصرد المأل » وهو واقع ؛ ولس ذلك من التعدبة في ذيء 


قه 2-4 
والله اعاللم 3 
0 


ل ا ل ل ال 111 
(1) من ح . والأصل للوصف . 
(؟) في تركب. 


سمهو سدم 


ف 


انرءمراضائ 


وهدي تمقسم إلى حم وفاسد ٠.‏ 
المحيح منه كانية أنواع . 


النوع ابرول ف الم : 
وذلك إذا توجه على وصف | التعليل » لزم المعلل إثياتها . 


أن أسع كرك ععللا -. 


أو نع كون عاذ كره علة » يعد ها ملم أصل التعليل ٠‏ 


هلا 


أو بنع ورد ها تصيه علو ٠‏ 

أو ملع الحم . 

ويكفي لاعال ببان معنى عل لحم في الاصل » فيتدقع به جيعبا » 
ويثبت كونه معالا ببذء العلة » وعليه بيترتب الج إذا ثيث إغالته , 

وله ااتقل إلى الأصل إذا منع » أو إفتناح الكلام فيه ابتداء إذا 
توقع النع : 

ولس د نصب الدليل على نقض يوردء إذا منع ٠‏ 
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والفر ق » أن ذلك خروج من المألة »> إِد قله يورد مألة من 
الاح نقضاً على مألة في الكتابة ٠‏ 

وإما إثات الأصل إذا منع انتهاض الائات في الفرع مقأ . 

وليس لدائل أن يذل على المنع » مخلات المدثرل ء للأغر اطدلي ؛ 
وهر أن المسئول ل تطراق" أن يعترش عاءه ٠‏ 

فإن دل ثلا يضقن اله © لأنه لم بأل ٠‏ 

وقال الاستاذ : النع لدس باعتراض » لأن إثياله مكن لمثرل . 

بداب وقال القافي : هر اعتراض | 2 وارلا ر»م اأدال 3 بأنقطاءه, 

فإنه إذا قاس على أصل منوع ,م فكازه مادل' .د في المسألة . 

وككن الرجرع الى الرسم 2 ولرلاه اساغ لاثل ابتسداء إبطال''' 
فتوى المتدل . 
عن المئول . ش 


ا المت لت ورا يوم ل١كل,‏ 

م على حخري را جرم 

من الاعتراضات التي ينقطع المسثول فعا » ويبطل به مقصوده » وقد 
قل : لا يدمى اعتراضاً » لأنه مطابفة لاءة , والحلاف عائد الى عبارة . 

:ولا يتأئى القرل بالرجب مع الامريح الحم الذى فيه الأزاع » 
فإن فه رفعا للذلاف » وإما يترجه إذا أجمل الحيجء وقال : كان كذا 


() وهو تسلي الدليل الذي (تذه اللستدل على وجه لا يلزم منه تسلي الحكمالمتتازع 
فيه » وقد وقع في الكتاب العزيز . في قرل تعال« لَيكُخر_جّن" الأمّر' ميثب الأفال" ) 
تورث العز"ة* ولر”سُوله » أي صحيح ما يقولون من أن الأعز يخرج الألال » 
والنزاع باق » فإن المزة لله وارسوله » فالله ورسوله يخْرجاتم . 


> لم4 


فجاز أن بكرن كذ'26 فقرل برجبه في بعض الدور » أو يتعرض 
لقي [32"] الخدم . 

فتقول : ماء طاهر » خالطه طاهر , فاللخالطة لا ونع جواز الترفىء» 
كا لو خالطه التراب . 

فيقول : أفرل بوجبه » إذ اله لطة لا منع » فبنقطع المئول . 

فلو قال : مع التغير» ذتكذا نقرل باللوجب . 

فلو قال : مدع مع التغير والاستغناء » ينيغي أن لا ينع » لا يقال 
برجبه » ولككن لا ند | اصلا نقس عله » وهذا من الزم أنراعه . 

والذي درنه »كا مخاص عله بتغيير عبار » كقرلنا : المئون فى أحد 
الواطئين''' لا يدرأ اللد , كاخنون فيا , ْ 

فقول : الرن لا يدرؤء » إذ الدأفع خروجبا عن كرنها مككنة 
من الزنا . 

فلو قال: ينغي أن لا يكرن صبيا . 

قال قائلون : يكفي أن يعداء إلى لفط .ب [ذكرل40]: لا 
بكرن النرن سببا فيه ء فإن ما ذكره أيشاً مثارة المنون . 

وزعم آخرون : أن السبب بءنى ألعلة ؛ قلا غنة فيه ؛ واطلاف فيه 
قريب المدارتك . 


)١(‏ كلو فال الشافعي في الملنجىء إلى الحرم : وجد سيب جواز استينامالقصاس» 
فكان استيداؤ٠‏ جائزأ ؛ فقال الخصم : أقول وجب هذا الدليل ؛ فإن اسنيناء القصاس 
عندي جاتر ؛ وإنا التذاع في جواز متك حرمة الحرم ( الآمدي )مه ) . 

)00 من ح . والأصل لنقي علمة . 

(؟) من ح» والأصل اارطكين , 

(4) من ح . والأصل فيتتزل , 


2 


مأ 


وإها بظير العدول الى لفظ اليب إذا تكن المثول من يارت 
انحصار 38 في هذا السبب على الخصرص 2 حتى لو قدر اقتصار ألي 
حشفة في ذلك على المئرن دون تنزل الصى واأرس'" منزائه؟ ؛ لكان 
لذظا اليب أذرى ق درء» ودا السؤال 5 

فبذه مراتب ثلاثة في القرل بالموجب . 


المع اليااتٌ : النقضصس 5 

ومعناه : ارداء العلل مع تاف الحسم 

ولا بررد على الءل المحم فانمها باط لإحالها » لا يءترض عايها » 
[ بل يستفسر عنها'"! ] » ومعى الاستفسار [ طلب؛؟' ] كشف سما استبهم 

/اه١‏ ا با على السائل | لتصور يمه 5 

وقد انق-م الناس في النقض على ثلاثة مذاهب . 

فقال قائلون : لس ذلك باعتراض » قارىي العلل قابلة للتخصيص 
بحل اطراده . 

وملعم آخرون التخصميص إطلاقا . 

وسوغ آخرون تخصص 2 نصما الشارع » دون ما تستابطه 3 

وتسك المانعون من التخصيص بثلاثة أعور . 

. وإلا فلا مناسية بين الحد والحرس في الزةا‎ ٠ أي في غير مسألة الزنا‎ )١( 

(؟) في ع ملز . 

(+) هذه زيادة لا بد منها من أجل أن يستقم الكلام , لأنه لا ممى لكلامه بدونها » 
فقد ذكر هعنى الاستفسار دون أية مناسبة ء فكان لا بد عن هذه الزيادة ليتناس ب الكلام» 
والاستفار : هو من أحد الاعترامات القي, ترد على الفياس ذكره الأمدي و اينالحاجب 
فقالا الاعتراض الاول الاستفسار . 

(:) هذه أيضا زيادة من قبلي ليست قي الاصل ولاح . 

هس1٠4‎ 


احدها : أن قالرا : الأدلة العقلة تطرد» فكذا الشرععية . 

وهذا فاسد . 

فائ١''‏ توجب مدلولاما لذواتها وأعبانما » وهذء'"' أمارة ء لا يعدا في 
تخصيصما قصور” » لا مائع من طردها ٠‏ 

ثانيها : أن ذلك إلى لكافؤ الأدلة » فيقول أحد الأصمين : مائع » 
فتزال به الاجاسة » كالماء » ويقول الآخر : مائع » فلا تزال به النجاسة» 
كالخر وااين » وكل لا يقبل النقض تخصصاً لعلته . 

وهذا عندنا فاسد . 

لكرنا طردين » ولا يقع التعارض قط في مخلين على هذا الرجه » 
وإن اتفق؛ ذ:لترجيح “كن ء ولا ادي الى التعافؤ أصلا . 

ثالثها : قال الاستاذ : يقال لامعال : إن زعت أنك أننت بعة 
عامة ؛ نقد كذيت »2 وإن / أتنت بعلة خاصة ؛ فلا حاحة الى 
التخصيص . 

وهذا تلفى عبارة » لا خير فيه . 

إذ له أن يسول كنت أطن حمرمه م والآن إذ منع مانع ؛ فألتزم 
طرده حبث لا مائع . 

والخصصة تسكرا أيضأا'' بثلاثة أمور . 

أمرها : 

أنه لو خصص العلل بالائفاق بالزمان ؛ جاز , فكذا بالمسائل » فان 


. أي العلل العقلة‎ )١( 
. (؟) أي العلل الشرعية وراجع ص 7 6ج لترى تهقيق العله عند الغزالي‎ 
. في في ح أيضاً تمسكوا‎ 


اهمه سام 


وهلا 


من قال : مشتد ملكر » تنتقض علته بالخر في ابتداء الاملام » ثم 
مخصضه هذا الزمان . 

وهذا فاسد . 

فإن استتعاب الأزمنة ؛ لا بشترط في العلل الشرعية »2 وهي لا 
تدل لذانا , وإها تدل لظتنا أنها منصورية » ولم بصا الشارع في ارتداء 
الاسلام » فإذا نضا الى وضعه العموم . 


ائيريا : 

أن مهرم رسرل الله 2 مخصص 6 فكذا هوم عله المعلل 5 

وهذا فاسد . 
نفيمه حتى نتبينه لقرينة0؟ م كيف ؟ وقد قيل: إن ابافي من سموم 
الشارع ببآى عملا . : 

ووبو.ب وقال / القاضي: يقى عازأ » وهذا لا يحتمل من المعلل . 

ايا : 

ماقال القاضي : من أن المعلل » وإن لم يصرح بتخصيص ع2 ؛ 
غفبم من قرينة قوله اه لا يذغي طرد الم إلا إذا اطره وم يملع منه 
مانع » كالذي يقرل : المتردى من سطح مقطه الارص » بغيم منه غند 
الإطلاق » إذا م يختطفه عغتطف . 

, في ح دى نينا القريئة‎ )١( 


-5. )ده 


وانختار<" : 

أن مسألة النقض » إن انقدح فيه فرق مخيل ؛ فبو ميطل » فإنه مشعر 
باقتصار المعالل على نصف الع ء وعقه أن يأنى بتامي! إذا طولب 
بإبداء الع . 


ولو كان متكتدنى عن ااقباس وكان من مناقضات اعأصم فالعلة تبطال 
أيذأ 3 إذ حقه أن يعار د زدلاة" ] مائع 3 

رإن كان مستثاى ياقص ») أو إجاع 3 فالذي راء القافي : أن هذا 
تيد فيه » إذ كن أن يقال : غلبة الظان متبع » إلا إذا منع نص 
ذلك على دطلاته 5 

وهذا القن من القياس عنده باطل ء لا لانتقاضه , ولكنه يقول : 
ما لا قاطع قُِ قرله ؛ فبو مكار م ببطلائه قطعا , 

وعندنا : أن هذا القياس باطل في جوهره » وإن كنا لاا ترى جعل 
عدم القاطع على القبول / قاطعا في البطلان . 

ولكن قله الوه !ما نص ا معلل ظاناً 0 ممصوب الشارع مقتصراً 
على غابة الظان فها. 

وإذا رأينا التشرع ينفي الس مع وحودها كف يغلب على ظننا 
كرنا عله ؟! 

وكيف يظن برسول الله أن يأقي بالمتناقض المتدابر في نفسه ؟ 

)١(‏ راجع تدصيل القرل في النقص والغتار فها عند المرور في قوادح العلة في 
جع الجرامع ؛ والا<كام » و ابن الحاجب وغيرها من كتب الأصول . 


. في الاصل و فلا . والصواب ما ألبته‎ )١( 
. في الامل و ينصيه ظانا أنه » والصواب ما أثينه‎ )+( 


- لام اس 


ما 


وإذا بطل غلبة الظن ؛ فلا مستندد" , 

فان زعم المتهد : أن ظني وراء. باق في هذه المأنخ . 

فبقال له : إن تدبرت استئنت انتفاء الظن عند الاتتقاض , 

والفاصلون بين علتنا وبين عل الشارع ؛ يفرقرن » بأن له أن يحتع 
وليس لنا ذلك » فلا بعد في تطرق التخصيص الى عك . 


واغتار : أن التخم.ص لا يتطرق الى حرهر علته , فإله من أعم 
الصسغ ( أعني صيذة'"! التعلدل » ولا بظن بردول اله 2 أن لصب 
الشيء عدا ثم ينفي المج مع وجوده من غير سبب . 

)00 هذا الذي ذهب الب الغزالي هنا . غبر الذي ذهب اليه في المستصهفى +١‏ فقد 
فصل القول في النقض فيه ففال : وسبيل كناف القطاء عن الح أن تقول : غلف اليم 
.عن ألملا يعرض على لا: وجوء الاول : أن يعرض في صوب جريان العلة ما بنع من 
اطرادها وهو الذي وسمى نقذ ؛ دعو ينقسم إلى ما يعم أنه ورج مستئى عن القياس وال 
مالا نظير ذلك منه . 

فا ظبر أنه ورد مستئنى عن القياس مع استبقاء القياس ؛ فلا يرد نقضآءلى القياس » 
ولا يفسد العلة ٠‏ بل يخصصها ها وراء المسئثئى » فتتكون علة فى غير حل الاستئناء . 

ولا فرق بين أن يرد ذلك على علة مقطوعة أر مظئون اه . مم ذحهر لذلك أءنه 
( المستصفى عمو ) . 

ثم قال بعد قليل : فإن قيل : ققد ذكرحَ أن النقش إذا ورد على صوب جرياث 
ألملا » وكان مسنئنى عن القياس لم يقيل ٠‏ فيم يعرف الاستثناء وما من معال يرد عليه 
نقض » الا وهو يدعي ذلك , قانا الخ ... ( المستصفى ؟لمة). 

وقال في مكان آخر : وعلى الة يموز أن يصرح الشرع بتخصيس ألدلة واستلناء 
صورة حسم عنها ؛ ولكن إذا لم يصرح واحتمل نفي الحم مع وجود الملا احتمل أن 
نكون لفساد الئل ؛ واحتمل أن يكون لتخصيس المة ( الأستصفى العو ). 

أراجع اللستصنى من س م٠‏ - 5 جه لتقف فيه على الوجوء الثلاثة التي ذكرها 
الغزالي في تخلف الحكم عن الملا وتفصيلها . 

إآضة في ح صفا . 


- م٠4‏ سه 


نعم طرق الى علد كلام َ فخمص لبعضص المحمال 6( بدليل قوله 
تعالى : ( والسارق' والسارقة00 ) » وقوله تعالى : (الزتانية والزكافي1")), 
فِذكر الحل دون الءن , 

| وفائدة الفلاى : أن من منع التخصيص ؛ لا يجوز أصلا تطرقه 
إلى ها نص الشارع على التعليل به 2 وإن أوماأ اليه يتين أن ذلك 0 
يكن إءاء على تعليل [ بوروده" ] التخصيص . 

واخجوز [تخصيرص يقدل : نبقي ذلك في عه . 


ف وفع النفض 

إذا قال المعلل : باع الطعام بالطعام متفافلا ؛ فلا يحوز > قياساً 
الترجل على البر" . 

فقيل : ينتقض بببع البر بالشعير . 

ال المدلتوة + ويكرية :أرق يقزل .م ميدة :اللاي تين المنى 
والجنسين , وأنا إها عندت المنس الواحد » واللفظ صاام له . 

وهذا لس بدانع , فإنه آخل بأحد وصفي الع أو [ مل 42 ] 
العة , فلا بد من ذكرم . 

. الآبة م» من سورة المائدة‎ )١( 

(؟) الآيا ؟ هن سورة الثور . 


(؟) في الأصل و ح على تعليل بورد ؛ ولا مم ل . فالصواب ما أت . 
0 في الأصل أو بمخيل » والمثبت من ح , 


- 4.8-ه 


لما 


اكرداأ 


ولا يغته التفسير مالم يصرح به . 

نعم ؛ لو ل : متولد من مال الزكاة وغيره » فلا زكاة قه. 
فقمل : بطل بالمتولد من المعلوفة والسائة . 

ذا لس بنقض » فإنه فبم من قرينة حاله قطعأ ؛ قصده التعريض 


٠ 


صل 


قال الجدليون : إن الكسر '! سؤال لازم »2 ويقارق النقض » 
فانه برد على إخالة الدل » لا على عيارتا "35 , والنقس برد على العيارة 5 

| وعندنا ؛ لامعنى اكمر ‏ فإن كل عبارة لا إخالة نا" ] 
قبي 1 طرد (4) ا تحذرف », والوارد على الإخ-الة نقض , والوارد على 
أحد الوصفين ؛ منع كرنها مخبلين - فهر باطل لا يقبل . 


نعم ؛ تردد القافي في أن العلل هل برغ له الاحتراز عن المسآألة 


المستتناة عن القساس بطرد 5 أم لذ 0 


6 الكسر : هو تخلف الهم الملكل, عن ممنى العلة »وهو الليعمة المقصودة عن 
الحم . هذاهو تعريف الآمدي رانين الحاجب للكسر ء وهو موافق لا قاله التزالي هنا» 
إلا أن الرازي والبيضاوي قد عرفا الكمر بأنه عدم تأثير أحد جزأي الملا ٠‏ رئقضش 
الآخر . وه_ذا الذي ساه الرازي كسر أعاء الآمدي واين الماجب النقش المكسور . 
وجرى ابن السبكي فى جع ال+وامع على طريقة الرازي . 

(*) في الأصل و حلا على عدارته . والمنيت هو الصواب . 

(+) في الأامل و ح فيه . والمثبث هو السواب . 

(4) عن -س . والأصل مطرد . 

- 4١م1‎ 


وقال : محتمل أن يقال : لامحتاج اله أصلا » فإنه لبس بنقض » 
ولو فعله ؛ استبان به تنمه له » وكان أحسن 1 

وقد با أن العلة منتقضة به » فلا يذني الاحتراز بالطره . 

اللورع الرابع : 

اا عرمم النأثير في وصف الول اما في الشرع ٠‏ أو فى الرصل . 

وحاصله : بان ثرت المج مع انتفاء الخ ؛ على تقيض ما 
ذكرناء''' في النقض . 

ومثار هذا السؤال تراط المكمس'" في التعاول » وقد اختلفوا فنه , 

فقال قائلون : لا يعتير , ل في الأدلة المقلبة » إذ الأحكام تدل 
على المحم دوجرده » وعدمه'"' لا يدل على جبه [ وعدمه!)؟] 2 ولأن 
المككس فيا قاه القافي ء لا معنى له إلا اثثفاء ََ في مسألة أخرى | 
عند عدم الله ؛ ولم يازم من جعل اليه أمارة ؛ أن [ يمعل!*' ] عدمه 
أمارة لنقضه » فإن نفي الءلة مسألة يطلب ها عة يم لهذه المألة » ذلا 
تكرن الع مشروطة ما. 


وقال آخرون : إن المككس معتير يما في العلة العقلية » أعني العم 


(0) في <ذكرظ. : 

(؟) المكس هو : اتتفاء الحكم عند انتفاء الملة ء قال الآمدي : اختادو| لياشترال 
المتكس في العلل الشرعية ؛ فأئبته قوم ونفاء أصحابتا أه. والمكس يتعمل في مدة 
اصطلاحات راجع ( الاحكم ١0/+‏ ؟ - المستصفى »7 ) لتضطلع على التتنصيل . 

(+) في الأصل و - وعدهه والملبت هو الصواب . 

()) عن س. والأصل وعدء . 


)ا من لح . والأصل يجعلوا . 
111-. 


اكلب 


والعالسة ولأن العلة الي هي مناط المج ؟ ينغي أن يزيد وحوده 
على عدمه » فَإِذا عم المج وحوده وعدمه ؛ فلا أ له . 

وامتاد عندنا : أن العة إن تعددت ؛ فلا بطالب بالعسكس » فإنا 
نجرز ازدحام العلل على 2 واحد ء فلا مطمع في المكن معه , 

وكذا إذا استند الع الى حديبت عام [ و" ] قياس , نقد لا 
يطرد القياس وبطره الحديث » قلا يطلب الفكاس . 

وإذا اتحدت الحلة ؛ فلا يد من عككسبها » فانه مثاط المج » ولا 
مطمع في اءتقاد وت ال دون متلدمء . 

1 يخلاف وحرد المج » فان اعتقاده مع عدم الفعل غير مساحيل » 

ذلذلك لم ينعمكس . 

فكأنا نقرل شرط الملة الاتمكئاس , إلا إذا منع مانع » وليكن 
كل معال ملتزماً له لر تمكن ؛ فإن المكس من طباع الم » فان كل عد 

ا أخالت حككا ؛ أخال ١‏ عدمما عدم المحم : 

وهذا قال الاستاذ : يكفيه الانعكاس في مسأل واحد: . 

وشنع القافي عليه فقال : المسألة الراحدة كائر المسائل , زلا 
شترط العككس فها . 

ونحن نقول : الردة » والعدة » والحدض » والإحرام » إذا ازدحمت في 
امرأة ؟ الحم معلل بالكل . ش 

ولككون كل واحدة في َ المتعكس » وإن ُ بن أثرها . 

فاذا زالت الردة » زال تحريها . 

وكذا العدة , 

فكان التحرمم متعدد بتعدد العلة . 

. عن ح » والأصل أو قياس‎ )١( 


)ا 


ا 

إذا زاد المعلل وصفا يستقل الم في الأصل دونه » ولكن رام به 
درء النقض » فهو مطرح إذا لم بين كونه علة في الأصل . 

وكذاك لو دكب من وصفين كان أحدهيا ف الأصل مستقلا »ولا 
ستقل في الفرع [ إلا مع" ] غيره . 

كقرله : أمة كائرة » فصارت''' كامجوسية . 

قدا فاسد , 

لأن ارق سافط في الجرسية بالاتفاق » لبى يستقل ع3 بالاجماع 
حتى 'يخراج على ابمع بين العال » فيكون كقرله : مس © فصار ش لر 

فالمحر'م ف الأهل دن التمعين » وهر معدوم في الفرع . 

| قال القاضي : لعل طريق إثباته أن يقال : خصوص التبعن 
على انفراده علة » وحمرم الكفر مع الرق علة أخرى © فى محكم 

وهذا أبضأ لا يكفي » وأن هموم الكفر لا يزيد على نفس التمحس 
وخدرصه . فبتحل أن يكون الشيء عة على استقلاله » ثم لنتصب علة 


مع غيره . 
دليس من عدم الآثير ما إذا قال العلل : معتد مسكر م 
ل 


فان هذا طلب العكس في قاعدة أخرى , 


1١5 - 


لاكلانبي 


وليس يازم المعلل اتفافا أن بضبط مدارك التحريم في +لة المحرمات . 


لق 5 


التورع اقامسى : القاب 

وهو ينقسم إلى مصرح ؛ والى دهم . 

أما المصرح به فثاله قرفم : عضو من أعذاء الطبارة » فلا يكتفى 
في وظيفته ها يتطلق عله الاسم » كائر الاعضاء . 

[ فيقال'" ] في معارفته قرلنا : عضو من أعضاء اللبارة » ذلا 
يتقدر بالريع . 

وقد اختلفوا في قبوله . 

فقال الحققون : عر مردرد » فاك لم [ تقلب'" ] عليه الع في 
عينم 38 المنصوب له » وعدل الى «حكم آخر 2 ولا بتصرر 
النلب إلا كذلك . 


ولس يعارضه , فان شيرط المعارضة التعارض في نفس الم ؛ 


)١(‏ قال ابن البكي في جمع الجرامع +0١7‏ القلب : وهو دعوى أن ما استدل 
به في اللسألة على ذلك الوجه ؛ عليه ٠‏ لاله » إن صبح » ومن م أمكن معه تسلي ضحت . 
م قال : وعلى انختار فبو مقبول . مُ فال ؛ وهو قسمان الارل لتصحح مذهب المعترض 
في المسألة إها مع ابطال مذهب المستدل صرياً . أو لا, والثالي لإبطال مذهب !ااستدل 
بالصراحة اه . 

(؟) هذه الريادة من هاءش الأصل ؛ وليست في الاصل ولاح . إلا أنا خرورية 
ولا يستقيم الكلام بدونيا ولعلبا سقطث من الاساع . قال في «امشى الصله لمل هنا سقط 
وئقديره فيقال مثلا» تأمل إه . 

6 لي الأصل ينقلب والمثبت من سس . 

(؛) الموجود في الأصل و ح . غير الحم ؛ وهو تحريف ؛ لأنه سيقول لي السطر 
ألثالي فإن شرط الممارضة التعارض في ثفس الم . وقد تيه في هامش الاصل على هذا . 
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/ ولس من ذرورة [ عدم“ ] الا كتفاء با يتطاق عله الا١م‏ بوت 
التَقدير بالر بع 5 

واغحتاد : 

أن هذا باطل , لأنها طردان » فلا يحري هذا إلا في طردين » أو 
في ميل وطرد » إذ الشيء الراحد لا ييل الإثيات والنفي » و كذا الشبه 
الواحد مع أصل واحد , لا يخيلها يدا على اضرورة . 

وأما الهم > فثاله : قلبنا علهم قولحم في مسألة المكرء على الطلاق» 
مكاف فقع طلاقه » يأنه مكاف فستري إقراره وإنشاؤء كاغتار . 

وقيل : هذا القلب أيماً فاسد , 

فان يتاقى من الأص.ل الاستواء في النفى 4 والاستواء في الأصل 
في الإثات . ١ ١‏ 

وهذا غير سديد » لأن الاستواء قضية معقولة تتبادر الى فيم الفقيه 
قبل اارحث عن طرفي النذفي والإثيات . 

ولككنه باطل عن حيث إن الاستواء لس من نتبحة كوله مكلف » 
فلا يناسب التكا.ف الاستواء » وإن كان يناسب وقرع أصل الطلاق . 

نعم ؛ لر أورد فصل الإقرار ابتداء لكزن'؟! ؤالآ متحهأ » ولم يكن 
من القاب في في . 


انوع | السارسى : فسار الوضع'" . 


وهر أن تخالف الع أصلا تتقدم عليه » من نص كتاب 4 أو سنة 


)١(‏ هذه زيادة لابد منما ليستقم الكلام ؛ وليست في الاصل ولا < . ولعلبا من 
سقطات التساخ . 

)١(‏ في<دكن, 

06 قد جعل الدبرازي فساد الوضع وفساد الاعتبار شيئاً واحد] والجمبور على 
التفرقة بينها . وجملوا بينها مموما وخصوصاً مطلقاً . 
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لأ 


عدب 


أو إجاع » أو قاعد: كلة » أو كارت لا يخل »© بأن تلقى تذا.ظاً 
من تخفيف . 
وهذا باطل لكرنه طرداً . 
ولمت أرى لفساد الرضع طريقاً مذبوطأ وى إبانة الإخلال بشرط 
من شرائط المة , أي شرط كان , فها يعود الى الإخلة وتقدم اارتة . 
وقياس المبر على اد في السقوط ؛ ليس فاسد الوضع + إن اسقام 
معئى جامع عخيل وان كان الله يناه عل الدرء » مخلاف المبر . 
ذإن لاحد مع ذلك سقوطأ في بءض الأحوال ؛ ولهبر أيضا سقوط 
فلاقيان في الاثبات والنفي جمبعا. 


النوع السابع في المعارض 

وهي اعتراض مقبول , لا يري إلا ف الأدلة الانرنة , إذ 
التطعيات لا تتعارض . 

ثم شرط المعلل أن يبطل المعارضة يأ يبطل العلل » أو يرجح دلل 
على دللد . 

وإها تور المعارضة على علة لو سامت عنها ؛ لأفادت المج . 

وأما الفاسد ؛ ذلا يعارض . 

وقال قائلون : لاتقال المعارضة من السائل » فاته سيطالب | 
بإثبات ت علة الأمل » ويتتدب له © وهر تعدي لمنصب الساللين . 

وهذا فاسد . 

فان السائل يلع الديل إذا افتتحه ابتداء, فأما ما يستفد به إيطال 
كلام المسترل ؛ فيمكن مله . | 

وإستحيل أن ينقطع السائل مع انقداح المعارضة . 
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وأما احتياجه إلى الإثيات 


فرُول 6 وبعضده بقياس بالإجماع ف ولا ملع مله ٠‏ 


النوع الثامى : الفرى . 


لايضر 2 م إذا مك المبتدل يظاهر 


وقد قبل : إن لا يقل » من حيث تضمن المع بين أسئة متفرقة » 


إذ قيسه ملع معنى الأصل » وأبداء معد 
يمكس ما أبداء في الأصل , فلأت الفا 
واغتار : 


أنه مقبول , وعله اخبرر . 
ثم اختلفوا في أنه -ؤال واحد » أم أسئلة 
فقال قائلون : هو أسئلة سرغ الع يخا ك2 
وتوضم ذقه المسألا , 1 
والختار : 


١ 


أنه دؤال واحد , والاظر الى مقصود الفرق . 


والغرض منه قطع ابفع » إذ المثول يزعم 
الاصل » بدليل اجتاعها في وصف العلة » فين 
5 أمر حاص لبقطع عه الى 


ولذلك قلنا . و 0ه 0-5 د . 5 


أن الفرع في معنى 
| السائل افتراقها في 


الفرق يتبغي أن يكون أخص من المع أو بد . 


مثاله » إذا قلنا : من لا ينبت يشهادته النكاح ؛ لا يتعقد يحضررء » 


3 
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الاخورل - بو 


3 آخر ؛ ومعارضته 5 الفرع 


اكلادب 


فقالوا : تقل شبادته المعادة , لاف الفاسق . 

[ وكذك''' ] إذا قلنا : أخطأ في احتاده في شرط من شرالط 
الملاة » فحب القضاء , قاساً لاقيلة على الرقت . 

فقالوا : أءر الوقت أضى من أمر القبلة ٠‏ 

فبذا وأمثاله لا يقدح , مالم بين فرق قادحاً في المع . 
فلو افتقر الها كان معارضاً »وم نكن فارا . 

واختلفرا في أن طرفي الفرق هل تاج الى أصل ٠‏ 

وانتاد : 

أنه لا محتاج » لأن الاستدلال اارسل عندنا مقرول ٠‏ 


١ . (‏ . 0 3 
يي الوءراضال الها مه 


لقم اثالى ١)‏ 
ولككن يمرع ما بقصد ذكرء » مما تداولنه الألسنة » مبعة أنواع ٠‏ 
اورها : 

أدقاء قصرر العلة على عل الاص ٠‏ 


, في الأصل ولك . والثيت من ح‎ )١( 
. أي من الباب المائر‎ )١( 
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والغرض ذكر أن العلة القاعرة صححة "١١‏ , وعليه دللان ٠‏ 

امرض : 

ما ذاكره القافي : من أن من أدهدة تصور” مصلحة في ل" نص" 
الشارع - وإن كان مستوعبا ‏ استحث | الشارع على اثبات الحكم ؛ أ 
فقد عائد . 

فانا ممر'فرن »© يكافنا ربنا بل مكن يا يشاء» وهذا مكن , 
واذا ساغ ذك ؛ فالاحث لأا يدري قصور العلة إلا بعد استناطر ا . 
واذا عثر علا ؛ قلا معاب” عليه ارت اعتقده قنصر ب الشارع في 
محل الس . 

بدا أمر لا يعرض فه خلان . 

نعم » أن قبل : لا فائدة له ع فلا جرم © لم تربط به فائدج 
حتى بتناقض . 

اثالى : 

ماذ كره الاستاذ أبو أسحاق » وعبر ءنه ٠‏ بثلاث صِمٌ. 

أحدها : أن قال : القاصرج مستجمعة لكل الشرائط » كامتعدية » 
و تفارقه إلا في اعتضادء بالنص 6 ولذلك ريده تأ كيدا 6 لا ضعفا ٠‏ 


ثانها : أن من استنبط علة متعدية » وحم بصمته © ثم ورد من 


)١(‏ وهو مدعب انشافعي وأصحابه ٠‏ وأحد بن حتبل » والقاضي أبو بكر ه 
والقاضي عبد الجبار » وأبو الحسين البصري ؛ وأكثر الفقاء والمتكاميذ » وذهب أبو 
حنيدة وأصحابه ٠‏ وأبو عبد أ البصري ٠‏ والكرخي إل ابطاها ( الأحكم م | . .. م 
الستصنى ؟ / ىو ) . 


سكل ب 


سْبادة رسول 5 ٠‏ 
وب أحقه 00 يعتقد عحموم ل وإن عض ل 0 00 

أن العة متصوب في الشارع في جع المور . 

وإذا لم يكن من ظن العموم بد » فاستيقان العموم كيف بيبطل 
العة ؟ 

وقد مك النفاة بأمرين : 

امرضما : 

أن الصحابة كانوا لا يتنبطون إلا العلل المتعدية ٠.‏ 

والثانى : 

أنا عله لا فائدة لها م فإن المحم مسكةل بالاص 3 وفائدة العلة 
م ٠‏ 


: فيا ذ كرناه حواب عن هذاء وإنا ' نردط 4 فاده » والمعلل 
0 التصرر إلا بعد المثرر . 


| “ثم قبل مافائدته سد ملك التخصيص : "١‏ والتعليل نص في 
التعمم 2« والفط معر ص للخدصوص ( وهدذه فائدة ظاهرة 2( وإذا استنيطنا 
)١(‏ في الأصل لا يظن . وإمئبت من - . وهو الصواب . 
ع6 الواو ساقطة من < . 


سداة "17# ) سم 


النعدية في الربا » استفدنا به منع التخصيص بالكثير المرزون » والافظ 
معرض له ء 

والفائدة الثانية : نفي المج شرعا عند انتفائها ؛ تلقا من العكس 
وقد ذكرنا أن العكس واجب عندن في الع إذا اتحمدت , وار 
عدمها يفي أ ثبت وحودها 5 

فان قدل : يكفي في عدم المحم عدم تناول النص له . 

قلنا : ولكن ذلك ليس يحم شرعي © فهو كالتحرم المنفي لأجل 
أن الشرع لم ير ب قبل ورود / الشرع » وإذا علل فهو منفي بعسة 
شرعة » وهي فكس الع القاصرة ٠‏ 

وفي هذا جراب عن تحككمهم على الصحابة بأنهم لم يستنيطو القاصرة » 
ولس الأمر م قالره » وقد ظبرت فائدته . 

وقال قائلون : لا فائدة له » ولكنها صححة . 

وبنى علها أنه لا يجب استنباطها . 

وإذا عثر الفقيه عاها [ بين ''] أنه لم يحب عليه استنباط ذلك . 

وقال آخرون : يحب استباطها لما فيه من الفائدة . 


والللاف يعود إلى عبارة في الوجوب وثفبه . 
نانمريا : 


منع المعلل من الاستدلال بفساد الفرع على فساد الأصل » كترهم : 
إذا قلنا ناح لا يفيد الخل » أو عدم إحاطة بنع إلزام العقد صرعاً » 


٠. من - ؛ والأسل تتبين‎ .)١( 
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كل 


لاكلاب 


إذ الإلزام وال تفي الاتعقاد , فلا تكلم فيه إلا بعد الفراغ عن 
الأصل . 
وغلا غالون فقالوا : انقطع الول , لأنه اعترف يأصل العقد . 
وهذا عرس . 


نان المذاهب تحن مساقبا )١‏ » فإذا برطت فروعها » انلمحكس 
الفماد على أصولما » وغاية العلل تغلب ظن » ومالا يقد مقصوده 
يغلب على الظن فاده , 

نعم ؛ اختلفرا في أنه من فن الشبه | أو من فن ابل »2 واختار 
الإمام كوته عخبلا , لأرد العقد لايراد إلا لمقتصرده , فإذا تخلف 
مقصوده ؛ لم بق لاعقد معنى . 


وقال القاضي : هر طبه قري , ولعل ماذكره القافي أرب » 
فإن متتهى المعلل #سك 0 من الاحكام » ولس متمسكا ؛صلحة مناسة 
الحم مناسبة هجوم » وآيته أنه لو طولب بعلة امتناع الإلزام والمل ؟ 
لافتقر إلى إبداء عة فيه » أو'" يقول : اجتاعه)ا فيه يرهم الاجباع في 
عل »لم سق إلا أنه يورث غلة الظن » وحق الشبه أرلف يكون 
كذلك . 


وكذلك قولنا : من صم طلاقه صم ظباره ( محل ظاهر في إفادج 
غلبة الظن ؛ ولكنه من الشره التري » والحلاف فيه قريب الأغل . 


, فيح سياترا‎ )١( 
, (؟) في - أن يقول‎ 
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تأترا : 

38 المعلل بطرد علته في قاعدة تباعده مافيه يطرد الككلا 

كا إذا علقتنا وجوب العشر بالاقتيات » تطولينا بتمليق ال ب 
[ موانقة ''' ] مالك . 

وهذا فاسد , 

ولاس عند الممال إبداء فرق » وقد تابن المأخذان 2 و برد ذلك 
نقذ » ولا استقام لاسائل جمع 

؟ على المفتي ى أن تنه 3 الأخذين » وأن ١‏ وحجوب العشر 

0 من ميس الحاجات » وهو عختص بالأفرات , 

وتعلدل الربا فيه متتقى من قول عليه السلام ؛ ( لا تسعوا الطعام 
بالطعام '"' ) . 


ابعريا 9 

كل فرق مد:نده الانفاق في في الأصل » والاختلال:؟) ف الفرع ( 
اكترام : يكفر حاحد الحم ف الاصل » وبنقض قضاء القافي فه » 
يخلاف الفرع » فإنا لا نلتزم إخراج المسألة عن حيز الجهدات 2» وهذا 
من تجنته ... 

اى للعة معار لا ك كترام 02 س الطلاق بأن يخدل علة لظبار بأد 

من نقيضه . 

6 في الأصل و سم من الدقه لمالك . ولا معتى له . ولملبا تحريف من النساخ . 
والصواب ما أثبته . 

)0 راجع تخريج الحديث في س 0١٠‏ . 

ع( كذا في الاصل و ح باللا , 

2 3 


أ 


وهذا فاسد . 

فائه لا بعد في تلازم [ شين 1١‏ يدل كل واحد منها على صاححه »> 
فلككن كذلك », ولا يطره هذا في الاشياه . 

فاما اتحيل فلا ينقلب معارلا الحم أصلا . 


مارسيها : 

إدعاء تراخي الدليل عن المدلرل في مألة النية » إذ قسنا على التمم . 

وهو فاسد فيا قبل من ثلاثة أوجه . 

أحدها : أن الأدلة الشرعة لا تيد على الأدلة العقلية » والأحكام 
دليل على [ القدم '" ] وهو متراخي عله . 

وهذا الحواب فاسد . 

دوب فإن المحم الشرعي لا يثبت دون / مستنده © والعلم لا يستحيل تقدير 

ثبوته دون الفعل . 

الجواب الثافي : أنا نتكم في إثبات شرط النبة الآن في زماتنا » 
وهو منبوق بنة الدمم . 

الحواب الثالثك وهو اغُتار : أن النبة تثبت في هذه المساألة بأدلة 
سوى التيمم » وهذا أحد أدك » فقد كانت الئبة ثابتة قبل التيمم بدليل 
آخر » ثم وود الثمم عاضدآً له » حتى لو قدر عدم أبوت النية في الرضوء 
في الشزع ؟ لما كان التيمم دللا على ثبرت ابتداء » فإنه نيخ 59" والندخم 
لا يئبت بالقياس . 


, > في الاصل شبيتين . والمئيت من‎ )١( 

(*) في الاصل القدم . والكبت من - . 

(>) أي بناء على رأ في أن الزيادة على النن فسخ على ما فصلناه في من فراجعه 
في الس , 


-151ت 


سايمرا : 
أن تقول 0 اقتصرت على صررة المسألة ( فأبن المسألة إن كانت 


هي ألمة ؟ 
وأبن العلة إن كانت هي المألة ؟ 
وهذا قاسد . 


فإن صورة المألة إن أخالك حكمبا ؛ نذاك » وإلا قبو طره . 

كيف ؟ ولو اقتصر على صورة المآلة لايحد ألا يتين عله ؛ ذلا 
بد من زيادة أو تقصان . 

مثالك : إذا يل عن استدعاء العتق بغير عرض فقرل : استدعاء 
عق » م إذا كان بعوض »2 فقد غير العبارة » فإنه لو استدعى عتق] 
بغير عدض كا في صورة / الألة ؛ لا وجد أصلا يقبى عله . 

وحتم هذا الباب ؛ بذاكر ضابط في الاعتراض الصحيح ء وهو 
أن كل اعتراض بين الإخلال [ بشرط 150 ] من قرائط الم . 

وشرط العلة : أن تكرن خلاء ملتفتأ على قواعد الشرع , مطردآ » 
سلما عن معارضة ما يقاو» © أو يتقدم عليه في المرئية » مقبداً لمقصوه 
العلل » اثلا يقول السائل برجيه . 

هذا تام الكتاب في القراس » والله أعلى . 


سسسب ا سه الل٠سسسسسس‏ 
)00 لي الاصل و ح الاخلال قرط . ولعل الباء سفطت فن النامخ 5 والصواب 
المثست , 
-4178- 


4لا 


كثا يب الطزنع 


والكلام فيه بعد بان حققته 2 وإثئات أصل ؛ وسسات ما يري 
فيه الترجدح »2 محصرء بابان . 

ومدفد 0 

ترجيح أمارة على أمارة في مظان الظنون . 

وهات : 

إبداء مزيد وذوح في مأغد الدلل . 

وهذا في الان مشتى من رسحان الميزان . 

وعزى القافي إلى أبي اأسين اللمري '٠'‏ بالرمز ‏ إلى أنه أنكر 
الترج-ح . 


امرما : 


20 / عمنا يأن الصحابة كانرا برجحون الأهلة » ويقدمورن يعض الممالم 


(1) هو عمد ين علي الطيب ؛ القاضي ؛ أبو الحسين البصري » شيخ المعثزلة » ولد في 
البصرة ٠‏ وسكن بقداد ؛ وله تصانيف ٠‏ وشبرة بالذكاء والديانة على بدعئه ء من مصمئفاته 
| متمد شرح العمد ء وشرح الأصول إالخمسة ؛ وير الأدلة » وكتاب في الإمامة ترفي في 
ربيع الآخر سنة ست وثلائين وأربمائة ( وفيات الاعيات ‏ مبزان الاعتدال ) . 


-1755 سه 


على بعض »2 ويقدمرن رواية أبي بكر الصديق على رواية معقل بن بسار 
وغيره » ولا معنى للترجيم سوام . 

اثابي : 

أن منكر الترجيم ؛ إن لم يقل بالقباس نت عليه » وإن قال 
به » فكيف ينكر القياس والمسائل المظنونة بتعارض الظن فيا . 

فلا معني اقباس فيا سوى تغليب أحد الظنين على الآخر 2 ولا 
معنى للترجيح إلا دول المرجح ظني أغلب » ورأبي أثبت » ولا انفاك 
للقياس عنه إلا إذا دل قاطع على بطلان ظن اللصم » وذلك ما يندر . 

ولا يال اترجيح في القطعيات , لأنها واضحة »2 والراضم لا 
لا سترفم ‏ . 

ونفس المذمي لا يرجح » فان الترجيح بان مزيد وضوح في ماخذ 
الدايل » فلا بد من ديل . 

نعم 4 بقدم مذهب عد على ينهد بسالك نذكرها في كتاب الفتوى 

وأما العقائر : 

قال الاستاذ : لا يرجح بعض) على بءض | وهذا إشارة منه إلى أنما 
معارف » ولا ترج.م في المعارف . 

واغتار: 

أت العقائد يرجح البعض بالبعض » فإنها لست علوما » والثقة 
عا تختلف . 

وسبيله : أن بقرل المعتقد : انطبق اعتقادي على اعتقاد الصسابة 
والسلف الصاللمين فإنهم لم بتعرضوا لككذا , ول ينفوا كذا 2 وحم أجدر 
بتسديد الاعتقاد في قواعد الدبن منا . : 


-0؟؛ - 


لمر 


الباسبالاأول 


مى البابين ال موعورين في رمج ابولفاكل 


إذ مآخذ الشرع تنقسم إلى ألفاظ ومعاني . 

والألفاظ تنقسم إلى ألفاظ الكتاب والسنة » وهي تنقسم إلى 
تنصورصض وظوراهر . 

ورب ترجيح يطرد في ظاهر » ولا بطرد في نص . 

وكل ما يطرد في النص فيطرد في الظاهر . 

وموع ها لذكره عابها يحصره سنة عشعر نوعاً . 

امرشهما : 

+ أن يظن على أحدهما مخابل التأخير » فيقدم على المتقدم » إِذا لم 

يقطع بكون أحدهها ناسشأ » والأخر مشورخاً . 

وذلك بين بالزمان تارة » كا زوئ أن قن بن طلق "' روى في 

)١(‏ هو قيس بن طلق بن علي الحنفي اليامي يروي عن أيه ؛ شعفه أحد » وى 
فى أحدى الروايتين هنه ٠‏ ووثقه المجلي » وقال إبن أى حأ سالث أني وأبا زرعة صله 


فنالا : للمن عن القؤم به ححخة ء قال إبن النطانيقتضي خترذ أن كو ن سنا لاضتحيضا؛ 
( ميزان الاعتدال م/باوم تهذيب العذيب ) . 


-خ11984- 


مس" الذكر عنالرسول عليه السلام أنه قال :( مل هو إلا بُضيْعة” منك) ١١‏ 
ودوى أبو هريرة رفي أله عنه : ( من مس" ذاكره فليتوضا )'') 


وهر متاخر في الاسلام » أسلم بعد الحجرة بست سنين : 
فالغالب أن حديئه متآخر . 


وقد يظبر بالمكان » فالتقول بكة بغلب على الظن تأخر. 550 م 
وإن اتفتقت له عردات إلى المدينة , 


وقد ببين بالمال » ما دوي ( أن الني عليه السلام صلى بالناس في 
عرض موته قاعدأ وم قيام ) 5١‏ 2 فبو مقدم على حديث مطدق » 
اسبح 

)١(‏ هذا الحديث رواء أبو نعيم بلنظ ما هو إلا بضعة من جسدك . ولابعه أحد بن 
بولس وروى الحديث أبو داود ؛ والترمذي ٠‏ والنسالي » وأحدءو الدارقطني ؛ وصححه 
أبن حبان ؛ والطبرال ٠‏ وابن حزم ( راجع تفصيل القول فيه ولي حكونه مسوغا » 
الاعتبار في الناسخ والملسوخ من الآثار س “«ا» ) . 

(؟) الحديث رواء أحد واين حبان » والبمقي ؛ والطبرال في الصثير ٠‏ وصححه 
الحاكم ؛ ورواء الشافمي » والبزار والدارقطني ٠‏ وقد روي الحديث من غبر طريق ألى 
هريرة عن بسرة بلت صهوان رواه مالك والشافءي » وابن خخزية » وابن حبان.و الام 
وات الجارود ٠‏ وأحمد » وأبو داود ء والترمذي » والنساني ؛ واإبن ماجة ؛ وصحسه 
الدار قطني والبيقي » والحازمي ٠‏ ( راجع تفصيل القول في حكونه ناسخاً لحديث طلق 
المتقدم » كتاب الاعتبار في الناسخ والملسوع من الأثآر س 7؟ - ١م‏ ) . 

(؟) بوجد في هامش الأصل قوله : قلمتقول ببكة إل قوله إل امدينة . حيكذا في 
النسخ التي بين أبدينا » وتأمك . فلمل الأول مكسه اه , : 

قلت : الأولى عنكسه . فاخبر المنقول بالديئة يغلب هلى الظن تأخره ٠‏ وإن انبقت 
له عودات الى مكة . وبهذا قال ابن السبككي في جمع الجوامع . ويعير منه بالمدي + وه 
المذول بعد الحجرة ؛ والمكي قبلبا . ولم يتعرض الغزالي لهذا في المبتصفى . 

)2( الحديث رواه البخاري ؛ ومسل ٠‏ وأحد » وأبو داود ؛ واين مابجه؛واللسالي. 
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وواء أحمد بن حنيل "١‏ حبت قال : ( وإذا قعد الامام قصلوا 
قعردأ أجعين ) "١‏ . 
واغتاد: 


أن هذا الترجيح إغا بحري إذا عجزنا في هذه المسألة *' عن مستند 


أخغر 41 فأما إذا وحدنا مستندا أخر 3 وتعار يدت النتموص 14 تساقطت 8 


فإنا ترد الحديت يأدلى خبال . 

فالحديث الآخر إن َم يقاومه » يعارضه ويوعي التمسك به لا محالة. 

نايريا : 

أن يكرن راوي أحدهما أوثق » وهو / ترجح-ح من مأخدذ الدلل 
فإن الثنة متند الاحاديث 

ثالثريا : 

أن بكرن في رراة أحدهما كثرة »م وسببة ظاهر . 

ر أبعريا : 

أن يعارض الثقة العدد » فالثقة مقدمة . 


وقدم آخرون العدد , لأنه أقرب !4 من الواتر . 


الل أجد بن حنبل هو أبو عبد الله أحد بن يمد بن حتبل الشيبالي . يلتفي لسبدمع 
البي على الله هليه وس لي نزار ابن معد بن عدنات ٠‏ وهو أعرف من أن يعرف . 

(؟) الحديث رواه البخاري » ومسل ؛ وأحمد ؛ وأبو داود : والترمذيءواللسائ » 
وابن ماجه » وغالب الروابات فصلوا فعود] أججمون بالرفع تأكيد] لضمير المع » ورواية 
البخاري كالغز الي أجمين بالنصب على الخال . 

(؟) في - المسائل . 

()) في ح شرب . 


3 -- 


وثن تعلم أن الدحابة كانوا يقدمون قول أفي بك بكر رضي ألله عله » 
على فرل معقل بن بسار » ومعقل بن سان © وأمثافهم . 


مسرا : 1 

أن يعتضد أورهها يعمل 0 الصحابة 4 وإن كا رى أن عمل 
الصحابة لا يقدم على الحديت , شلافاً لمالك , لأن اغالن عجرج به » 
والعمل ف مظنة الترده . 

واغغتار: 

أنا إن قطعنا بأن الطديث باغيم فتركره ؛ نترك اللديث ولا نسي 


وإن ترددنا مانا بالحديث . 

وإن غلب على الظن أنه يلغرم توقفنا . 

والغالب أن حديث التبايعين لم نف على أهل المدنة مع صموم 
الارى بيه . 

وحدث لا يدم على الحديث ؛ يرجح 4 أمارة 5 

سارسيها : 

أن يعتضد أحدهما بعمل التابعي » فبو كالصحالىي عندنا » لأن إساءج 
الخان به عمال ْ 

ساءمرا : 

أن يعتفد أحدها بظاهر الكتاب 2 كقرك عليه السلام : ( الب 


5 


والجمر مفروضتان ؛ ولا بضرك بأا بيدأت لني 
يعتضد بقرله تعالى : ( وأموا الح" والعمرةة اث )50 , 
[ ولاسك أن ا ")ما جمع انه ء بقدم على حديئيم » ححرث رورا 
أنه قال عله السلام : ( الج جراد" » والعامرة” تطوع" )640 , 
وأنكر القامي هذا الترجيم . 
وقال : هو مشثند لامن' مأخذ الدايل » فالحديئان يتعارضان » 
وسقى الظاهر متمك مدتقلا . 
وهو اغّتاد . 
الأن الحديث , لا أئل من أن موي بالمعارضة #» فنتمسك باظاهر . 
وهر قريب من النص من حبث إنه أمر” عا ء والامر للايجاب . 
ولا معن لترهم : الممني؛ بالامام : المفي فيه بعد [ الحوض ] 00. 
وءند بطلان هذا التفسير ؛ ينترض الأمر نضا » وعلى ا4ة العمل 
بالظاهر » أو با يطابق الظاهر . 


اميا : 


أن يعتضد أحدها بقاس الأمول » لم قدم الشافعي روابة باب 


)١(‏ الحديث رواه الءقي موقوفا على زيد بن ابت ؛ وأخرجه الدارةطني وفيه 
أنقتشاع . 

(؟) الأية 115 من سورة البقرة , 

() هذه العبارة من هامش الأصل . وهي الصواب . والذي لي الأصل و وله 
فرق بين ما جمع . ولا معنى ها . قال في هامش الأصل « قوله ولا فرق الخكذا ليالاسل 
المنقول مته ولعل صوابه « ولا شك أن ما جع ان » الخ اه . 

(4) الحديث أخرجه الدارفطني ٠‏ وابن حزم : والييقي ؛ عن أي هريرة . 

(ه) في الأصل و - الأصوص . وهو تحريف . والصواب المثبت والمراد بعد 
العروع . 


مامد 


ابن الأرث* في صلاة الحون » لا أن قلت ذه | الأنعال » على روابة | 
أبن حمر . 
قال القاضي للشافعي : إن كنت تكذب ان ممر مده عن القباسع 
أو تمه 4 محال , 
ولس القناس مناسيا لأخذ الدليل - ى بقدح فيه 8 
وان قلت" |٠١‏ الغالي” من الرسول الإر ي ى قاس الأم لول ؛ 
فيعارضه أن الغالب : أن النافا ل عن الق اس تكرن أت ف الرواية 
“كن المستمر عليه 5 
وهذا تقدم شهادة الابراء على شْبادة أصل الدين . 
9 قال القاضي ك5 ل دايل مستقل يرجح به حديث 3 إن كان 
دوله ؛ فبو باطل لا ترجيح فيه © فيرد ؛ لأنه لا يوهي أحد الحديثين, 
وإن كان فرقه » فهو متمسك به » لا بطريق ااترجح 
كتص الكتاب , 
وإن كان مثله ؛ فهو كحديث آخر يعضد به أحد الحديثين » فيؤل 
الأمر إلى الترجيم بالعده . 
فان قبل : فا ترلم في مسألة صلاة الكوف 
قلل! : إذا صحت الروايتان . حملناه! على صلائي الظبر والمغرب 
لكيلا تننافض وهو متمككن” . 
ثم تقول : : الأولى » ما ترك فيه الفعل المستغنى عنه » وإن فرض 
ازدحام على صلاة واحدة ( فمقدار | التوانق مقول ل والباقي مطرح 
لا تبك له 0 


5 المنخول ‏ بمء؟ 


الأ 


الدب 


تاسعربا 0 

أن يتأكد أحده) بالاحتاط ٠‏ 
وسيية » ولا يورث ذلك همة » ولعل التاقدل عن الاحتاط أنبت » 
كالشبرد بالخاوة » إذأ نتلت عئه سالة طذالفة لا : لاتكذب النافل قاه 

ُ قال - استحياب الاحقاط لا شكر 6 وإيحابه م لا 3 له. 

ماكرها : 

فيا قبل : أن تضمن أحده) إثاتا 0 والآخر نف » فبر مقدم 
على النفي . 

كترله : لا شفعة لإدار » يؤخر عن فوله : احار الشفعة »لو نقل. 

وهذا هذبان 8 

فإن كل واحد من الرواثين عابت . 

وإها بنقدح هنا , فيا إذا نقل أحدها نعلا والآغر نفام » وأمكين 
حل على ذهرله » ففمل ذلك , لأن معرض لاغئلات » والمثبت أدمد علة, 

حتى لو 3ككاذيا »م وقال النافي : كنت أتحفط » وانتهى 2 فم يفعل » 

هذا ما يمري في التصوص . 

وما يري في الظواهر أنواع . 

امرها : 

أن يتعارض مومان يتطرق إلى كل واحد تأويل يعتضد بقياس » 


ماد 


وقباس أحد | التأويلين أوضح . فرذا التأويل مقدم » والمعمل بالحديث الآخر ١77‏ أ 
واختلفرا في أن هذا هل يكون ترجيحاً بالقباس ؟ 
قال القافي م حور الشافءي بحبح النص والظاهر بالقاس 3 وأنا 


أجوز ترجيمح الظاهر دون الاض , 


واغناد 4 

أن ونا تقديم” غير مؤول على حدا بثك مرّول بي ولكن اين النأويل 
بالقياس . 

“انرا 1 

أن بور قِ أعدم) قصد العموم بأمارة من الأمارات . ذكرنا 
في كتاب التأويل . 


#اديا : 

أن ترد أحدهنا ابتداء » دون الآخر [ على سبب ١]‏ ء فالمطلق 
مقدم ؛ لأن ما تخيله الصائرون إلى أن الرارد على سبب مخصص به 
يملح لاترجيم ؛ وفيه خلاف , 


ع ابعريا : 
أن يتطرق الى أحد العمومين تخصيص بالاتفاق » قا حمل [ الصائر بن 0 
إلى أن الباقي تمل أو عاز - يماح للترجيح . وفه غلاف . 


مامسها : 
أن يكرن في أحدم) إاء إلى التعليل »فبر مقدم ©» لأنه بعد عن 
)١(‏ زودة من حم 
(؟) في الأصل وه الصائرون . رهو طحن من النساخ . 
وخ# سا 


التخصص » وهو أحرى ما تثبت 2 به العلل » إذ صغة التعليل من 
أعم الصيغ ٠‏ 

سارسيها : 

فها قاله الشائعي : أن يتمسك المتمسك يأحد الديئين . من جعل 
لفظه عل ل » دون الأصم الآخر ٠‏ 

3 روي أن بريرة اعنتت نحت عبد لل » يكن أن يحدل عله عندناع 
واقل أنها اعقت نحت حر »4 ولا كن أن يحعل ذلك عل » (إن اثار 
لا مختص بالمر بالإجماع . 

فذإن مثاره انفراد الحصم عذهه 4 ولا برحح الحديث بالمذاعب 5 

وتم الاب » با ذكره بعض الناس + من أن العمومين قد يتساط 
كل واحد على تخصص الآخر من غير دليل . 

وهذا كقرله تعالى : ( اقْْتْلْوا الممر كين ) "١‏ , فإنه مخصص 
قرله تعاليى : ( حتى*يعطوا الجزية” عن' بد )  '‏ بأهل الكتاب . 

وقوله تعالى : ( حتى يعطوا الجزية ) '؟" لقوله تعاللى : ( افتلوا 
المشر كين ) "١‏ بأهل ارب »2 من غير انتقار الى دليل آخر ٠‏ 


)0( راجع تجريج حديث بريره في ص 668 . 

(؟) الآية ه من سورة النوية . 

(©) الآية ؟ من سورة التوبة . 

(:) في الأصل و - . بقوله تعالى وهو نحريف » والصواب ها أثبته . 


5 0-5 


وكذا قوله بيع : ! أمرت أن أقاتن” الناس حتى بقرلوا لا إله 


الا ١‏ ان ) )٠١‏ خصصه دير .أ لل أهل الذمة قورله عله السلام : : 
( خنذ من كل» ار ديثاراً ) 9 , 


وبتخصص هذا الحمديث بأهل اللكتاب باطديث الأول 


وهذا فاسد . 


وإن التخصم ن / بأهل الكتاب إن ظبر فيه دلل فبو مسكئد التخصيص» لون _ أ 
والا فهو م » ولس لأحد الحصمين أن نكافي بعمومه الذي يسك 


0 صاحية إذا أنكر هو أصل التخصيص , لأنه 
لا بم عن المعارضة علله. 


, والنسالي‎ ٠ والترمذي‎ ٠ الحديث أخرجه البخاري ؛ وصم  وأبو داود‎ )١( 
. وابن ماجة‎ 
في هذه زيادة‎ 


زدتا ليتقيم الكلام ٠‏ وبدوما لايستقم . فالأصل و حم » يخصصه 
بأهل الذمة قوله الخ 


. وهذا غير صحبح لأن قوله خذ من كل حالم يخفرج أهل الذمة . 
6 الحديث رواه الشافعي فيمسنده هن سمر بن عبد العزيز » وقد ذكر أيشا لي 
حديث صدقة المواثي وفيه د وعن كل حالم دينار؟ » ٠‏ أو عدله » راجع نري ليسء د١‏ 


لد 2 


الباب شان . 


ال ع0 


ف 


دجم بعفى الوقب: الثعارط: على بععطى 


وما لا بد من تقدءه على الحوض في ترجيم اللمقايبس ؛ فصل 
ذكره القاضي في ترتبب النظر في قواعد الأقلسة . 
' فقال : الذظر ذما ينقسم الى ما لا يتفاوت في نفه », والمتفاوت. 
وعني بالمتفاوت : ما يتفاوت أنه نظر النظار » وتتعارض فيه الخواطرء 
قال : والنظر الذي لا يتفاوت » ينقسم إلى ما بقع في مرتة 
البدهي » كدلمنا أن الحدق » والقاتل بالمثقل ‏ عامد” للقتل » ومناضر 
غلاف ننه في عتله . 
والى ما يقع في مرتبة النظري » كعامنا يوجوب القصاص عليه » فإن 
من علم متصرد الشارع من القصاص »2 في المةن » والعصمة ؛ استبان 
وب بأدفى نظر » على القطع » / إيحاب القماص , ولا ينيغي أزت 


يتمارى!١!‏ فيه 5 


و كذلك عانا بأن العقربة الرادعة عن الفواحش شرعتث زجراً عنما » 


)1 في الأصل بتادى والثبت من م , 


ماه 


وإذا تمعت أسياما » من ارتكاب الفاحثة مع :حض التحريم ومسدس 
الحاجة الى الزجر ؛ فلا بد منه » حكعاننا بأن الشبود اذا سُبدوا على 
الزنا ؛ فلا يسقط اد بقول المثبود عليه : صدقوا »يأ قاله ابو حشفة . 

واكدامنا بأن الحد لا يتعاق إلا بفاحثة » ولككن الشارع تولى بسانه» 
فإنا لا ندر كه بأنرامنا » وقد خصصها بتغييب اللشفة واستثى مقدمانها ‏ من 
معائقة وتفبيل ومازحة''! ‏ متها . 

وعامنا بأن أقل عراتب «وجب العقربة أن يتدحض تحريه , فالوطه 
بالشيه ؛ لا يرجب المد » وإثارته الى الذي صادف امرأة على فراشه 
ظا حلك القدية , 

قال : فهذه جبهة لايتفاوت فيها نظر العقلاء » ولا ااكتراتث 
بخالفة ألي حنيفة فيها 2 فإني أقطع بخطلده في تسعة أعشار مذهبه 
الذي خالف فيه خصومه فانه أتى فها هن الزلل في قواعد أصولية , 
يترقى القول فيها عن مظان الظنون » كتقديم القياس على اغمير . 

/ ودحوعه الى الاستحسان''' الذي لا مستند له . 

وزعم أن الزيادة على اللص نسخ في مسائل ذكرناها . 


في مظلة النظو في المظنونات . 
والشر البافي » يستري فيه قدمه وقدم خصومه » ولعلهم يرجحون 
0 
فأما ما بتفاوت النظر فيه م ؟إطلفاق, الأبدي بالأنفس في الاستيفاء 


6 في > وعاسة . 
0 راجع ما ذكرناه عن الاستحسان عند كتاب الاستحسان ص ولوس . 


وم - 


ااا 


ب٠.آال‎ 


يحي القصاص » من حيث إن قطع الأطراف يترقع منها السراية » ففيه 
زاجر » وذلك لا يتحقق فى النفن!" , 

الغرض عن القصاص الزجر » والأطراف معصرمة عدمة النفرس » فتضة 
المصلحة فيه تتزيلبا منزلته . 


نعم ؛ م بطر الشافعي رفي ان عنه هذه المصلحة فما إذا قطع أحدهما 
من جانب » والآخر من جانب » من حيث ل ير استفتاح المصالح 
ابتداء » ورأى هذه المصلدة تابتة عند الاشتراك في النفس » فاطق الطرف 
به عند تحتق الاشتراك0) , 

| وها يظبير النفاورت » ايحاب” الشافعي القصاص على الشبود » ولمْ 
كال كراء » فيعارضه أن التزوير من العدول الا يغلب » والقصاص 
مبناء على الدرء . 

وأبعد مله قوله : يحب الد على المرأة بلعان الزوج » مع أن 
اللعان وحة غرورية 6 ولت بسة يلت 5 الزنا على الإطلاق ( ولو 
قال : زنا المحدرات لا بطلع عليه إلا الأزواج » فلا بد من يبد 


يعارضه : أن الزوج قد بريبه من أمر المرأة شيء » فيفتاظ هيا » 
فبسعى في دمبا » والعقريات على الدرء مبناها . 


. انظر بداية المجد ؟/1؛؛  وم لتقف على التفاصيل‎ )١( 
. إفة انظر مغني امحتاج )/1؟ لتقف على التفصيل هناك‎ 


.)4د 


قال : وأبعد منه ؛ إسقاطه امد عن الزوج في حى المقذوف به » 
وقد صرح به في قذفه , ولا خفاء بعدم.. ش 

ثم قال: وقد ماع في الألنة أن العتربات مبئاها على السقرط » 
قلا بد من درك معتاها ع قليءلم أن العقوبة لابقا وحزيا: ودروعا: 

والغرض من كل واحد منها القن . 

والغرض من استفاء القماص حقن الدماء , 'كى بكرن ذلك 
وازءا لافساق . 1 

والغرض من الدرء حقن دم اطاني » فإنه معصوم ») وحقن | دمه 
ناج » والعصمة المبتغاة هن الاستيفاء متوقعة'" , فإنا لا نود المقتول الى 
الأحماء » ولكن يترقى وفوع مثل . 

فإذا تعارمت أسباب المقن والدرء » غلب السقرط »؛ والمتصوه منه 
القن أيضأ , إلا أن [ المستفاده'' ] حقن ناجز , فإذا اعتضد بز كد » 
كان مراعاته أولى من عصمة مترقعة , 

فهذه مقدمة لم تجد بدأ من ذكرها , لستمد الناظر منها في مسالك 
الترجبح في القياى ٠‏ 

و ليعلم أن القياس على مرائب . 

وأقواها » إن ممناها قاس , الاق الثيء با في معناه » ولا ترجيح 
فيه » فإنه مقطوع به » وأثر الترجيح بعره الى النص المقطوع يه . 

ودونه » امحبل » وبقل فيه التعارض » وان اتفق ؛ فالغاب وقوع 
اكلام ف تقدم عرتبة على مرلبة . 

(1) فى لابتة, 

(؟) في الأصل و - متوقع . والمئدت الصواب . 

(؟) من ح. والأصل المبتغاة . 
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أ 


دب 


ومعظم المسائل مع ابي حنفة قطعي فيا يتعلق بالأمرل . 

وما فيها بعود الى مكنا بقاعدة » وتسككيم بقاعدة / عاذة » وذلك 
أيذا محكوم يطلانه . 

وحاصل ها يذكر من فذون الترجيح ؛ أنواع . 

امرسها : 

أن يعارض قاس مستدط من سس كتاب ما ف معي لحديث آحادء 
قال قاللرن : [ إن“ ] معيناء قاماً رححنا؛'' عليه » فإن مستند 

وانختار : 

أنه لا يرجم » لأن تسصيعه قباساً يرجع الى لقب »© وهو مقطرع به 
كالتصرص ء وأغبار الآحاد تقدم على قياس مدآنيط من القرآن . 


ثانيرها : 

أن يعارض قياس عام تش,د له القواعد ؛ قياسأً هو أخص منه 
بالمألة » فالأخص مقدم فيا قاله القاضي ء لأنا دفِعْنا الى البحث عن هذه 
المألة » فالاظر الى القراعد اضراب عن متصوده » فامنظر اليه . 

ومثاله : توجبه قولنا : لا تتحمل العافلة قيمة عبد » لأن اافي أولى 
نايته + ويعتضد يسائر الغرامات , 

)١(‏ هذه الزبادة من هامش نسخة الأصل ولا يد منبا قال في الامش « لعله إن 
عمناء » اه . 

(؟) لعل الصواب في هذه العبارة رجحناه مليه . أي ما إستند إلى لس الكتاب : 
وإلا احتجنا إلى تقديرات أخرى . 
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وبعارضه قاس أخخص هله © وهر أن الغالل على العيد الذمية 2( 
بدليل الكفارج 4 والقصاص 5 
وغرب العقل سه مسيس حاجة القن إلى معاطاة الأسلحة » واتفاق 
هفرات » وثقل الاروش على الإناة , 
/ وهذا فاسد 1 
فإن ضرب العقل مدفى من ١‏ القناس 4 وهذه الحكياة لا تعويل 
عليها » والأصل أنه لا شرب علها الا في بحل «'' القطمع » أو فيا هو 
مقطوع به . 
وإما الثل التربب قول أبي حنيفة ره الله : لا يغرب التليل على 
العاقة » واعتضاد. بهذا الاصل ؛ وحن نلحق القليل بالكثير » وهر 
أخص » إذ ثبت أن العقل يحري في الأجزاء والأروش » وثبث يطلان 
موق الإححاف إد المترسط يعقل الغني وتحمل عله ) 1 فصار ١‏ 2 
القدل قي معى الكئير 8 ؛ 
وهر أ»م جنس يتناول الكل يم يتاول [ أمم الجام النررخ ] 0م 
وإن كانت المامة لا تتناوله , 
هذا مقدم على قياس أي حنيفة . 
آل تت 
)١(‏ في عن. 
6 في - لي عل القطع . وهو الثبث والذي في الأسدل علين الدطع أو الخ .. 
(؟) من ح . والأصل نصار . 
6 أحاديث العافة كثيرة و بألفاظ غتلفةأخر جها أعد ؛ ومسروالسال ؛ وطيرمه 
راجع أبواب المافلة من كتنب الحديث لتقف على تنصيلها . 
( في الأصل « أيضاً امام والفروخ » والمثبت من حم . 


1 


لآ 


ولكن شرط جربان الترجيح أن يلم المتدل بالقياس الخاص ؛ 
لخصمه قباساً عام » فإن نيه الى الاضراب عن القاعدة الثابتة في الشريعة 
فبى باطل . 

ثم قال القافي : هدا به قوي مقدم على الل ©» فكانا تعيه 
القابل بالكثئير , وهذا م تقرل جراح العبد من قيمته » كجراح الخر 
من ديته »2 تشيها لإحدى النسبين بالأخرى » وإن كان القناس امحل ف 

وكا تشبه الزببب بالتمر » والأرز بالبر » ويتنبه لدقصود الأخص 
يكن ميلا » فقدم على مخيل يعارضه . 

فان قيل : الترت أخص . 

قلنا : قال التامي : المع بينها ممكن 2 ففعل ذلك إذلا مانم . 


ثالشيا: 
بالقراعد © فهبر مقدم . 
' كقياسهم المرضص على الإحصار في حواز التحلل » ولككن منعه أولى 
إن كان تمس بعموم حي اليع في اللزوم , لأنه يجد أصلا من الفلال 
والنسبان وغيره » فابس إعراضا عن خصرص حكمه » ا ذكرناء في 
إلحاق التلل بسائر الغرامات » فإنه إضراب عن خصوص هلذم القاعدة . 


0 1 


| ابعرها : 

إذا انعكست إحدى العلتين فهر مقدم , لأن ما حمل هدض الناس 
على الصير الى كونه شرطا ؛ يصلح للترجيح . 

وقد ينا أرل العسكس من طباع العلة » فانعكاسه يزيد وضرحا 
في جرهره . 

ومنع القافي الترجبح به » وزعم أن العكس : نفي حم في مسالة 
أخرى "١‏ » فبتوقف فيه إلى ورود الدليل + ولا أثر العكس . 


ثم مزيد الإ خالة ؛ مقدم على المكس بالإجماع . 

عامسرنا : 

تقدم المتعدية على القاصرة بزعم الأستاذ أبي منصور بين 7 والقافي 4 
لأنه أغزر فائدة » ولأن الصحابة كانوا يتمسكون بالمتعدية دون القاصرة 
إذ لا فائدة فها . 

وقال الأستاذ أبو اسحق : القاصرة مقدمة , لأنها معتضدة باللص . 

فيقال له : المي هر المعتضد » دون العلة 5 

واتاد : 


وان ثتناقضا ؛ فلا يلتقيان : 


)١(‏ داجع رأي القاضي في المكس عند الكلام على اشتراط المكس في الملا 

(؟) هو مخد ين الحسين بن أى أيوب الأسناة أبو منصور لتك ء تلميد إن فورك» 
صاحب كتاب تلخخيس الدلائل ٠‏ ثوني لي ذي الحجة سئة احدى وعشرين وأريمائة . 
( طبقات الشافعية ١1‏ - الوافي بالوفيان «ر١٠١‏ ) . 


0-3 6 مه 


ا 


نعم ؛ كفي طرد المتعدية . عنكس القاصرة ؛ ولا يقاوم'" المككس” 
الطرد أصلا . 

وإن فرض ازدحام على 2 مع تفدير الاتناق على اتاد ال-3 » 
فالمتعدية أولى لما ذكره القافي . 

مارسيا : 

أن يككون فروع أحده) أكثر من الآخر | فيرجم به , ل قال 
الاستاذ أبو منصور . 

وهو مزيفب . 

لأن تقدع المتعدية على القاصرة تلقناء من ملك الصحابة » ول يظبر 
ذلك عند كترة الفروع . 

سابعييا : 

أن يتحد وصف إحدى العلتين ويتعده وصف الآخر » فالتحد وصفف؛ 
قالرا : يرجح 2 لأن فروعه أكتر , والاجتاد فيه أقصر » فببعد 
عن الخطأ . 

وهدًا فاسد . 

لأن كثرة الفروع لا تتلقى من الاتحاد » فإن التعدية متحد: 
وقد قصرت . 

وقصر الاجتهاد وطوله ؛ خوف” وترجي . 

ولا يؤخذ الترجيح من هذا الماخذ . 

#اسا : 

أن ما كان فروعه أكثر ؛ يقدم عليه ما كان شراهده اكثر , فيا 
قاله الاستاذ أبر منصور . 

. في حيقام‎ )١( 
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كقو لنا في تعليل وحرب اتكفارج بالرطء في رمضان : إبلاج فرج 
في فر » ويشهد له اختصاص الوطء بن أتى في الج وغيره [ به ]01 

وثم دقرلون 4 متك حرعة الصوم ؛قصرد الطجنس » وقد اكثر قروعه, 

وهذا ؤاسد . 
تشبيه الصرم بالمج » في أن ما استمل / على مخطورات , الرطء '"' من يبنو ]| 
حمام! » كان الوطء مزيد تغاظ 8 كالطج 58 

وما ذ كروه مثقوض علهم بناقضات لهم في تلك المسألة . 

أن ما كثر أصرله > قالوا يرجح » وشرطه أن لا تتسد الرايطة » 
فإن النحدت كقركا : كل ما جار بعه جاز رهله »2 وقثاعلى الدار » 
والفرس » والعيد » فايس هذ! من كثر: الأصول . 

عم 0 إن سبدت أدول مشاياة يسالك متغايره ( فيرجح 6 ولا 
شقاء ييه ٠.‏ 


فاه علتان 5 معارضة عله واحدة 5 
عاكرها : 


كثرة الشواهد عند عدم الجامع الفةري , مثاله » قول أجمد, يسم على 
العامة » كالثف . 
آ | ا بي 

)00 عذء الريادة ليست في الأصل ولا ح . ولا بد مها . 

)2( في الأسل عظورات الوطىء من جلا الخ . وهو لا معنى له . والمثبت 
هو الصواب . 


نتقرل لا يمسم على ساترة ء كائر الاعضاء . 

و كثرة الشراهد مع الأس عن المعنى '؟ ؛ يرجم يه ه 

الخاري عر : 

تقدم ما يقافي الاحتباط ء, فيا وضعه على الاحتياط 2 كالابضاع » 
والدماء ٠‏ 

فأما حل الميرد ؛ فلا . 


فإن الأصل فيها الإباحة » وإن كان الورع فيا الاحشاط . 


اشابى عسر : 

ب تقديم العلة الناقلة ''' على العلة المستصحية » كي يقدم الراوي | النافل 
فإنا نظن أن النائل أثبت في الراوية من المستصحب » ولا تم-ه في 

العلة » فلتقدم المستصحبة . 
م حسمل أن يقذفي بالتعارض 4 ويتمسك بالاستصداب استقلالا ٠‏ 
ويحتمل أن يقال : هر ساقط في معارضته القياس فلا يصلم 


الا الترجيح . 


. في الأصل و ء المفتى . وهو تصحيف‎ )١( 
» (؟) أي عن حم العقل » وقد رجحب في المستصفى . لأنما أثبتت حكا ترعياً‎ 
.١؟5؟/؟ والمتصحبة لم نثبت شيئا . راجع المستصفى‎ 
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عالت قر 


اعتضاد أحدا يظاهر را يترجم ١١‏ 0 أو دعمل به ادتتلالا , وفه 
احيال :كك فُِ الاستمداب ٠.‏ 
السابعع عدر : 
النافة واأشتة ؛ وقد اختلف الناسى فا على التناقضس . 
وعندنا : أن لا تزجح بها » وإنسا ينقدج الترجيم بالإئات 
ف 7 8 
'قامسى سر : 
أن تبرق صيغة التعيل على ظامر القرآن . 
كقوانا : لا تقل ساد السكافر ( لأنه فاق 2 ويشبد له قرله 
تعالى ١‏ أ واذك مم الفاسقرن ( 0 
وقره تعالى : ( أفن* كان ملا مناً كن" كان" فاسئاً 9 ), 
وهذا ارجح فأمد . 
لانه امي فامقاً خروحه . ن الدئن 6 يقال فسقت الرطية قل 66 
ولكن خصص بالكافر 3 خصص الماحد بالكافر 4 والحخدفت بالمسلم “ وكل 
واحد منها يممنى المل . 


. في ح فيرجح‎ )١( 

(؟) الأبة وو من آل عمران . 
ع( الأية م١‏ من سورة السجدة . 
()) أي خرجت من قثربا , 


دع)يات اللخرل - وم 


السارسى عر 
هبرو أ أن يعتضد أده عذفب واحد/ من الصحابة ؛ فيرحح لان مذهيه 

إن لم مجعل حجة على الاستقلال ؛ فيرجح به » 

والمعتضد ذهب زبد ف الفرانضص ؛ برحح على ها يعتضد يقول معاد 
ابن جبل 4 وإن قال عليه السلام ( أعرفعع بالحلال والحرام معاذ ]1, 
لان شْرادته عليه اللام لزيد في الفرائنض على الأصورص ؛ ححدث قال عله 
السلام : ( أفرة؟ د ا 

وبقدم أيضأ على مذهب ألي بكر »وثتمر رضي الل عنها 2 وإن قال 
فيا : ( اقتدوا بالاذين من بعدي أبي بكر وبمر )*' » لان ذلك يكن 
حمل على اللانة , واليرة اارفية . 


وهذا فى الشهادة أخص منه واف أعلم 5 


)١(‏ الحديث أخرجه الترمذي ٠‏ والنالي ؛ واين ماجه . ضمن حديث طويل فيه 
فضائل أي بكر وثمر . وكذلك أخرجه الإمام أجد . 

(؟) الحديث أخرجه الحام بلفظ أفرض أمتي زيد بن ثابت » والترمذي ٠‏ والناليه 
وانت ماحه . 


)2 أخرجه الترمذي ؛ وابن هدي ٠‏ وابن حيان : وابن ماجه ؛ وأجد بنحتبل . 


07 


كايسبالاجتماد 


والككلام فيه في أربعة فصول . 


ان كل جرم في الرصول بر بصب ١‏ 


وأجمع العالاء عله » «رى ابي الحسين العذير.ي 6 حك -وب ل 
عتهد ل الدقليات 3 


ولا يظن به طره ذلك في قدم العالم » ونفي النبوات » ولعل أراد, 
في غاق الانمال » وخاق القرآن , وأمثالها . 


اف الدلم لا يكاف | الوض فيه » لعامنا بأن العقرل لا تحتمل كل ولاو ب 
غامض عالى 
والدحابة كانوا لا يأمرون الناس به . 
ذاذا خاضٌ متبرعأ ؛ فلا يأنم ما يعتقد » لان 
وهذا مع هذا الآرب فاسد . 
اك شك س0 
)١(‏ في <لايصوب. 


عقك لا محتمل درام , 
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فإن اعتقاد الاصابة الحلقة على التناقض ؛ محال » إذ من ضرورة 
أحدها أن يكرن جبلا » وهو كاعتقاد اللون الراحد سواداً وبياضاً . 

وإن عنى بدنفي التأثم » معللا بقصرر عقل»فلطرد في الاصارى والهرد. 

كيف ؟ والصحابه كانوا يشددون الترل على كل مبتدع غير مكترث 
دتصور عقله . 

ثم العقرل اذا نقصت عن العق.ات » والفث التقليدات تتاريث 
وأدر كت امعقرلات 2١‏ , 

عم ٠لا‏ يجب ]| الحرض في در كها 4 و بتكني الاقلد عندنا » 
ولكن إذا خاض فيه ؛ فهر عأمور بالإصابة ٠‏ 


)١(‏ قال ابن السككي في رقع الحاجب ورقة وإ ولاج ب دم قيل إنه “م قوله 
في الدقليات حق يشمل جيع أصول الديانات ٠‏ وأنالهو در التصار ىو انمموس على صواب » 
وهذا ما ذكر الناذضي في التقردب أنه المدشرور عذه . 

وقيل إنما أراد أمول الدانات الفي يختلف فيا أهل القبلة ٠‏ ويرجع االقون فها 
إل آلات وآثر محتملة لاتأريل كالرؤية وخلن الأفعال ‏ لأما ما إختلف فيءااسلمونو غبرم 
من أهل الملل كاليهود والنصارى وانجوس فإنا في هذه الأراشع نقطع أن الحق فيا يقركه 
أهل الاسلام ‏ قال أبن السمعالي : ويدبغي أن يكون اأريل لمذهب العتبري على هذا 
الوجه » لأنا لا نجد أحد] من هذه الأمة لا يقطع بتضليل اليهود والتصارى و انوس . 

قلت : ولذلك حكي أن العتيري كان دقول في مثتي القدر : حؤلاء عظموا ان ؛رلي 
افيه : دؤلاء نزهوا الله . ول ينقل عنه مثل ذلك في حق اللهود والنصارى ماهم » اه . 

وأفول تعليقاً على كزم ابن السمعالي أنه لم يد أحدأ من هذه الأمة لا بطع بتضليل 
العهود والنصارى؛ أقول : قد ظبر في هذهالأيام من لانقطع بهذا؛ يل ولا يظتهبلو يدعي 
أن النصارىإخوة لامسلمين وأنهم منأهل الجنان؛ لسأل اللهالءصمة عنالرلل »والتوفيق في 
التول والعمل ؛ وإ لله وإن البراجءون؛ فقد تعبت الطرق ؛ واتبع ت!الأهواء » وأصبح 
ألدين مطية إلى الدنيا ؛ وإن لم يغفر لنا ربنا ويرعنا لنكوئنمن الخامرين ؛ فلينظر السلمون 
“من يأخذرن دديتم » ذإن الباطل له زخرف يستميل كاير من النفوس . ولا حول ولا 
قر إلا بالله . 

(؟) في الأصل يميد . والثيت من > . 


ل 0 0 


| اغصي| شال 
ف 


الجردى فى الناذونات 


وقد ذهب الشافعي » والأستاذ ابو أسدق »2 وحاغة من الفقباء » الى 
أن امحب واحد, وله أحران 0 | والفخطى'" ]| أجر واحد . 


وغلا غلون وأثوا المخعطىء . 


وصار القاضي | » والشيخ أبو المدن في طبقة المتكلمين - الى أن 
كل واحد دنا مضب 5 

والفلاة منهم ١‏ أثبتوا التخبير » ونفواأ مطلوياً معنا » وقالرا : لا فائدة 
ل احتهاد بق ولا ى تقليد معين لتقدمه ف المرتبة 4 ولكن الأخيبر » إذ 
مامن حم إلا ويحوز أن يغلب على الظان . 

والمقتصدون » أوحوا الاحتهاد والعمل با يغلب على الظن . 

وعرى القافى مذفية الى الشافعي رضى الله عنه 2 وقال : لولاه لكنت 
لاأعد. من أحزاب الأموليين!؟ : 

. من ح والأصل . واغطيء‎ )١( 

)0 أقول : نفل كل من النصويب والنخطتة عن الأئة الأريعة » و الصحيعح عنيهم 
عزى اترتجالي في كتابه تخريج الدروع على الاصول مئله لشافمي وتكلف في تمربج بعش 
الفروع عليه . ولو حرر النقل لكان في حل من ذلك التكاف . - 


- لهم - 


ولما 


دب 


قسك من صاد إلى أن المصبب واحد عسلكين . 
'مرضا : 


أن الحل بناقض الحرمة » والسفك يضاد المقن © فيستحيل جمعها . 
وغر سفطة من هذا الوحه . 
ولككايم بقولون ذلك لا يتنافقض في عق حصن » كالتة نحل لطر » 
وترم على غيره 3 وكل عد مصدب في عق فده 

وإن فرض في حتق متقلد ؛ فستفتي الأفضل » وإن تاووا المكس 
الإشئال [ عاهم"' ] أنها . 

املك الذالى : 

أن التحرم لا بد له من ملك في الظن » ويستحيل / تعسارض 
المسلكين على التتاقض » يفضي أحدهما الى التحريم » والآخر الى التحليل 
وهذا فاسد 7 


فإئهم ينفون مطلرياً معينا » فضلا من إثبات ملك يدل عليه . 


- قال ابن السبكي في رفع الحاجب ورقة .مم ]ج؟ وزعم الفاضي فيالتقريب 
أن كلام الشافعي في الرسالة وني حكتاب الاستحسان » وني رسالة المصرييث يمتمل ٠‏ وأن 
الأظبر من كلامه ه والأشبه ؟ذهبه ومذهب أمثاله هن المياه الفول بأن كل منود معصيب .ل 
قلت : وهذا غير مسل للقاضي ٠‏ بل الثايت عن الشافعي ؛ الذي حر ره أصحابه ماقدمتاء 
- أي القول بالتخطئة ‏ قال إبن السمعالي : ومن قال عنه غيره ققد أخطأ علب » فلت : 
م من أصحابنا من ينكر أن يكون للشافعي مقالة تخالف هذا ٠‏ وهو رأي أني اسحق 
والقاضي أني الطيب ٠‏ وهنهم من يقول له قول بالتصوبب ولكنه مرجوع عنه إه. 
)30( من ح . والأصل علي . 


عد عه 


ولر فرضت مفتة نحت مفت » قالوا : على المرأ ة الامتتاع إذا 
رأت التحريم » وعلى الزوج مد اليد » وكل يأخذ باحتاده » ولا يستبعد 
هذا التناقض » فإنه يتمكس على من يقول المصبب واحد » فإنه لا يعيله » 
ولو وجب على كل واحد أن يعمل باجتهاده . 

قسك القاضى بأن قال : 
وما وحب باتحاب الله ءِ كبر عق كف نبو المعني بكرن كل واحد مصباآ 
ادق في <ق القسه . 

وإن قبل : لم ينه الاجماد نهابته , 

قللنا : إذا غلب على ظنه » ولم ببق له مضطرب في اعتقاده » 
فتكاءفه أمرآ وراءه ؛ تكليف مالا يطاق »2 فإله أدى ما كلف © وم 
كلف الا استفادة غلة الظان ( وقد استفاده 5 


واغتاد علديا ؛ 

ولا معى 1 للقضاء | إلى بإصابة كل واحد ‏ على معى نفي مطلوب 
معين في عل ا من تحريم أو تمليل . 

إذ لو قبل به لما تصدور الطلب في حق كل عتهد يقدم على اجتهاد » 
بتصور طبه » وهو كالذي يطلب زيدا في الدار » ولا يتعين في خباله 

6 من ح . والأصل ولا معنى الفظ . 


- و4 - 


اواماً 


ب٠7‎ 


أحد التقد ير بن على الدل )0١‏ , 

ويتبين هذا يثال » وهر أن المهد في القل ينيغي أن يعتقد تعين 
القلة في أحدى المهات ,» وكونه مأمورا بطاما 2 لظن » ولو ل 
يتخيل ذلك ؛ كان لمن يطلب حربة من أربسم جبات » ولا قيز لبعضها 
على يعض 4 فلا يكرن له مطلوب معين , ولا يتصرر ل طلب . 

فعلى هذا نقول : إذ فرضنا وافعة »لر انتى الاجتاد فيا نهات: 
انتهى إلى التحريم المحقى ء فاتتهى المنهد إلى الكراهية مثلا » وجب العمل 
به » وله أجر واحد 

ولو الفق عور على منترى التحريم ؛ لكاركل مصيياً ها هر وف 
الطالين » وهر غابة الاحريم . 

فقد تبين / أغما مصيبان في العمل ؛ وأحدهها ‏ عغطىء في [ الوصول]'؟) 
إلى ما هو سُوف الطالرين - الا يعينه , 


)١(‏ الذين ذهبوا إل أن كل د مصيب اختلدوا في أن هن في الواقعة التي لا نس 
فيها حدم ممين لله تمال هو مطلوب انمد 7 

فذهب الغزالي ني المستصفى إل أنه ليى فيا حكم مين فقال ؛ الذي ذهب اليه 
عفقوا المصوية أنه ليس في الواقمة ااقي لا لس فيا حكم معين يطلب بالظن . بل المكم 
يتبع الظن و دك الله تعال على كل ©>تهد ما غلب على ظنه ؛ وهو إنختار ؛ واليه ذهب 
القاضي اه ( المستصفى ؟/١٠١‏ ). 

واختثار هنا في المنشول أن فيها حكأ معينا يتوجه اليه الطاب إذلا بد للطلب من 
مطلوب ؛ وعليه أبو يوسف » وعمد ء وان مريج في [حدى الروابثن منه ' وأبو زيد 
الديرسي ؛ وثئقله عن عاامهم جيعاً ٠‏ والقاضي أبو حامد , والداري ؛ وأكثر العراقيين . 

فذهب القزالي في المستصدفى إذن غيره هنا من حيث وجود الحم المميثن وعدمه . 
وإلا ذفي الكتابين يذهب إل ااتصويب . 

6 في الأصل و ح في الأصول ء وهو خطأ من الساخ : والصواب ما أثبت . 
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وقد يقول القاضي : لس ان تعالى في الوقائع الظنونة حم معين 
عام على يع الللائق . 

إذ المج توجه الطاب » ويستحيل توجيه اططاب على النعيين » 
مع انتعاب مالك (اظئون . 

ولو كان معنيا ؛ لدلت عليه أمارة » ولو دلت الأمارة ؛ لعات 
وائقاب مقطوعا به . ش 

وهذا غير سديد . 

فإن لله تعالى في كل واقعة حكيا » حق الحتهد أن دوف ألمه » 
وعلمه أدارات تودث غلية الظن . 

واظنون في العقول «سالك م لعلوم . 

فبو كطالب القبلة رظنة , 

إن أصاب جبة القلة ؛ فله أجران . 

وإن إنى على غلة الذن » ولم يصب » فك أجر واحد . 


لاما 


قر مطلوى الجترير ارا عنا ميالويا 


قالوا: : بوقاطاوت فى الأشه رعق زوق عل الأكه زانه ذا 
يظرر لافقنه في عاري ظنه . 

وهذا لا ضبط له » فإن ذلك قد يتعارض . 

وقال آخرون : هر ما لو ورد به نص لطائفة '١‏ , 

وهذا حنم / على الخيب » وإن ذكره ابن مسريج من أصحابنا . 

وقال آخرون : هر الأشْه بالأملين الذين تردد الراقعة بنها من 
نفي أو إثبات » وهر دوف الطالب . 

ومن لا ؛ فقد أخطأ ء وإن أصاب في العمل . 


)١(‏ عذال الأصل و ح ٠‏ والكلام فيه سقط لم أستطع معرقته ؛ ولعله أراد 
أتالمطلوب هو الأشبه مند الله لي تفس الامر » بحيث لو نزل نص؛ لكانتصا عليه ما ذاكرء 
الآامدي في الإحكام ؛ / وه ١‏ وابن السبكي لي جع الجرامع ؟ / ووم حاشية البتالي . 


-ّم) - 


القصي || رابع 
ني 


ارا ايلا المترير نما 


والمصوبة اضطربوا » نهم من طرد التصويب تعويلا هلى وجوب 
العمل عله . وفنه إصاية اق . 

ومنهم من خطأء . 

وغلا غالرن حتى أثره . 

وقال القافي : لا ينم » لأنه م يتعمد » ولكنه حتمل أن يقال: 
أخطا من حبث إن المطاوب قد تعين . 

ومنشأ التدريب نفي المطلوب » والنص هو المطلوب هنا . 

ثم قال : يكن أن يقال : هو مصيب » لأكه وجب عليه العمل » 
وقد أدى ما كلف > وحي النص متعين في حق من عثر عليه © والاحكام. 
تختاف باختلاف الأحرال والأشخاص 2 ل في تحريم الميتة » لم ببتى إلا 
أن يقال : أخطأ النص . 

فأقول : نعم » ولككن هذا لفظ / لا خير فيه » فإنه لم يحب عليه 
الوصول اله » إذ فيه تكليف وشطط بعد أن استفرغ كنه بحبودة . 


وهو كالتيمم » يقال لم تتوضأ » فيقال : نعم » ولكين لم مب 
عله ذلك . 1 


اب 


حكقهواك 


واغتار : 

أن الجهد مصب فى عده » مخطىء فى التثوف المطلوب 293 , 

وكذا تقول إذا 1 نكن نص » 0 (""' عثدنا , 

ولكن إذا عكر على النص نقد ثقول يحب تدارك الفائت » لأن اخطأ 
صال مدقنا . 

[ أما ]'" إذا لم يككن في المألة نص فلا يتقين “١‏ الططا . 

وهي مألة فقبة », إذ القضاء يحب بأمر عدد عندظا . 

نعم ؛ الجتهد في القبلة » إذا تين الأطأ » والوقت باق » هل تخب 
قله | الإعادم | 0 ع 

للشافعي رفي الله عنه فه تردد . 

ومثاره : أن المقصود من المكاف استقبال عين القبل » مقصرداً 
أم لا ؟. . 
فإن قلا : انه مقصود فيمكن أن يقال يجب » لأن المقصود قد 

فات » والإجتهاد وسلة لم يفض الى المقصرد 2 فلا بشني . 


)١(‏ راجع تفصيل رأ في هذه المسألة في المستصفى ١١/0‏ . فقد فصل تفصيلا 
غير هذا . 

(؟) في الأصل و ح فلا فرقان . وهو تحريف . والمئيت هو الصواب . 

(؟) هذه زيادة على الأسسل و - . وبدونا لا يستقم الكلام . فلا بد هنا . ولعلا 
سقطت من الساخ . 

(4) في ح يستد, 

(0) في الأسل و ح . القضاء بدل الإعادة ؛ والصواب ما أثبته ٠‏ لأنه ما دام 
ألوفف باقيا لا يقال للعبادة قضاء : ولكن يقال لها إذ! فعلت ثانية إعادة ؛ ويشبد له قوله 
وهُذَا قضى بسقوط الإعادة . 


158 - 


ولعل الظاهر أن القّل لست مقصودة في عنها , فإن تكايف المدلي 
ذلك قى جالائة وحماياته ؛ محال . 

وهذا قفى بسقرط الإعادة في الأظرر . 

وأما العثور على النص #قصود الشارع قطعا . 
أمر بحدد . 

وعلى اطلة » الفرق بين القبة والنص عسير . ' 

وَحْمم الكتاب بالرد على أبي حذفة رحمه الله » حيث قال : كل تود 
مصب فى أحتاده » فإن قد بالاحعاد » وأراده به أنه عغخطىء قي عاه 

وإن عنى به أنه أدى ما كاف , فبر مساعد عليه » وله أعلم 
بالصواب . 


سلجمب 


#دلرماً 


وفيه بابان : 
أحدهما في الاجتهاد وأحكامه » والثافي في أحكام المقلد . 
الباسبالأول 


© اسه 


0ل 


صفات اميم بن 
وعلية عول الصحابة بعد أن استائر 
إلى زماتنا هذا . 


الله برسوله هِ وتأبم-م عليه التابعرن 


)د 


ولا يستقل به كل أحد . 
ولكن لا بد من أوصاف وشرائط » ولنا في ضبطبا مسالك . 


المسلك ١برول‏ : 

على الإحال » أن نقول : / الفتي : هو المستقل بأحكام الشرع مم١‏ -ب 
نصأ واستنباطاً . 

وأشرنا بالدس إلى الكتاب » والسئة » وبالاستنباط إلى الأقسة » 
والمعافي . 


املك الالى : 


ان نفصل الشعرائط فنقول : 

لابد هن العقل والبلوغ »2 إِذ الدي لا يقبل قرله » وروابته ٠‏ 

والرق لا بقدح » وكذا الأنوثة . 

ولا بد من الورع , فلا يصدق الفاءق » ولا يحوز التعويل على قوله . 

ولا بد من عل الافة » فإن مآخذ الشرع الفاظ عربية "١‏ 2 وينبغي 
أن يستقل بفهم كلام الدرب , ولا يككفيه الرجوع الى الككتب »2 فإنها لاتدل 
إلا على معاني الألفاظ » فأما المعافي المفبرمة من سياقها وترتدما لا تفهم 
إلا[ يستقل ] ما . 

والتعمق في غرائب اللغة لا يشترط . 

ولا بد من عم النحو فنه يثور معظم الات الترآرت ٠.‏ 


)١(‏ في د غريبة. 
)١(‏ في الأصل و - مستقل وهو تحريف والثبت الصواب . 
م 


ولا بد هن علم الاحاديث المتعلتة بالأحكام . 

ومعرفة الناسخ والملسوخ . 

وعلم النواريخ لتين المتقدم عن ا تآخر . 

والعلم بالسقع والصحيح من الأحادبت . 

وسير الصحابة . ومذاهب الامة , لككيلا مرق إجاعاً . 

ولا بد من اصول الفقه , فلا استقلال للنظر دونه 

وفقه اللفى لا بد مله » وهو غريزة لاتتعاق / بالا كتماب . 
ولا بد من معرفة احكام الشسرع 2 . 


10 ويسن ينا هنا ن نذكر كزم الشافعي في الرسالة على شروط الاحماد فإنه درر 
غااية ء وحم بالغة ؛ قال رضي الله عنه : 

ولا بقيس' إلا من جم الآلة التي له القياس بها ء وعي.العل بأدكام كتاب انعفر ضه ٠‏ 
وأديه ؛ وتاسشه ؛ وملسوشه ء وعامه ؛ وخاصة ء وإرشاده . 

ويستدل على ما !-تمل التأويل منه سنن رس ول الله ٠‏ فإذا لم يد سنة فبإجماع 
المسلمين » فإن لم تكن إجاع . فبالقياس . 

ولا يكون لأحد أن بثين حى يكون عالما با مفى قله من السنن » وأفاويل 
السلف ؛ وإجاع الناس ٠‏ واختلافيم ٠‏ ولسان العرب . 

ولا يتكون ك أن بقيس حت يكون صحيح العقل » و<ق يفرق بين المشتبه » وله 
يعجل بالقول به » دون التدبيت . 

ولا بمنع مس الاستاع من خالفه » لأنه قد بتنيه بالاستاع لترك القفلة » ويزاد به تثبيتاً 
فيا إعتقد من الصواب . 

وعليه في ذلك بلوغ غاية جبده » والإلصاف من نفسه ٠‏ دق يعرف من أين قال 
ما يقرل ؛ وترك ما يترك . ( الرحالة س و.ه تفيق امد شاكر ) وقد ذحكر نهر من 
هذا في ( كتاب ابطال الاستحسان ) في الجزء السابع من الأم س 4 ؟» ط بولاق . 
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املك 'الاابُ : 

وهر الختار « وعر الخحاوي 1 هدم التفاميل 5 

أن بكرن على صفة يسبل عليه [ درك ١]‏ أحكام الشريعة » بعد 
الررع » والباوغ ؛ ليقبل قرله » ولا يتمككن منه إلا بمة ما فصلئام » 

فإن أئة الاحاديث بربوا أحاديث الاحكام » وميزوا الصحيح عن 
الفاسد » والتعربل فيه على الككتب جاتر » م ذكرناء في كتاب الأخبار 


ب ا ا 
(1) من ح والأصل درك . 
(؟) راجع ورقة ؟و-أوعا بعدها. 


-58)- المخرل- .م 


الع | لشاف 
ف 


كف سرو ابرمتيار ومر اعاقٌ ثر ليم 


قال الشافعي رضي الله عنه : إذا رفعت إل واقعة © فليعرفما") 
على نصوص الكتاب . 

فإن أعرزء » فعلى الأخبار المتراترة . 

ذإن أعرزه »2 فعلى الآحاد . 

فإن أعرزه » لم مخض في القياس 2 بل يلنفت إلى ظاهر التران . 

فإن وحد ظاهراً نظر في اللخصصات من قاس وخبر , فان لم يجد 
مخدصصا حم به . 

وإن لم يعر على لفظ من كتاب » ولا منة » نظر إلى المذاعب» 
فان وجدها جمعاً علها » البع الاجماع . 

| وإن لم يحد إجاعا » خاض في القباس . 

وبلاحظ القراءد الكلية أولآ » ويقدمبا على الحزئات » كأ في التتل 
[ بالثقل ] *" » يقدم قاعدة الردع 2 على مراعاة الآله . 
(؟) في الأسل و - النتل المثقل . بدون الباء . فأئيتها جرياً على هادته لي إثبانه 
فل مواضع . : 


حادب 


فان عدم قاعد: كلة » نظر ف النصرص » ومواقع الاماع » فان 
وحدها ق مدق واحد اق به , وإلا انحدر إلى قاس مخبل 5 

ولا يءول على طرد إن كان يزمن بالل العزيز » ويعرف «آخذ الشرع . 

هذا تدريج الاظر على ما قله الشافعي رضي الله عنه . 

ولقد آخر الاجماع عن الأخبار . 

وذاك تأحير مرتبة ( لا تأخير عمل 3 إِذ العمل ل مقدم 2( ولك 
اكير بتقدم في المرتة عله » فان مستنده قبول الاجماع 8 


ن 


15 ل 


الفصبإ ناث 
يي 
ان ر سول الل 0 لأن كير 


قال فائلون : كان لا ينهد » لقرله تعالى : ( وما ينطق عن الحرى )37, 
وقال آخرون : كان عليه اللام ينهد 2 إذْ لم يكن بنتظر الرحي 
في كل واقمة ترقع إلى بجحاسه . 
واغُتاد : 
أنا لا نظن به استبداداً بالاحءتهاه . 
زلا كه أن يوسن “اله ما يبرع :له الانساف:. 
فهذا 2 العقل حرازاً ,. 
مأ وأما وذوعاً » فالغالب على الظن أنه كان لايمهد في القراعد | وكان 
ينهد في الفروع » يا روي أنه عليه اللام قال : ( أرأيث لو تضمضت ) ."١‏ 
فان قيل : وهل احتهد الصحابة في حال حاته قط ؟ . 
قلا : انقسم الئاس فيه على تناقض . 
واعل الظاهر أْم كانرا لا يمجدون يحضرته والقرب من منزله » ومن 
كان بعد مله يفرسخ وفرامخ ؛ كان #تهد » وحديث معاذ"' نص 
في الابة :1 . 
للق الآية + من سورة النجم . 
في راحع تخريج الحديث لي ص وم . 
(؟) راجع تخريم لي ص ١مم,‏ - 
ل 5 


القص يب || رارع 
: 


التتسبمص على مشاقير الجر ى 
مى "كاب والثابعين وغير هم 


وكذا كل من أفى في زمانهم » كالعبادلة » وزيد بن تابت » ومعاوية » 
قلدم الشافعي في مسألة . 


وأصحاب الشررى » قيل : [إنهم كانوا مفتين » لان شمر رضي الله عنه 
أل الأمر فيا بهم > فدل على صلاح كل واحد له . 

قال القافي 0 وهدذا فيه نظر 5 

إذ ما من واحد إلا وشبب حمر فيه بشيء لا أن عرض عله , 

فقال في طاحة : صاخب ختروانة “2 واستكبار . 

وفي الزيير : صاحب المد والصاع 5 
سس بسي 
25 «ذا وعلى القول بجواز الاجتهاد بالنسبة رسول اله صلى أله عليه وس ووقوعه. 
قالص جح أن اجتاده لا يخطىء . وقيل يخطى» و لكن لا يقر عليه ما قال أبن الحاجحب. 
بل يتيه عليه . 

)0 التَختدر” : هو الننتر والامترخاء ( مهديب اللغة 6/٠‏ )ؤغتر ارحل في 
مشيته إذا مثى مشية الكسلان ( معجم مقابيس اللقة [:) ؟ ) . . 


5 


هها- ٠ب‏ 


وفي سعد : إنه صاحب مقنب '" , 

وفي على | : إنه صاحب دعابة . 

وفي عار 0 : إله كاف بأقاريه 1 

فلا يتلقي 3 اجتهادهم من هذه ا آخذ '"'. 

وأبو هريرة 2 : لم يكن هفتا فيا قاله القافي , وكان من الرواة . 

والضابط عندنا فه , أن كل من علدنا طعا أنه تصدى لانترى في 
أعصارثم ؛ ول بنع عنه ؛ فير من الجتهدين . 

ومن لم بتصد له قطها ؛ فلا . 

ومن ترددنا في ذلك في حقه ؛ ترددنا في صفته . 

وقد انقدمت الصداية إلى متتسكين لا يعتنون بالعلم » وإلى معتنن 
يه » فاصحاب العمل هنهم لم يكن هم مرتة الفترى . 

والذين عدوا "١‏ وأفتوا ؛ فهم المفترن »2 ولا مطمع في عد أحادم 
بعد ذكر الذابط » وهر الضابط أيضاً في التابعين . 

ولاشانعي في الأسن البمري كلام 9 . 


6 إلىمقتب : صاحب الل والفر سان . يريد جمر أنه صاحب حر بو جيوش» 
وليس يصاحب هذا الأس ( الغاية ١١١/4‏ ) . 

(؟) في ٠‏ من هذا الاخذ , 

(©) هو الحسن بن أني الحسن يسار ١‏ أبو سميد البصري ؛ يقال مول زيد بن ثابت 
ويقال مول جيل بن قطبة »كان جامما ٠‏ عالاً » رفيعا : ثفة ؛ مايد] : إلا أثه كاث يدلس 
قال الذهي في التذكرة 0 قلت : هو مدلس قلا ينج بقوله « عن » في من لمبدر كه » 
وقد بدلس عمن لقيه ويسقط من بيئه وبينه وات أعل وقال في الميزات ١/ه‏ ؛ ٠.‏ هو ثقة 
لكنه بدلس عن أني هريرة وغيره » فإذ! قال حدثنا فرو ثقة بلا تزاع مات سئةعشر ومائة 
( العبر - تذيب الهذيب ؛ المعارف ‏ مشاهير علاء الامصار ‏ المإزات ‏ التذكرة ) . 


]1 سه 


وأما مالك فكان من الهدين . 

نعم ؛ له زلل في الاسبرسال على المصالم » وتقديم عمل عاداء المدينة» 
وله وج كا ذكرناه من قبل . 

وأما ابو حنيفة : فلم يكن ينهدا "١‏ , لأنه كاك لا يعرف 
اللغة » وعله يدل قوله : « ولو رماء بأبر قبس 2 9ا, 

وكان لا يعرف الأحاديث » وهذا خري بقبول الأحاديث الضعفة 
وده الصحيح منها . 

ولم نكن فقه النفس 2 بل كان بتكايس | لا في محال على 
منائضة .آخذ الأصول . 

وبتبين ذلك با-تئار مذاهيه فيا ستعقد فيه بابا في آخر الكتاب . 
واه أعلم : 

)١(‏ هذه عصبة » فإذا لم تكن أبو حنيفة يدا ٠‏ فن ذا الذي يكون » وقد قيل 
قيه: الناس عبال على أني حنيفة في الدقه . و سأ كتب عن هذهالمسألة قبل الباب الذي سيمقده 
الذزالي لترجيح مذهب الشافعية فلير جع اليه . 

(؟) هذه المبارة قد وردت عن أني حديفة وادتورت ولكن بلفظ « ولو رماه بأبا 


قبيس ى وقد ربا العياء على لفة من يلتزم الألف لي الاسباء [خجسة مطلتاً وذلك 
كقول الشاعر : 


إن أناما وأبا أباهما قد بلا في انمد غايتاءها 
وأما هذه ااتي ذكرها الشزالي فيمكن أن تخريج أيضاً على الحكاية » وليس في هد] 
ماخد عل أي احديفة . 


0( قلت قد بلع أبو حئيفة من فقه النفس فلي الفقه مالم يختج معه إل دفاع عنه 


فيه . فبو سراج وهاج سناؤه . وبحر حمق قراره . وقد رجع الغزالي لي آخخر حيائه” 


عنه » وانظر لاوقوف على مزيد تفصيل ما ذكرةه في مقدمة الكتاب وما سئذاكره بعد 
قلبل لي الفصل الممقود للكلام على ترجبح مذهب الشاقمي رضي الل عنه . 
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كوأ 


البابالبشان 
0 
ملام التقلير 


وهو عانية فصول 


الفصير( الأول 


ع اللقك 


قال قائلون : إنه قبرل قرل بلا حجة . 

فعلى هذا » قبرل قرل رسرل اله ِلك » لس بتقليد » فإنه ححة»ه 
وكذ قول الصحابي إن رأيناه ححة . 
وقال آخرون , هر قبرل قرل من لا يدري من أبن يقرل » فعلى 
هذا قبول قرل الككل لقليد » سوى قرل رسول ان يِل » على قولنا 
إنه لا يجتهد . 

ذقال القاضي : لا معنى فتقليد ؛ ويجب على الحامي قبرل قول 
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المتني ؛ وعلنا قبرل قول رسول أن 2 » وقرل المسابي إن رأناء 
ححة في -ى من يب قبوله . 

واغتاد عندنا : 

أن حل أمحاب الملل لم يتحصلرا من أعالهم وعقائدهم الاعلى تقلد » 
خلاف ما ثاله القافي 5 

فن صدق رسول انه »فهر فتلد » إِذ لايدرك | صدقه ضرورة» 65١ب‏ 
و كاف يعم صدقه , ولا يعم بقوله وجود مراسله . 

نعم » لو ترتب الناطر » وافنتحم أولا نظره في حدوث العالم » 
وإئيات المائنع » وانحدر الى إثبات النبوات » وتصديق اللبي »2 فبو 
عارف وليس إقلد » ويندر من بوذق له » ومعظم الناس [ تلتزم ] )١‏ 
الشسرع من نفس الشرع ع فبي ا مقلدة الشرع , ولككرن براعى ©؛ 
أدب الشرع في الاطلاق فبسمى قرله عليه اللام حجة . 

ويسمى اتباع الجتبد تقليدا . 

وان كنا نعلم حقيقة الخال على ما ذكرتاء . 


. في الأصل و - تلتو . ولا معنى لا . والصواب ما أثبته‎ )١( 
, (؟) في ح فبو‎ 
. فيح يرعى‎ )©( 


- 


ا 


' افصي] !شا 
ف 


ان ال#حابى قل كب تقليره 


وقد اختلفوا فيه . 

قال قائلرن : لا يجب لأنمم لا يعصمرن . 

وهذا بطل بالراوي . 

وقسكوا أيضأ بأم كائرا #تلفرن » ولم يوجب يعض,-م على البعض 
الاتباع والتوائق . 

وهذا ينقضه قول المفتي مناء فإنه حجة في حتى العامي » وإن لم 
يكن حجة في حت المفتي 2 فلا ببعد تبعيض الأمر أيضا في حقيم . 

وتسكوا يأنهم -وغوا الحلاف 2 فإيحاب الاتباع رفع لا ترافترا 
عليه من حواز الخلاف . 

ور:نسك الموجبون للتقليد بقرله / عله اللام : ( أصحابي كاانجوم 
يأبهم افتديت؛ اهتدايتم ) )٠١‏ 

وبقوله عليه اللام : ( غير الترون قرفي )«" . 

وهو ظاهر » حمرل على السيرة » بدلل قرله عليه السلام : ( إفتدوا 


. والدارمي : وابن عدي‎ ٠ رواه أبن منده في أماليه » ونعي بن حماد المزاعي‎ )١( 
5 والناني ؛ والبخاري » وه-ل » وأحد‎ ٠ (؟) الحديث رواه الترمذي‎ 
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بلاذين من بعدي » ألي بكر وحمر ) '" ولا يتعين اتباعما من بين 
عائر ' الشيداية : 

وقد قال بتعينها قاثلرن . 

واثتار : 

ما شالف القساس من مذاههم متبع » لأنا لا نظن م [ التحم ] "ا 
قاعم أنم استندوا إلى دص َ 

وإن وافق القياس ؛ فلا ا . 

ولا ايفسع مذهب مالك في خبار المتابعين 0 لعامنا بفساد مستلدة 0 

ولا مذهب أبي حندفة في سْبود الزوابا » وإن خااف القباس ء لعامنا 
بأنه بناء على الاستحان الفاسد . 

ول نتسع ابن مسعود في حطه قيمة العبد هن ار . 
الاستحسان 2( وألله أعل 1 


.)ه٠.س راجع تخريه في‎ )١( 

(؟) في الأصل و - الحم ؛ وهو تحريف من اللساخ » والصواب المثيث . 

(+) قال إين الحاجب بأن ذلك / او صمح لكان يلزم الصحاني أيضاً » فيجب عليه 
تقليد صحاني آخر ٠؛‏ واللازم بالل » فبطل الملزوم . آه يتصرف . 

والصحيح أن قول الصحاني ليس يحجة مطلتاً عند الشانمي في ان 
السبكي وعليه الأكثر . قال الشافعي رضي أت عنه « كيف آخذ كول ماو بناحت 
لحججت » . 

قال أبن السيكي في رفع الحاجب : قال الإمام الوالد رحه امّ:إن الشافمي يستئنيت 


كد 5 


ن الور فل بقل | منرم في القبلة يها 


وهو منوع عند الاستاذ » والقامي والشافءي 

تمسكان من القاضي بأن قول الرسول عليه السلام حجة لدلالة المعجزة 
على صدقه , وقرل العالى ححة على المقلد لدليل قاطع » ولا قاطع 0 
على جراز قبول العالم قرل العالم . 

وما لا قاطع في قبرله ؛ فبر مقطوع ببظلاته ٠‏ 

وهذا أصل ثقامي » ذكرناه في كتاب الأخبار والقباس 

ونحن لا نرى ذلك ٠‏ 


لي الجديد من فوله: إن مذهب الصحارليس يمبة؛الأى التعيذي الذي لا تال للفياس فيه . 
قال ؛ لآن الشامني فال ني اخشلاف الحذيث رؤي غن هلي رغي ان عنه أنه ملى في. 
ليله سث زكفغاث في كل ركفة ست سنجدات - لو ئيت ذلك عن ملي لفلث به , قال : لأنه 
لا حال فيه للقياس . فالظاهر أنه فذلك توقيفاً . 
ؤذكر الأصؤليون هذا من تفاريع القديم ؛ قال الشبخ الإمام و فِيةَنظرَ لأناختلاف. 
الحديث من اللديد : قال وينبغي أن يكون هذا حجة قدا وحديدا أه . 


(1) يحولا الفاطع. . 


و شد 6 


والاستاذ تمك بأن الجنهد يحب عليه مراعاة ترتتب الأدلة » فلا بقد 
قياس على نص . ١‏ 

والتقليد بالنسبة إلى الاجتهاه فرعه ٠‏ 

بال 2 + ملا لمع ف ثريب مالا فيل ع . 

واغتاد : 

أن المسألة في مظنة الاجتاد » ولا قاطع ”'' على قبوله ورده 19م 
وقد اتفقرا على جراز التقلد عند ضيق الوقت » وعسر الوصول إلى الحم 
بالاجتاد والنظر . 


م 


)١(‏ في ولا قطع, 
(؟) قال الغزالي في المستصفى ؟/؟١‏ واختار الناضي مئع تقليد العالم للصحابة 
ومن بعدم ؛ وهو الأظبر عندنا » والمسألة ظئية إحتهادية , 
والدي يدل عليه أن تقليد من لا نثبت عصمته ؛ ولا تعل بالحقيقة إصابته » بل يجوز 
خطؤه وتلبيسه ‏ حكم شرعي ؛ لا يثبت إلا بنس أو قياس على منوبوس ؛ ولالس » 
ولا منصوص آء . 
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الفصيزارات 
ها يكبب على المقذد ان بر عاء ليستيي كون المفقي مرا 


والمحتاد 
يكف أن يتعرف عدالته بقرل عدلين . 
مهأ ويسمع عنه قرله : إفي مفتي . 
لأن اعتبار تلقفه المشتكلات من كل فن » وامتحانه به ؛ تكليف شُطط» 


ل أن أصحاب البرادي من عصر الصحابة ؛ كائرا لا بفعلرن ذلك ع 
وإن ذكره « القافي في التتدير '' , 

واشتراط نوائر الخبر بككونه محتبدا » يا قاله الاستاذ , غير سديد » 
لأن التواتر يفيد في المحسرسات » وهذا لبس من فته . 

وقال القافي مرة : يكفيه أن يخبره عدلان بأنه مفتي والله أعلم . 


. كذاني الأصل و‎ )١( 


-خ4!4 - 


النص م اماس 
في 


وءوب تقلير ابرفمل 


وقد أوجسه ماعة © لأله أعلم 5 

وعلل آخرون » بوجرب تقديم الأفدل في الإمامة . 

وذلك مسم في الإمامة . 

لأن مبناه على المصلحة » وهو الأصلم » حتى لو عارضته ''١‏ شوك 
واتفق عقده لافضرل » وكان في منازعته غصام دام بقفي بانعقادم» 
ولا يجب تقديم الأففل في الفتوى ء لعهنا بآن العبادلة الأربعة » كانوا 


يراجعون في زمن اللفاء الراشدين . 


اليس [السائيس. 
قِ 


ذكر ما كجب على المقلر مراعائ بعر موث مفاره 


وقد قال الفقهاء : بتلده وإن مات , لأن مذهيه لم برلفع برته . 
بو_ب20 | وأجمع عماء الأصرل على أنه لا يفعل ذلك . 

ولو اتبع الآن عامي مذهب ألي بكر معرضاً عن سائر المذاهب. 
لا يحرز له ذلك . 

فان الصحابة كانوا لا يعتئون بنخل المسائل ولبذيها » وإكا اعتنى به 
,المتأخرون . 

وكان أعظم شغل الأولين تقعيد القراعد . 

قلا يفي مذههم بجملة الوقائع . 

فإن وجد يحتبد عاصره ؛ وجب عليه أن يقلده . 

وإن لم يحد . 

قال قائلون : يتبع آخر يحتبد مات . 

وهذا فاسد . 

فتبع أعظميم نخلا جمبع المسائل » وأسدهم طريقا . 

ثم يستين مذعبه بقول اقل ويع » فقِه النفس 2 مترد إلى 
تصوض صاحيه . 


عدا ءلم - 


ودس يشترط أن يكون متعمقا في الاصول » فإنه لو كان كذلك 
لكان تهدا »2 ولكنه كالمتهد في تصرض صاحيه © ا أن صاحيه >تبد 
في نصرص الشارع : 

قال القاضي : يمرز له أن يقبس على نصرص غيره فينقل من مذهه » 
كا يقاس على نص الشارع . 


1م14 - المنخرل ‏ رم 


نين عر اد ل 


وقد أوجبه قرم , لا«يال تغير الاجتباد . 
20-7 ومنعه الآخرون لأن احتاله | كاحمال الندخ في زمان رسول اشْيَي 

وكانرا لا يتكررون المراحعة 5 

وامُتاد 8 

أن المافة بدنما ؛ إن كانت طاسعة , والواقعة كانت تكرر في كل 
يرم » كالصلاة » والكفارة » هلا يراجع فطعا ء لماءه بأن المقلدة في 
زمان رسول ان عَلِت كئرا لا يفعلون ذلك . 

وإن كانت الواقعة لا يكثر تكررها » فالظاهر أيضاً أنه لا يراجع» 
لأنا نستدل بعدم مراجءتبم في تلك الصرر مثك في هذه الصورة . 

ثم مخرج على هذا الاختلاف ‏ وجرب الإخيار على المفتي إذا 
تقير احتباده . 


- 5م14 - 


في المألة إذا ترددت بين مفتيين على التناقض » ولم يكن المع بين 
قرلي) » مثل : القمر في حق العاصي بفره » واحب عند أبي حثرفة» 
والإتام راحب عند الشائمى . 

ذجب على [ امستفتي ] 7" هراعاة الأفضل واتباءه . 

وإها لم نوجب غله انباع الأفضل حيث لم يظبر اللاف ؛ لما عبد 
من الصحابة من مراجءة الكل . 

ونعلم أنهم كارا يقدمون قرل أبي بكر رضي أن عنه على قرل غيره 
عند التناقض . 

نم الأفقه [مقدم] ' على الأورع . 

وإن تاربا / من كل وجه . 

قال قائلرن : بتخير . 

وقال الالغرون : باغد بالأشد ا , 

وال آخرون : ياخذ بالأثتل عليه » ويراجع نفسه فيه. 

واخحئاد : 


لا يتبين الا بتقديم مقدمتين . 


. في الأصل المفقي وهو تريف والصواب المسثفتي‎ )١( 
(؟) زيادة من ح.‎ 


(؟) في الاسد . 
م4 


11 با 


امرالما: 

أن الشريعة هل يحرز فتورها ؟ 

وقد أجعرا على تحور ذلك في شريعة من قبلنا » سوى الكدي لحا 
على .وجوب مراعاة الأصام على الله . 

وهو ينازع ف هذه القاعدم . 

ثم لا يَسْرٌ عن دمرى الصلام في تقض ما قاله . 

والتار : 

أن شرعنا كشرع من قبلنا في هذا المعنى . 

ونرق فارقرن بأن هذء الشربعة غافة الشرائع » ولو فتوت اقبت 
إلى بوم القامة ٠‏ 


بنا 


وهذا فاسد . 

إذ لس في العقل ما يحيه . 

والذن فترت علهم الشرائع وقد ماترا » قد قامت "ا قيامتهم » 
إذا لم يلحقبم تدارك ني آخر . 

وقال زسول اث وَلِتّهُ : ( سأتي علم زمان يختلف رجلات في 
فربضة فلا يحدان من يقسمها يبنا ) 9" . 


وقرلة تعالى : ( إن نحن” نزلنا الذاككر” وإنا له لحافظرن” ) 4" » 


,1ا٠) راجع ترجته لي ص‎ )١( 

)1 في الأصل و - وقد خامت قيامتم ؛ بالواو ٠‏ ولعلبا زيادة من الناسخ , 
والصواب حذفها لتككون الله مي الخبر ٠‏ وإلا فأين الخير .وعلى كل فالجلة مضطربة . 

فيه راجع تخربج الحديث في س م.م . 

(؛) الأية ٠١‏ هن سورة الحجر . 


-كئه؛- 


ظاهر » معرض للتأويل »2 ومن تخصصه بالقرآن » دون صائر 
أحكام الشرع . 

وهذ! كلام في الحواز العةلي : 

وأما الوقرع » فالغالب على الظن / أن القيامة إن قامت عن قرب» 
فلا تفتر الشريعة » وإن امتدت الى هس مالة سنة مثلا » لأن الدواعي 
متوفرة على قلا في الال ء فلا تضعف الا على تدريج . 

ولو تطاول الزمن فالغالب فتوره » إذ الحمم الى التراجع مصيرة . 

ثم إذا فثرت ارتفع اكليف . 

وعي كالأحكام قبل وروه الشرائع . 

وزعم الاستاذ أبو اسدق أنهم يكافون الرجرع إلى عحاسن العقول . 

وهذا لا يلى بذهيئا , فإنا لا نقرل بتحسين العقل وتقبيحه . 

المنرمد ماني : 

في تقدير خلو واقعة عن حم الله هع بقاء الشبريعة على نظاهها . 

وقد حوزه القاضي حتى كان بوحبه » وقال : المآغذ محصورة » 
والرقائع لا نابة ها » فلا تتوافيا مسالك عحصورة » وهذا قد تكلمنا 
عله في الاستدلال من كتاب القياس . 

والختار علدنا : إحالة ذلك وقوعاً في الشرع ء لا جرازاً في العقل» 
لعلينا يأن الصحابة على طرل الأعصار ما اتحمزوا ٠"‏ عن واقعة » وما 
اعتقدوا خلوها عن الله » بل كائرا يحمرن عليا هجوم من لايرى 
ها حمراً . 
001 لطس سر الفسنارة حون ا 


-هم)- 


ورم 


رحسا الى المقصود : 

فلا مبالاة بذهب الخيرة | » لأن حاصل إباحة وتردد بين المحسل 
والحرمة » والإاحة لابد ها من مستند » ولا دليل في الشرع على 
هذى الإباحة , 

نعم ؛ إن كان يتلقاه من تصويب الجنهدين » فهبذا يلزه في بده 
الأمر » وهذا ارتككه المصربة . 

وأما التخيير بينها فبى إباحة . 

وتكليف الرجوع إلى الأغاظ » أو تحكيم العقل في الأثقل - ف 
أشضأ لا متد له . 

1 ورا يثقل ''' عليه مالا يأمر الشرع به , ويأمر بنقضه , إد 

الملاة على الخائض أثقل من تر كبا » وكذا! الصوم . 

واقٌتاد عندنا : 

أن بهذ هذه واقعة جديدة »> فيراجع,) ''' » فقول ١‏ بأيها 
آذ . 

ورءا يرمثآن به إلى أحدها . 

ويفرضص لهم في ذلك مستندات » فإن كان في نجاسة فستندركت 
إلى أصل الطرارة » أو إلى أصل الأئن » وإلى نكاح مستمر في 
الأبضاع . 

ولسنا نضط مستندمم » ولكن فائدة ذلك لا تخفى . 


| . من ح . والأعصل ورا لا بثقل عليه . و حم هو الصواب‎ )١( 

(؟) في الأسل و ح . فيراجمها ٠‏ ولم أجد ها أي معنى . والصواب ما أثيت لأنه 
سيذكر نظير] ل بعد لليل . 

(؟) في الأصسل و -ه فنقول . والمثبت الصواب . 


كم - 


وإن أمره [ كل |“ واحد إتباع عقده » استفتى ثالنا إرف 
وحده أفضل منها » رإن كان مثلها » ويه تصوير المألة » وطابق أحدهما » 
فول يقدم قول الاين على قرل واحد ؟ . 

هذا مابئاء أصحابنا على أن ذهب أكثر الصحاية + هل يقدم على 
مذهب أفلبم إذا رأيناه ححة ؟ 

واغتارل : 

أنه لايالي بلكترة , ولككنه يراجعء,م / فقرل : هل أة-دم قرل 
انين - على قرول واحد ؟ 

فإن رأوم فذ'ك , 

وإن تعارضت أقاويلرم فبه أبذا ؛ فبذا شُخص غفي عله - 
الشربع.ة 2 كن هر في جزيرة 2 ولم بلغه خبر الدعرة » فلا ثيء 
عالة فيه , 

فان قبل : هلا نلقيتمره من خلاو واقعة عن حي الله . 

قلنا : لانا لا ترز وقرع ذلك في الشسرع م بينام . 

فان قيل :ا قولسم في الساقط من سطح على مصروع , إن تحول 
عله إلى غيره قنله » وإن مككت عله قتك , اذا يفعل وقد قضيتم بأن 
لا - ف فه ؟ 1 

قلنا : حم الله أن لاحم فيه . 

فهذا أيضأ حم 2 وهو نفي الحكم . 


. من ح . وني الأصل كلى‎ )١( 


دام - 


اؤزماً 


دب 


. الإمام إلى حنيفة الثعمان ‏ رضي الله عنه ‏ ها أورده من مسائل فقبية خلافية ه ضعيفة 


هذا هافاله الامام ''' ره الله فيه . 

ول أفهمه بعد . 

وقد كررته عله مراراً . 

ولو جاز أن يقال : نفي الحم حي ؛ لماز ذلك قبل رروه 
الشرائع » وبعد قورها . 

وعلى الجلة » سمل في الحم حكما تناتض . 

فإنه جمع بين النفي والإئات إن كان لايني به تخبير المكاف بين 
الفعل وتر كه 

وإن عناء ؛ قبر إباحة تقة , لامتند في الشرع : 

هذا تام ماأردناه من ذكر كتاب الفترى . 

وختمه يباب في بان سبب تقديم مذهب الشافعي / رضي أن عنه 
على سائر المذاهب . 

ولنا في إثبات الغخرض من بعد التذيه على متدمتين ‏ ثلاث مسالك . 


المقرمٌ اررولى 5 


أن العرام » والفة,ساء » وكل من لم يلغ منصب المتهدين لاغنى 


)١(‏ هو إمام الحرمين » أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجواتي ٠‏ نسبة 
الى جوين ناحية من نواحي تيسابور ؛ وهو شبخ الغزالي » رإجع نفصيل حيانه فيمقدمة 
الكتاب . رلد ملة ووع «وتوفي سنة وباعاه. 

(؟) قبل أن اكتب الفصل الذي عقده الغزالي لترجيح مذهب الإمام الشافمي 
- رضي الله عنه ‏ على غيره من المذاهب م إنطال ما سواه ؛ وعلى الخصوص مذهب 


امرك » يجدر بنا أن نقدم عليه ما بلي درأ لسوء الظن ؛ وإيثار] للاصيحة ؛ ذإن حجة 
الاسلام االحزالي أحمى من أن برمى بغير العدالة والإتصاف : 3-3 


- وماس 


إن الذي دفع الغزالي ال كتابة هذا الفصل هو استمر ار الحصومة التي نشأتبوما ما 

بين فقراء الحجاز وفقباء العراق ٠‏ أو بين أحل الحديث وأءل الرأي » ولا أريد أن أتعرض 
لتفصبل أسباب احُصومة ٠‏ فإنها طويلة وكايرة لا يستوعبها هذا الموجز » ولكني أريد 
أن أثير إل أنما مي الفي دنعت أصحاب الرأي للحط على أصحاب الديث ء وأصحاب>- 
الحديث لاحط على أهل إلرأي ؛ وأخذ كل فريق مم بلتصر لآرا بكل ها لديهمنو سائل» 
حنى ولو كانت هذه الوسائل عائية للحقيقة ٠‏ وبعيدة عن الصواب . 

ولقد كان أسحاب الرأي على جانب من قوة البحث والنظر » وكائوا أصحاب 
حداج ولن ٠‏ وأءل شفاب وجدل » فأمرفوا في الطمن على أهل الحديث وأإتم : والحط 
من قدرم وقيدتهم » شما دفع أهل الحديث لأن يقفو! في وجبيم ٠‏ وبردوا على شهيم » 
وينتسروا| اندم . 

فاحتدم الألاف ؛ واستمر التزاع ٠‏ وظبرت المصببات » وم أن أملن ال أي كان فهم 
اذهب المثفالي ٠‏ والجدلي المعاند » كذلك كان بونجد بين أهل الحديث من بتصف بده 
الدفان ؛ وإن لم يصل في غلوه إلى ما وصسل اليه الفريق الاول . 

وهذه الحدة وإن كانت قد فترت يمد أن صنف الشافمي رضي الله عنه رسالته إلا 
أن 51رها ما زالت يافية » والعصبيان بين المذاهب لا زالت قالمة , 

ولو ذعبت أذ كر أفر اد اإنقالين ‏ ومذاهبيم ؛وأمرد شبهيموهتجيم ‏ م نكلاالفريقين . 
لأطنيث . ففي الوشل اجتزاء عن البحر ؛ وي اليسير ما يني من الم الذفير . 

فإن كل من أنصف لو سمع قول الكرخي « إن كل حديث يخالف قول ألي حثيفة 
قبو إما أن يكون مددوخا أو مؤولاً ». 

أو قول حافظ الدين البزدري ( م١٠7‏ ) في كتابه كشف الأمرار ( شرح المنار ) 
١/؟‏ - معلا لقول عمد بن الح-ن الشيبالي د'لا يستقم الحديث إلا بالرأي » - فإن إلحدث 
غير الفقيه يغلط كثبر] ٠‏ فقد روي عن تمد بن [عاعيل صاحب الصحبح أنه استفتي في 
صبيين ثريا لبن شاة » فأفى بثبوت الحرمة يدها ٠‏ وأخرجج من يخارى ٠‏ إذ الأختيةتدبع 
الأمبة والبهرمية لا تصلح أما للآدمي ‏ لا وسعه [لا أن يصقيم بالعصبية والإجحاف ؛ 
والغلو والاغغراف . 

وي در أمتاذي فضيلة الشبخ عبد الغني عبد اخالق إذ قال في مقدمته لصحيح حت 
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٠. ٠. ٠. ٠ . ٠ ل‎ ٠ ٠. ٠. ٠ ٠ ٠ 


حه اليخاريمعقيا على هذ هالفرية أأني نسبت لابخاري بةو له : فتلك فر يذعلى البخاري <قير ة؛ 
ما أنزل الت بها من ساطان ٠‏ ولم يقم على صحها أدن شب أو برهان ؛ ومي ل نخدلا عن 
كوتما أضمف من الشف : وأسخف من الف لا تاك ساءعيا الصف ؛ وثارؤما 
علس ؛ إلا أن يقطع يكذها ٠‏ ويسخر من رأوبها ومدوعا ٠‏ ويترحمعلى الطائيإذيفول: 


على أنا الألام قد صرت كبا عجائب ؛ <ى ليى فما عجائب 
قرول ااتني : 
وهني قلت : هذا الصبح ليل ؛ أبعمى المااوت عن (اضياء (! 
أه ص ذفا © 


و كذلك يقال بالقسبة لاطاءنين على أهل إلرأي من أهل الحديث كاططيب البقدادي 
'حين أمرف في الطمن على أن حليفا في كتابه « تاريخ بشداد » والنافي حين ضعف ألا 
حنلة في كتابه م الضعقاء وإاترو كين » وأمرف في الكلام على أصحاب ٠‏ وغيرء من 
وصف بالعصدية والإفراط ؛ دون حاجة للتفصيل في ذكر أعامم ٠‏ وعواطن طمن ءلآنا 
لسنا في محال الاستقصاه ؛ وإِمًا تصرب الأهثل فقط ليتضح [أقال ١‏ وإن كل إنسان يؤخذ 
منه ويرد علب إلا صاحب العصمة عليه أنضل الصلاة والسلام . 

فم تكن الغزالي إذن أول »ن تكام في هذا اباب ٠‏ ونا كان واحدأمن أفرادمدرمة 
كثر أفر ادها : وتعدوت ٠آخذها‏ . 

؟ - إن الشزالي ‏ رضي الله عنه ‏ عندما ماف « المنخول » إما كان يصتف آراء 
استاذه إمام الحر مين ويدرتما ٠‏ ويجمع تعليقاته ويرتها » دون أن يزيد فيها ٠‏ أو بنقس 
منها » ا ذكر ذلك لي آخر الكداب 

ولفد كان إمام الحر مين من المتمسكيز بذهب الشافعي رضي اله عنه » المعتقدين 

كتكل مذهبي مخاص ‏ أن مذهب هو المذهب الدي يحب أن يتبع دون سائر المذاهب 7 2 
وأن على كل ملم أن يقلده درن غيره من الآ4ة » ولذلك صنف حكتابه مفيث |الق لي 
تر جيح القول الحق ( ط المطيمة اأصرية بالفاهرة وجو١ر‏ ( 5 ل 
رخي الله عنه » وذكر فيه بعش المسائن اللافية القي يظير فيها مذهب أفيحتيفةغير مقبول 
عند الخاصة والعامة ٠‏ بالنسبة لمذهب الشافعي فيها . 

فكان الغزالي لل كنابه المنخول . متأثر] بآراء استاذه إمام الحرمين تأثرا لامأ » بحيث 
يمد أي حرج من ذكر معظم فقرات مقيث الحلق في هذا الدصل إلذي ذكرء لتر جييح 


مذهب الشاقء ي وتقدية . 


له 
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حت ولقد صاف الشيخ زاهد الكوئري رعه ابه كتاباً ساء م إحقاق الحق «إبطالالباطل 
في #غيث الخلق » بلغ فيه من التءهمب ما لم يبلفه إمام الحر مين و امزال فأمرف في الطمن 
علي) بل و صل به التعصب إل أن طعن في نسب الشافعي نفسه ٠‏ علماً بأن نسب الشافمي 
أرضح ءن أن يقام عله دايل ٠‏ وأبعد من أن يثفى لحافد منه غليل ٠‏ ولثن صدق قول 
الدع اممزاك ل 
تريد على مكارمنا دللا 7 «فى اتاج النعار الى دليل ١7‏ 

- على شيء - لصدق على لسب الشافعي . 

ولفد كان الشيخ الكوئري يقول عن ئلسه م متعصب رمي #تعصب » عندها تكلم 
في شأن [<فاق الأ . 

والميم باللسبة لهذا اتكتاب أن الرد الذي قيه باللسبة للمسائل القرمية ٠‏ يصلح أن 
يكون ردأ دلى المائل الفرعبة ااقي ذكرها الغزالل لي هذا الدصل: فليرجع البدمنأراد . 

م وعلى فرض أن ما ذكره الذزالي هنا كان ممتقداً له ككل مذهبي كأ قلت [ نف » 
فإن كتاب إنخول يمثل طور] من أطرار الغزالي التي تنقل فيا ؛ ولقد صئفه في بداية 
حيائه العلمية ٠‏ وفبل أن تاضجج أفكاره ؛ وتستقر آراوٌه ؛ ولذلك نجده في المستصفى 
بعر ض عن كثير ما اخثاره هنا في الول ا ذكر نا فى مقدمة التحقيق . فد يأخريات 
حياته الملمية ؛ وبعد أن اتضدت أءاف الحقائق ١‏ واستقرته الأآراء ؛ ولضحتالأفكار» 
وجدناه يفف موقف العدل باللسبة إل جتيع المذاهب » يمترمها , ويجترم آراءها و[ؤ8تها » 
دون الطعن عابم أو الحط من رتبهم ٠‏ وإن كتايه اللستصفى لهو أكبر شاهد على ذلك . 
وقد صنفه بعد المنخول بأمد غير يدير . 

وإن كتابه [حياه علوم الدين هو الدليل الثالي الذي يو كد هذه الحفيقة ويدجمرا(١)‏ . 

وكل هذا يدلنا على أن الغزالي قد أعرض هما ذكره هنا في المنخولك شبد بلك الشيخ 
زاهد الكوثري رءه الله إذ قال في إحقاق الحق « ولقد رجع ااغزالٍ عن رأكٍ في أني 
حنيفة في آخر حياته » . 1 

و إلي لأسأل ان تعالى أن يلم المنصفين من سيقر ون هذا الفصل أن لا يتأئروا مما 


)١(‏ إفرأ ما نقلئاء من نصوس عن الاحياء في المقدمة ؛ والقي تدل على مكانة ألي 
خديفة عتدة :. 


حاقاء- 


حتذكره الغزاليفيه بالنسية لألي حنيفة ومذهبه ٠‏ وأن يتعلمو! مه الإخلاص ٠‏ حيث يروث 
رجوعه عنه في آخر حياته ؛ فإن ارجوع إل الحق فخميلة لا بد ركبا إلا المنصدون . 

رحم ان أبا حنيهة ٠‏ وإمام الحرمين ٠‏ وااغزالي » والكوثري ٠‏ فإنم ما أرادوا فيا 
كتبوه إلا إحقاق الحق و[ظبارء ؛ وإبطال الباطل وإنكارء . وهذا دأب كل عناس ء 
يعمل ها يعتقده ابتغاء مرشاة الله تعال ورضوانه . 

هذ| ولقد قامت في «ذه الأيام فثة | تخذت من مثل هذه الأمور ذريعة للثر باطلبا 
وزيفبا » وإفشاء ضغاتنها وحقدها ٠‏ فحمات أعباء الدعوة الى اللامذهيية: زاحمة أنها تريد 
الحروج ءن مثل هذه الامور . 

نأخدن تلتةس الأئة الاعلام ونام ٠‏ وتدخر من المذاهب العقبية المعتبرة رترّدري 
أنباعبا و تفرم . تاركة وراء ظيرها متمعاً يتخرط في متاهات الجاهلة الطافية » ويكن هن 
وطأة الخططات الإلحادية الباغية » و كأنما لم تكلف في هذه الحاة إلا الطءن لي الآالة ء 
والخرية متم ؛ جزاء لما فدءوه من بذل وتضحيات بو|سطتا عر نث هذه الفئة أن هذا 
الككون ربا يب عليها أن تعبده » وأن لهذه الخياة دستورأً قوهاً يجب علا أن تلتزبه » 
إذ لولا أولتك الألمة الأعلام وتضحيام ؛ لاندرست من الرسالة معالمبا » وخيث في هذه 
الظلمات مشاعلبا . 

تبألها ؛ وخاب سعيا ؛ فإنما لو عامت ثمرة دعوتها وحقيفة أمرها ؛ لعلمث أنها تريد 
القضاء على المذاهب الأربعة . لثلذىء خس هائة ملبون مذهب في الإسلام ولتجول الناس 
إلى الإلحاد أقرب متم إلى الإتان . 

وما أصدق كاعة الكوئري في مقالاته م اللامذهيية قتطرة اللاديلية » . 

فلبيحذر المسلمون من مثل هذه الدرقة ٠‏ ااقي ضلت مجبلبا ؛ وتاعث عن رشدها . 

وليعلموا أننا لا نتمام عن الاجتماد الا إذا لم يبلثوا رتبته؛ أما إذا بلشوها:وخاضوا 
ثمارها ء فلا عليهم ٠‏ إذا كان الحق انهم » أن يدعوا الشافمي نفسه لتقليدم ٠‏ فإنه حو 
القائل : « ما جادلت أحداً إلا وأحبيت أن يظبر الله الحق على لسانه » , 

ش وم يكن هو وأسلاقه كأني حنيفة ؛ ومالك , من بتشرون تقليد الناس لهم . 

ولقد قال |ازني في مقدمة مختمره : « اختصرت هذا من كلام الشافعي من ممنى3ول» 

مح إعلاميه نبيه عن تقليده وثقايد غيرء ى. -_. 


٠ 9. 9 9. 9. يا 9 .9 يا‎ ٠ ٠. . ٠ 


حت إلا أننا ‏ وقد بطأن ينا هممئا ٠‏ وقصرت عن إدراك كثيرمن الحقائق عقولنا ‏ م نجد 
بد] من التهليد لأحد أواءك الآ4ة |اغلصين ؛ لنلقى الله دوت أن نفتري على شربعته يجبلناء 
فنجعل حر أمها حلالاً ٠‏ وحلالا حر اما ؛ وتكون كن قال النفهم « ولا تقواوا لا تصف 
ألنتم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على إن الكذب » إن الذين بفترون على ان 

ونحن لنا نعجب من رجل يدعي الاجتهاد ويحث عليه ؛ إِذ همي دعرى ؛ منتوسسة 
أبوابها » ومعروفه سبلبا ؛ وما من رجل إلا ويتمنى الوص ول إليها ؛ لا سيا وأ الألة 
أنفسهم أمروا با » وحثوا عليا ٠‏ إن كان الإنسان على مقدرة من ولوج مشايقبا ء 
والتقاط دررها. 

ولكن السجب من وراق ٠‏ لا يحد من الملوم إلا النظر في فبارس الحديث » دوث 
أن يعرف ممانها » أو يدرك مرامها ٠‏ مع جول مطيق بأصول النقه وقواعدء : وحماية 
نامة عن آثاره وحقائقه » دون #بيز بين قطع وظن ٠‏ وتعمي وإطلاق ٠‏ وتخصيص وتقبيده 
ودرن معرفة بأبسط واعد إلاذة ؛ ومع ذلك ينسب ثفسه للاجتاد الاطلق : وباس الناس 
باتباع باطله ٠‏ والإعراض عن تقليد أمثال أني حنيفة والشافمي رضي اه عنم أجمين » 
إذم دلى زمه الباطل لا يصلحون للتقايد . ويألي مع ذلك مضدحكات - دربا ما أقى به 
مسيامة حين حاول معارضة القرآن - من ليل حرام وريم حلال ‏ مفتريا على دينان؛ 
وهادماً لآسه وقاعدته . 

ولكن ليعم أولئك المبطلون وأضراهم » أن للدين أناس] يدافعون عن حوزته » 
ويستميتون في سبيل نصرثه . وأن الباطل ان يلنصر وإن رجحث كفته ‏ هلى أنهاليست 
راجحة - وكتر أتباعه ؛ على أنهم ثلا . 

فإن للحق ضياء بير الأبصار ؛ ونك الظليان ٠‏ ويتكشف الأباطيل مها تبرقعت 
وأستترت . 

وما أصدق قول الل تمال ؛ ( فل جاء الحق و رهق الباطلءإن الباطل كان زهوقا). 

وفقنا الله لخدمة ديته » ونصرة رسالته ه وعصمنا عن الزلل ؛ وهدانا إل الصواب 
في الفول والعمل ٠‏ ولا حول ولا فوة إلا بل العلي المظم . -- 


-م4)- 


حم عن تتليد إعام ( واتباع قدرة ق أذ نمحكم العقرل القاصر: الذامق 
عن مآخذ الأشرع عال . 
وتخير أطيب المذاهب », وأسبل المطالب بالتقاط '١١‏ الأخف والاهون 
من مذهب كل ذي مذهب كال لأمربن : 
'امرما : 
أن ذلك قريب من التمني والتدهي » وسدنسم” الترق' على الراقع 
فينسل عن معظم مضايق الشرع بآحاد التوسعات التي اتنقت الأئة فى 
أحاد القواعد 1 عاها ١‏ 1 
وابرهر : 
أن اتباع الأنذل متدمم » وإذا اعتقد تقدم وأحد ؛ تعين عله 
اتباعه » وترك ماعداء , 
: وتخير المذاهب يحر لا حال إلى إتباع الفاضل تارة والانضول أخرى 
ولا مبالاة بقول من أثبت الخيرة في الأحكام » تلقيا من تصوبب 
الجهدين »2 على ماذكرنا ادم . 
الفرممٌ الال : 
أن من وجب عليه تقليد إمام ؛ لم يتعين عليه تقليد واحد من 
المحابة » كابى بكر وجمر رضي الله عنها “بل لا بوغ له ذلك . 


)0020( في الأصل و - بالالتفاط . ولعلبا تحريف منالنساخ . رااثبت هو الصواب . 
)20( زيادة ردتها من هامش الأصل وليست في الاصل ولا ح. قال في الفامش 
د الظاهر سقط لفظ مليا من الناسخ » إ« . 


0 


إذ الوقائع | حُنى » وهيى لكثرها لا ضط ها . 

والنقرل عن له الأ ة مذهاً ِ وقائدع غصورة للا تفي جميع 
الوقائع 4 وك حرج المقلد إلى اتباع إمام آخر » فقلد معدا باحدأ » 
ناحلا )١١‏ لاصرل الشر بعة 1 ما على فروعبا 8 

وأعا الدحابة لم يكثر مهم » ولم بطل في افروع نظرهم » وليس 
هذا منا طعنا فهم » ولا تشباً بالطون . 
كاءاها , 

ونم بصررو! المسائل تقديراً » وم دوبوا الابواب تطويلا وتكثيراً » 
ولكنم كنرا يمرن عن الرقائع مكدنين ما . 

ْم اتقليث الاءرر إذ تكررت العدورر وتقاصرت الحمم » وتبيدلت 
الير والشيم » فافنقر الأنمة إلى تقديرٍ المائل 2 وتصويرٍ الوفائع قبل 
وقرءبا » لبسب ل على الطالين أخذما عن قرب » من غير معاناة 
لعب ٠‏ 

هذه مقدمة الباب 5 

ا مساك ابرول مى المسالك ا موغعورم : 


في تقدم مذعب الشافعي رضي لله عله على مذهب صائر الناحا-ين 
من الأعة » كألي حيفة » ومالك » ومن عداهم : ش 
إن الشافعي رفي أل 3 تأخر عم ء( وآدصرف / في مذاههم يعد 


(1) في ح ناخلا . 


-ل ه44 هه 


دادما 


-ب 


وأبو حنيفة تزف جمام ذهنه في تصرير المائل » وتقعد المذاهب / 
تكثر خبطه لذلك . 

وكذلك بقع ايتداء الأمرر 1 

ولذك استكنى أبر بوس ف 0'؛ »4 وصحمد ١‏ من أتاءه ؛ في ثل 
مذهه , لما رأوا فيه من حكثنرة المط » والتخليط », والتورط في 
الناقفات . 


6 


وصرف الشافه ان عله ذهنه إلى انتخاب المذامب » وتقدم 


ردى 
الأظبر ذالأظبر » 0 عله بقرمحة وقادة » وفطنة منقادة » وعةل 
ثآببت » ورأي صائي »؛ يعد الاستظبار عم الأصول والا-تءداد من 
حل أركان النظر في المعقرل والماقورل 

فستبان على القطع أنه أبعد عن الزلل واططأ من اشتغل بالتميد » 
وتشوش الأمر عله في دوم التأسس والتقعيد . 

وعلى الملة إذا قدم مذهب أبي حنيفة على مذعب ألي بكر رضي الله 
عنه » لتأخره وشدة اعتاله بالنخل » فاعتبار التأخير في نبة الشافعى 
رفي الله عنه إلى أبي حدفة رحمه الله » وآمن قيلك ‏ أبين وأوضمع . 

فان قيل : فلو تبين يعده نال ء فعيئوا أتباعه » إذ جِعامُ 
التأخير أئرا ظامراً . 


)١(‏ هرو الإمام أبو يوسف القاضي يعقوب بن أبر أهيم بن حبيب بن ختيس بن سعد 
ابن بحير بن معاوية الأنصار ي 0 صاحدب ألي حثيقة ٠دل‏ القضاء ه لثلاثة من اخلفاء الميدي 
والهادي والرشيد » ءات ببقداد سنة اللتينو مانبنوماثة . ( تاج التراجم ص ١م‏ متاقب 
الامام أي حئيفة وصاحبية 3 ص بوم ). 


() راجم ترج:. في س 


5> 1 


قلا : هذا ما تعتقد. » ولا مداجاة في علم الأمرل / عند استئار 
مالك المقرل , إلا أن بعد لم يتفق من بساويه في منصب الاحتهاد 
ا قرا ب ل 

فان قل . ة فرلع ف أبن سرج (؟) 0 ومن يعدم التفال كل, 
وغيرء من الآئة ؟ 

قلنا : وؤلاء كثرت تعرفائهم في مذهب الشائعي رضي ان عنده 
استنباط] وخر أ » وفلت اختارانهم © ثم لم بتمدوا من علم الأصرل 
ركان الشفعي رخي ان عنه أعرف الخلقة به » فلا يقدم مذههم على 
عدفة 

المدالىك الى : 

ان تقول : إما يؤلى الناظر إِذا فد نظرء لأحد أمريئ . 

إما اختلال أصل من الأدول . 

أو لاضاءة أظر ل النفر بع 5 

ولا خال في أصول مذهب الشائعي » وقد كان أعرف الناس بعلم 
الأصرل » وهو أورل من صئف في هذا العلمى » وقد حافظ على أصول 
الشريعة كلبا » فقبل الإجماع » ولم بفعل كالنظام (©' إذا أنكرء , 


)00 فيا أم. 

(؟) راجع ترججنه في ص مو؟؟, 

(+) عر الامام تمد بن علي بن احاعيل القفال الكبير ؛ الشاثي ؛ أحد ألا الدهر : 
ذو الباع الواسع في العلوم »كان إمامأ في (اتفسير ؛ والحديث ؛ والكلام » رالاصولء 
والفروع ؛ والله؛ » والشعر ؛ كان إمام عصره ؟! وراء أأنهر لاشافعيين هات سنة خس 
وستين وثلاكماثة بالعاش ( طبقات الشافعية ٠٠١/+‏ - شذرات الذمب م/١ه‏ 5 طيقان 
العيادي سس 5ه العبر الماع - النجومازاهرة 10/6 - رقيات الاعيات مإوعم). 

)2( راجم ترجه في ص وم؟. 


او المتخول ب بوم 


وأ 


خوادب 


وقبل الأخبار الآحاد ع وم بعل كالروافض 2١‏ إذ ردرها 9" , 

وقل القناس وخااف أمحاب الظراهر . 

وهذه أصرل مآخد ااشريعة . 

ثم أحسن نظرء في ترتيب الأدلة . 

فقدم التصوروص على المقابس 3 وأخبار الاحاد عامها / 2 وقدم معظم 
الظواهر التي ظهر فيا مقصد العمرع ولك ذيا ندا مستقيماً » وماككاً 
قوياً » اءترف له كل أصولى بالسيق والففل . 

م أحسن تار ه في الغر ع ءََ ولليه لأعر بن عظ.ميبن 4 

أحدهما : تقديم القراعد الكاية » على الأفسة الإزئية ‏ واذلك 
أوحب القتل بالمقل » خخفة اتهاضه ذريعة إلى إعدار الدماءه ‏ فى" 
ثقه إبطال قاعدة القصماض ., 

والثافي : أن امحجز عن القياس في مظان التعردات . 

وأئبث ف من القياس » وهو اطاق مافى معثاء له » كإلحاق 
الأمة بالعبد في حي السراية » وعليه بني تعيين لفظة اتكبير » والمنع من 
العدول الى ترحمة الفانحة عند العحز » لطلان خاصية الإعجاز 4 ول يفعل 
ذلك فى التكبير عند المحز » إذ لا إعحاز فيه . 

ون" لذظطل التزويج « والإنكاح 0 في الاح » لكثرة التعيدات 0 

واأق 5 ترحومها لعل لان 0 لأنا كانت ف مدئاهها ٠‏ 

وانقم إلى دن نظره هِ ذكا” قيمه ءى ونقاء قر نه ( وماخص نه 


لل راجع الوانش ص 2١٠‏ ؟. 
0 في الأصل و د ردرهء . 
)ع في الاصل و ح . وفي ثفيه ؛ ولا معنى لأواو ؛ ولعارا من زيادات النساخ . 


سا ووواس 


من فطنته التى لا تحد »ولا يتارى'' فيا*”” ع حتى كان ينظ القرآئف 
أسبوع 0 والمرطاً ف ثلاث ذال ؛ ومرد جامع غود بن امسن بين 
يدي هارون الرميد *"' ؛ وللنا / الإطناب في نظريته » ولا لاثنبيه على 
حن هذهيه في آحاد المسائل » ولكنا أومأنا الى الكارات » لستيان ره 
رعدمه عن الزلل 95 

فإن قيل : إِدعيم أنه أجرى الّاس في مظانه , ها باله حم القياس 
في إزالة الاجاسة » وإخراج الم في الزكو'تءوهي من مظانالءقرلات ؟ 

قلنا : النفت في إزالة الاجاسة على سير المحابة » عدا منه بأنهم قط 
على ثفن أحراهم اهااس:عملوا مالعا ف الإزالة سوى الماءه , واستنادا 
منه إلى أن الماء التليل » إذا لافى النجاسة » لجنس" 6 فبى خارج عن 
القاس من هذا الوحه ٠.‏ 

ومسلكة ف مألة الأردال ذكرناء 5 كتاب التأويل » وغهدو 
ما يرتذ.ه كل غصل . 

ولسنا لأخرص فى احاد المسائل , فذاك من اللته . 

ولدنا تدعى عصمة الشافعي » ولكنا ترحح مذهه » لأنه أبعد عن 
الزلل من غيره . 


املك الَألب :* 


أن نتثمر مذاهب الأئة » لنتبين تقدم الشافعي على القطع . 


60 من لح . والأاصل لا بتارى بالدال . 
6 في الأصل و ح فيه . 
0 لفظة ارشيد ساقطة من ح . 


حشكف)- 


أذلءأ 


فأما مالك رحمه اث » فقد استرسل على المصالم استرسالاً جره إلى 
قتل ثلث الأمة لاستصلام ثلديا 2 . 

والى القتل في التعزير 9 . 

والضغرب عجرد الهم 4 

هوو_ب الى غيره / ما أومانا اليه في أثناء الكتاب . 

ورأى أبضاً تتديم عمل أهل المدينة على أ-اديث الرول عله السلام » 
وقد نا عله . 

وأما أبر حدفة رحه اث , «قد قلب الشسريعة ظبرأ ليطن ؛ وشوش 
ملكبا 2 وغير نظامها . 

فإنا تعلم أن جة ما ينطري عله الشرع يتقسم الى : 

استحثاث على مكار م الاأخلاق . 

وزجر عن الفراحش والكبائر . 

وإباحة تأغني عن اطرائر » وتدعين على اءتثال الاوامر . 

وهي #جموعبا تنقسم الى : 

تعدات » ومعاملات » وعقربات . 

فلتظر العاقل الماصف في مسلكه فها . 

فأما العيادات فأركانمها : الصلاة » والزكاة » والصرم » واج . 

ولا مخفى فاد مذهبه في تفاصيل إلصلاة » والقرل في تفاصل يطورل» 
وثمرة خبطه بن" فيا عاد اليه أقل الملاة عندم . 


. راجع ص عوج لتقف على حقيقة هذه المسألة عند مالك‎ )١( 
(؟) راجع س 6وخ تعلق ) أيشاً.‎ 
. )ع راجع ص ممع تعليق و9‎ 


إذا عرض أقل صلاته على كل عامي جلف ؛ كاع "١‏ وامتنع عن 
اتباءه » فإن من أنغمس في مستاقع تند © فخرج في جلد كاب مديوغ » 
ول يدر 2 وتحرم بالصلاة مدلا عيذة التكير يترحته تركدا أو هنديا » 
ويقتصر من قراءة القرآن على ترحمة قرله تعالى : ( مدهامتان )"2 ثم 
يكرك الركرع » وينقر نقرتين ولا 5عره بنها » ولا يقرأ / التشبد ,ثم 
يحدث مدأ في آخر صلاته بدل التليم » ولو اتفلتت مته » بأن سبقه 
الحدث , يعيد الوضرء في أثناء صلاته » ويحدث بعَذَء عمد ؛ فإنه 
م يكن قاصداً في حدثه الأول تحلل عن صلاته على الصحة . 

والذي بذرخي أن يقطع به كل ذي دبن أرت مثل ه_ذه الصلاة 
لاببعث الله لها نب » وما بعث محمد بن عبد الله يِل لدعاء الناس الها(" 
وهي ''' أطب الإسلام وعماة الدبن . 

وقد زعم أن هذا القدر أفل الواجب 2 فبي الصلاة التي بعث سا 
البي » وماعداها إداب ومأن . 

وأما الصرم » فقد استأصل ركنه » حيث رده ال انناف وم يشترط 
تقدم الاية عاءه 

وأما الزكاة فقد قَصَى فيا بأنها على التراخي » فيجوز التأخير » وإنه 
كانت الطاحة ماسة 2 وأعين المساكين متدةّ . 

ثم قال : لو هات قبل أداما تسقط بموته . وكان قد از له التأخير . 

وهل هذا إلا إبطال غرض الشرع من مراعاة غرض المساكين ؟ 

ثم عكس هذا في الحج الذي لا ترشبط يه حاجة مسلم » وزعم أله 
على الفور . 

)١(‏ كع : رجع 


(؟) الأية .5 من سورة ا رحن . 
.(م) في الأصل و - اليه وهو . والمثبت من مقيث الخلق ص 0م . 


لل الأوج سد 


مووماً 


#ؤادب 


دأ 


فبذا صنيعه في العيادات 

فأما / العقربات ؛ فقد أبطل مقاصدها » ورم أصرلها وقواعدها . 

فإن مارام الشرع عصمته » الدماء » والفروج »2 والاموال . وقد 
هدم قاعدة القصاص بالقتل بالمثقل » فبد التخنيق » والتغريق » والقثل 
بأثر اع المثقلات 7ب ذريعة إلى درء القصا'ص 

ثم زاد علله حتى نااكر الس والبدية وقال : لم يقصد قال » وهو 
شه عمد , 

وليث شعري كدف يحد العافل من نفسه أرف يعتقد مل ذلك 
تفايدأ . لولا فرط الغارة » وكشدة الاأذلان . 

وأما الفررج » فإنه م,د ذرائع إسقاط الحد با » مثل الإجارة » 
ونكاح الأمبات » وزعم أنها د'رئة لاحد . 

ومن يبغي البغاء بمرمسة كف يج عن استئدارها ؟ ومن عذيرثنا 
من يفدل ذلك ؟ 

ثم يدقق نظره فيوجب اد في ماألة سرود الزوايا زاعماً أفي تفطنت 
لدققة » وهي انزحان,م في زئة واحدة على الزوايا » ثم قال : لو هد 
أربعة عدول عله بالزنا وأفر مرة واحدة سقط الطد عنه . 

وأوجب الحد في الرطء بالثبية » إذا صادف أجنبية على فراشه ظبها 
عات لقدة در وأقل مرائب موجبات العقوبات » مامدض تمريها » 
والذاهل اتخطىء لا يرصف فعل بالتحريم . 

وأما الأموال » فإنه زعم أن الغصب فها مع أدلى تغير ملك . 
فليخصب النطة » وايطعنها فيملكما . 

وأخذ يتعاس فرقاً بين غاصب المديل بشقه طولاً أو عرفاً . 


ل لإ مجم ممه 


ودرأ حد السرقة في الأمرال الرطبة » وفها ينفم الها وإن م تكن 
رطبة , عنى قال : لر سرى إناء من ذهب »© وقده رطوبة نقطة منالاء, 
قلا عد عليه . 

ومن لم بشبد عليه حسه على الضرورة أن الصحابة رفي الله عنهم » 
لو رفعت الهم هذه الواقعة ؛ لطنوا لا بدرأون اد بسبب قطرة من 
الماء تفرض في الإناء . فليأس من حده وعقكه . 

هذا صذيعه في العقوبات . 

ثم دقق نظرء متعكساً على الاحتياط »2 زائماً أنه لو سهد على السارق 
بأنه مرق بقرة بيضاء » رطبد آخر بأنه سرق بقرة سوداء »م قال : 
أقطع به , لاحؤال أن القرة كانت مبرقشة الارن / من دواد وبياض ببءو.ب 
في [ نصفيا''' ] فالناظر في '' عل الرياض ظنا بغاء بحملئها . 

نم أردف جع قراعد الشريعة بأمل هدم به شرع جمد يَلِ قطعا » 
حدث قال طهود الزور إذا سبدوا كاذبين على نكاح على زوجة ااغير , 
وتفى به القافي مخطئا » حلت الزوجة لمثبود له , وإن كارت عالماً 
بالتزوير » وحرمت على الأول بينه وبين الله . 

هذا ترتب مذههه , وإما ذكرنا هدا الملك , لأن ماقلى هن 
المالك يعر على العرام در كبا , وهذا ما يفيم كل غر غَبِي » وكل . 
بالغ وصبي . 

فلرلا سَدة الخياوة » ول الدراية » وتدرب القاورب على اتباع التقليد 
والألرف ؛ لا اتبع مثل هذا المتصرف في الشرع من سَلم” سه فضلا 
من أن تند" نظره وعقك . 

)00 لي الأصل و تصفية ؛ وهو تحريف . والمثبت هو الصواب . 

(؟) في حال. 


[اخوم هاه 


بدأ 


لاقا-ء ب 


ومن هذا امْتد اأطءن والغمز من ملف الأفة [فيه)] », إِذ 
اتجءوه برومه خرم الشرع » وهو الذي أطق به القاضي قوله في مسألة 
المنقل » وقال : من زعم أن القداتل لم بتعمد القتل به وإن لم بعلم / 
نقيضه ؛ فلس من الدقلاء » وإن عه «قد رام خرم الدبن . 

وأما الثافمي [ رغي الله عنه *'! ] نقد رد عليه في هذء القراعد » 
وأحدن برتدب الظر ف الأصول على وح» لا ينكره إلا معالهك . 

ولعل الناظر فى هذا الفدل بظئنا تدعصت لاشافعي ة( متغظن على 
أبلي حدفة » لتطويلنا النفس في تقرير هذا الفدل . 

وهيهبات » فلدما فبه إلا متصفين وهة:ص_دن 2« مقتهمر بن على التسير 
من الكثير » وق كل متار فيه أرك ينصف ويراحع عقله © ويلقصص 
شوائب الإلف واللقلد عن قلبه » وبسترفق الله تعالى في نظره ؛ ويتأمل 
هذه القراعد تأمل من رز الخطأ على ألي حذدفة » نازلاً عن غلراله في, 
التعصب له » ليتفح ل على قرب ما ادعئاه ( إن'") استّد نظره » ووفر 
الدبن في صدره » وعرف مذاق الشرع وصدره , ومااعننى الشارع به 
في تفاصيل أحواله . 

هذا قام القول في الككتاب » وهر مام / المنخول من تعلق الأصول » 
بعد عذف 0 0 وتحقيق كل مسألة ع'هية العقرل » مع الإقلاع عن 
التطويل » والخز م ها فيه شفاء الغذل ؛ والاقتصمار على ما ذ كره ه إمام 
الحر مين ر مه 0 في تعالقه 6( من غير تبدبيل ولؤبد في المعنى وتعلل » 
سوى تكلف في تمذبب كل كتاب بتقيم فصول »2 وتبويب أبواب ©» 
رومأ لتسهيل المطالعة عند مسيس الخاجة إلى المراجعة » والله أعلم بالمواب . 

.- زيادة من‎ )١( 

6 زيادة من حم . 

)) في الأصسل و - وإن » والصواب حدف الواو » وإلا فليس لإن جواب . 


-4مه8 لس . 


قامس 


2 الأحاديث 

؟ ‏ الأعلام 

الفرق 

؛ ‏ الأيحاث 

ه - الخطأ والصواب 


1 8 
١ا-‏ ابر اريت 


ا 
إبغ لي كا رمم 
أتدت رسول اث يَِبْ حجر وروثة ١+١‏ 
أرأيث لر تضمضت ومع )م0 
أرأيت لر كان على أبك دين ورم 
إذا قعد الإمام فاقعدوا .جع 
الاستئدذان ثلاثة » فإن اديت ا 
أصحابي كالاجوم إلا 
أعرنيم بالحلال والحرام معاذ .٠ه؛‏ 
أغد يا أنس على امرأة هذا فإن 
اعترفت فارحمها ١١54156‏ 
أفرذ سم زيد .5ه 
إفتدوا بالذئ من بعدي .246 هب) 
أمرت أن أقاتل الناس برم؛ 
أمرنا رسول ان َيه أرف لا نتزع 
خفافتا وم 
أمسك إحداهما بمو 
أمسك أربعا وفارق سائرهن ١85‏ 


أنا أزيد على السبعين ١١م‏ 
إنا معشر الاتبياء لانررث ه7١‏ 
إنا الاعمال بالنيات ها 
أهل النار كل حبار جظ جهم 
5 امرأة كحت بغير إذن ولا 
اكوم 
أها إهاب دبخ فقد طبر 6١‏ 
أينقص الرطب إذا حف موعجوءموم 
أينا أدر كاني الصلاة تبممث ووم 
ب 
بال قائأ مم 
بساذا محلم با معاذ ( حديت معاذ ) 
الوه دم 
بدأ الإسلام غرياً رم 
تت 
تحزي عنك ولا تمري عن أحد سواك 
ل 


تحريها التكبير .م 


لأاث8 م 


توفيء فإنها دم عرق 11+ 


ته 


الثنب أ« ينفسها 61م 
الثبب باثيب جلد ماثة والرجم 1+" 
9 
الحم جباد روم 
البع والعمرة مفروضتان 0م 
4 
خدذ من كل حالم دنار 1 
خا آدم على صورته لم١‏ 
خير القرون قرفي 5 
ص 
ساني علييم زمان يختلف فيه 
رحلان ١#‏ 2 م4 
سأزيد على السبعين 7١١‏ 
س 
الشيخ والشيخة إذا زينا و؟ 
الشبر مكذا هكذا مكذا بود 
ص 
:صلى بالناس في مرض موته قاعدا و؟) 
صلوا يما رآيتموفيأءلي 6 
صيوا عليه ذنوبا.من.ماء الالاا 


ص 
ضرب العقل على العاقلة +)) 
5 
الطعام بالطعام 2١6‏ ؛ حي7 47# 
ف 
فلا إذن (حديث الرطب) 6و» 
كولعجام 
في مائة الغنم زكاة مهدءم.2.؟» 
حفن لاق 
في عوامل الابل زكاة 5١17‏ 
في اربعين ماه حَام موا 
فما سقت السماء المثشر )4.؟ 
3 
قلب ااؤمن بين اصبعين 10م؟ 
كَُ 
كان يأمر بالخيرب بالتعال مهم . 
كان إذا وحد نحو نص ١١١‏ 
كل ما يلك مم١‏ 
ل 
لعلنا أعحلناك إذا أقحطت مر”؟ 
لأرن الى ء بطن أحدم قحا بريه 
ما 386 


-ةه٠8ه-‎ 


5 
ما أثمت الحد على رجل فيات ( قرل 
على ) +دء 
ما بالنا تقصر وقّد أقنا ١م‏ 
ملكت نفسى فاختاري 46خ 52م 
د 000 
حل 
من شرب سكر ( قرل على ) 58م 
من فير القرآن برأيه ممم 
من مس ذ كره فلمتوضا 4غ 
من مالك ذا رحم محرم عتق عايه ١45‏ 
الماء من الماء ١1م‏ 4 #!", 
ن 
نحن معاثر الأنيراء لا نررث ١886‏ » 
هه 


فر أل امرأ بحبا؟ 


هه 
هل هو إلا بضعة منكُ ٠56‏ 
لا 
لا تدعوا الطعام بالطعام 5١6‏ 4 
كايفيفة 
لا تتوضنئي بالماء المشمس ١1‏ 
لا تجتمم أمني على ضلاة م.م » 
مل 2 كام لالع 
لا ملاة لجار المسجد إلا بالممجد ١46‏ 
لا صيام لمن ل بيت 181 
لا نكاح إلا يولي ادم 
و 
الولد للفراش وللعامر الحجر ١67‏ 
ي 
بضع الجار قدمه في الثار م5 


لماوأءخح سه 


ا ابرعيرم الواررمٌ ف صاب الللثاب 


أ 

إبراهيم عليه السلام مو١‏ 

ابراهيم بن السري الزجاج ١/١‏ 

أحمد بن حتيل 1 

احمد بن ممر بن سر يج ا 

الأخطل ١٠م‏ 

الإسفراينى ع الاستاذ 

الاستاذ ابو إسدق الإسفرابيني 1١‏ » 
"لا 4 هلانت )6 .| )2 هجظ.ا» 
1 »> ه1١21‏ لاكر 2 2541 
للطاك اضاب اورسف 2ك 
41١8# > 40!"‏ 215 “*ره)» 
ه006 > ك1 

أبو اسحق المروزي ,ولام 

الإسكافي > ابو القاسم 

أبو الاسود الاؤْلي هم 

الاسشعري ت أبو الحسن 

الأسْعري > أبو هومى 


امرؤ القس “ام 
الاوزاعى 000 


أبر هريرة و 2 .4 


برثره هوم 
البهري ب أبو الحسين 


أبر بكر الدقاق حت تمد بن حعفر 

أبو بكر الصديق وهم )» ١5ر2‏ 
فشا شاد تقضاد لي 
يلشفاد شاد يشااد (شديق 
4؛) هلا1) ١م141‏ 2 #9م) 4 
155 

أبو بكر الصيرفي + 

بلال 5( 


3 
الجبالى ح ابو على 


ات ا ا 111 
حرف ألناء اشارة إلى ترججة الع في الصفحةالتي تكتب يمائبها والا فني أول صفحةير فيا 


ص ٠‏ [8 سه 


أبن جريج الا؟ 
أبو حمل با" 


ار يني إمام عر مين مم >4مه 


4 
حاتم الأصم و1 
المارث الاي 16 
اسن الصري لها )عباوت 
المدن بن الأسين بن ابي هريرة 717 
أو ادن الأشعرف أ 
ا ل ال كك 
أبو الحسن الككر هي ع الكرخي 
امسن بن عمارم للها 
أبو المسين الإصري : 
أبر المين الدئبري ١ه‏ 
حفر هي بن عامر ه٠١‏ 
الخليمي ١148‏ 
أو عنفة > النعران بن ثارت 
4 
خالد بن الرلد <وم 2 اوم 
حباب بن الأرث خم؛ 
المئعمة ا 
2 


داود بن على معع 
الؤكاق د دين ودف 
رَ 
الزبير 75١‏ 2 وودا 
الزجاج ح ابراهم بن السرى 
الزهرى +الا؟ 


زيد بن ثابت 59 


س 
ابن سريج ح أحمد بن مر 
سعد بن ألي وقاص 4 
سعيد بن المسيب 09لا زلا؟ 
سفيان بن عبينة ١١#‏ 
سامان بن عومى يفف 
سبويه الم )وم 2+ة ١52‏ 
ابن سيرين 41 

سّ 
الشافءي ع جمد بن إدريس 


الأسُعرى ث أبو الحسن 


ص 
صفوان بن عال 4م 


الصير في > أبو بكر 


ه ه86 هه 


طّ 


الطبري - #د بن جرير 
طلحة ٠١٠‏ ؟ 592 


43 
عائثة .م 
عبد بن زمعة و١‏ 
عبد الل بن الزيعرى م.م 
عبد الله بن سعد ١١6‏ 
عبد الله بن همر سرس 
عد اث بن عباس مود لاه الم 
ولي فى ا تحاف يان 
أب عبد الله المغرلي ٠و2‏ مه 
عبد اخلك بن الماحثغرن ١١١‏ 
عبد اك بن الحسين -_- الك رخي 
أبو عبيدة > المعمر بن المأنى 
عمان بن عفان 64 4٠7٠١62‏ 
علية بن غبين 1.* 
على بن ألي طالب 5ه مم / 107٠١‏ 
أبو علي الجبالي كن 
حمر بن الخطاب ١١م‏ 6 هوم .بوم 
لال( 5652 2م 416 2ه م10 
همرو بن العاص م 
مرون عبد التي ١11‏ 


العنيري > أبو الحسين 
أير عوائة 9٠م‏ 
ف 

فاطمة بنث ألي حيبيش 4ا+ 

١4) الثراء‎ 

ان فوررك بم 2 و.١‏ 

3 

القامم بن سلام أبو عبيد ١‏ 

58 القاسم الإسكافي جم 

القافي أبو بكر الاقلاني 1 عم» 
2454١ 2141 24‏ كالاء عاسيى 
١1575 2١ه‎ 4» ٠١ *‏ 2 51ل 
61 2 25 ع2 1٠6‏ 
155 > 110ا2» م١21‏ مهما» 
50 >2 إلا1ا» هلا (١‏ 4 لالد » 
خما» ١اكا2» 242١١57‏ ككقل» 
لمحل احلريل اش ف الرشال 
586 2 ل 2 516١‏ 2 م21 
5" 2 لاه؟ 2 ه56 2)» 5ه ”, 
نشب بيرنلشاى عفقد ايفان 
هلا 2 5لالطا2» كم 2 215.١‏ 
ه١2‏ 2721 "١‏ 2 مم2 
اضال اترويتد ارال :ان 
كا 2 لا" 2 .مخ 2 وم” )2 


7 (ه مس 


لآأت“* ي)» كفوخ ع جص ع لبس ) ؟'لاا 2 ه76١‏ 2 هبام )2 لبإوبل 
الحضاد صا ضاف الاق 24 كم 2 ووح )ا ووم 


ل ل 2555 ولامي2 (ل1 2 مقا» 


15 مله 
بحزز المدلجي ٠+‏ 


0 0ق كف 
الى يت ان يي يق أن عاهد ب ممد ن أحد 
14 2 هخ“ 2م" 2 2144 
عمد ن أحد ن عامد درم 
)2 كزرويه» +246 بام] « ٠ 0 ٠‏ 

عمد ءء اد الشافء 2 2 
ك2 4و2 كلاو 2 ولاو 2 بن ودر لس ب 2731 ه6ع» 


مالا > (م1 2 م2 إءه معدت 21521112 وك 


القامالى جحمجم 1117 2 م1١2‏ 2115 مها 
التفال ببدع “ه218 كها) ١5١‏ 4 5ل 
القلانني 14 .6ه ه5١‏ 2 5لالا2 لالاا) كوا 


قسن بن طاق ١١4‏ مذلا )2 6-١‏ غ١52‏ 2 ؟كء.؟ , 
كَِ كدب اشاب اليف لقشيت 
4 


بالا غ2 اا ا الا 
الكرخي ويام 
اكهب الاخيار الوف 


الكعبي 2٠٠‏ إكإءلتا/) ؤزز 


ولسال بيحفق نب فقا وفف ا ف "٠‏ 
ها 2 كلاا2» إم؟ 2 ام ”2 


0517 > 75456 ) ...+ )2 دء7 ”6 


ا ا ا لين ماخ 2 "5١‏ 2 مط« 2 45“ 
الل ار 3 
عت بن ريه 101 موخ 2 بو 2 ريسع إلسرع 


م نشاف بتليساد سردب #وردياقى 
ماعز مدل 2 كوول/ #رم14 2 وسو 4 
مالك بن أنس الاصبحي 211٠6 21 ١٠6١6118‏ 8م214 41515 


3 الماخرل - سم 


1٠‏ ) هلا1 2 9م241 4م214 
56 »2 لا215 21595 إمه 
عمد ن الحدن 7٠١‏ 5ف 42ة!] 

عمد بن الحسين ح أبر مادور 
تمد بن حر بر الطبري ذألع 
عمد بن حعقر الدقاق و.ع2 ينم 
مد بن الطب 2 القافى أبو بكر 
اروزي ت أبو اسدق 
ابن مدعرذ 74258921412١128‏ 
معاوية 459 
معقل بن سار دهع 1502 ؛1ا*) 
معاذ بن جيل (سم يروم /.ه) 
المعمر بن الانى ١٠١‏ 
امغر لي ت أبو عبد اله 
ان ملحم وام 
أبو متدرر مهد بن الحين 4 
أبو مومى الأشعري وهم 
نَ 
النظام لعا مبلرخ ,خم 2 لوا 
إلنعان بن ثابث أبو حنفة رم 2 5ب 
لل فى الل شالف 
١6١ا)‏ 4ه١ا) 2١5٠‏ 5 ؛ 


, ١6مل‎ 2١8٠١ 4 كلا‎ 2) ١الهغ‎ 


لالما2» 5# 2 ه5ا) ك6ا» 
لإلهر>2 م١١21 5١5‏ 2 2515 
ييل يبل اعرش بن سففاقل 
بالالا») م27 خم؟ )2 اإنم6 2 
كا 2 + اماج ا كالم 
وبا 2 ”إلا ي) بالا , ولم" 2 
الم >2 دودخ" 2 ؟ك")2 11# ؛ 


زلا )) “لم21 هة]ز) ٠مهم‏ >4 


ابن نار الانصاري ١١6‏ 
أبو راس لالم 
النبروافي 5خ 
و 
هارون الرشيد 56؟) 
أبى هاثم الجالي + 5ر21 178 
كي 2ع 2 خا للإع رتاه 
5 )© 26# وجس 
و 
واثلة بن الاسقع ع 
وأصل بن ل كل 
يٍ 
على بن أمية ل قلف 


أبو يوسفا 155 


-86ه١1-‎ 


؟ - الفرىه 


الإيافة حل 

الأزارقة ممم 

البراهمة من 

١ اجيمية‎ 

الحشربة و19 دومج 
المدلة الم 

الأرارج وخ وموم 
الداوودية مع 2 نموا 
الذمي.ة ب 

الروافض م علععت)ووسعىةع 
الزيدية موس 

السمنة ٠ةمعوسورت‏ 
الموفطانة إ4+ 


الشعة م.م 


الظاهر بة بك( الدأوودية 

الفلاسفة م4 

الكرامية م 

المعنزاة م2 مهبر ممم وجوت 
4م22 م254 ١الا2‏ لالاء هو» 
كذ 21١21١2‏ )4ل 
علااد اقناد شفاد اطضشاف 
لل يد 

المرحثة مم١‏ 

النحدات موعم 

الاتصارى 2.64 ممع 

الوعصدية مم١‏ 


المبود «” )2 ”ا , 25١١‏ له4 


81١86 - 


4 البريحات 


ا موضوع 
مقدمة المؤلف وتقسمه لءاوم الشرع . 
الكلام على علم الكلام » مادته » ومقصرده . 
اكلام على علم الأصول » ماده » ووحه استمداد, منما » ومقصوده , 
الكلام على الفقه » مادته » مقصرده . 
مواطن الاجماع والوفاق في الكلام » والأصول والفقه . 
باب القول في الاكام الشمرعية , وهل هي صفات ذاتية الافعال ؟ 
مسألة : لا يستدرك حسن الافعال وقبسرا بالعقل . بل بالشرع , 
مخاافة المءتزلة » والكرامية والروافض في اسن والقبح . 
ابطال مذههم . 
المسلك الثاني في إثيات المذهب . 
شيتهم الأولى من الثيه الأربع . 
الشيبة الثائية وردها . 
الشية الثالئة وردها . 
الشيبة الرابعة وردها . 
فساد متندهم في اعبار الغائب بالشاهد , 
مسألة : لا يستددك وجوب شكر المنعم عقلا وخلاف المتزلة . 
تذبيل على مسألة التنزيل » ورأي ابن السبكي فها . 


- ذإزهة 535 


الصنحة 


١‏ حل 
15 
"١‏ 
17 
1 
1 


"1 


الموضوع 
سْبه المعتزلة في وحوب شكر المنعم . 
مسألة : لاحم قبل ودود الششرع . 
القول في الاحكام التكليفية . 
الكلام على تكايف ما لا يطاق جرازاً ومدعا . 
ذفب. شبكنا ابر الكبن رخ اله الى جواز تكلف عا لا نطاق . 
اختار الغزالي استحالة التكليف ها لا يطاق . 
ذل على الدكا.ى با لا يطاق . 
مسألة : تكايف الككران . 
- تكايف الناسي والذاهل . 
مسألة + : الكفار مخاطيرن بفروع الشريعة . 
مسألة > : المفطر الى الشيء » المكره عله » يحوز أن يحكرن. 
مخاطاً به 
باب 'الكلام في تانق العلوم: . 
الفصل الاول من الاب الاول في إثبات العلم على منكربه : 
الفصل الثافي في حقيفة العم وحده . 
الفصل اثثالث في تقاسيم العلوم . 
العلم القديم » والعلم الحادث الهجمي والنظري . 
القع الراج لودعامة العكر. 
الفصل الخامس في مراتب العاوم » وهي عشيرة مراتب . 
العلوم لا تقفارت فم! بعد حصرنها 
الحواس على مرئية واحدة » وقبل غير ذلك . 
الباب الثاني : في مآخذ العلوم ومصادرها » وهي خمسة فصول .. 
الفصل الاول في ثقل المذاهب . 


- 9زم - 


الصفحة الموذوع 

+ الفصل الثافي في مرامم المتكامين . 

حم مأخذ مسالك الانظريات . 

وه الكلام على رؤبة الله عند المعتزلة 

وه الفصل الثالث : في مواقف العلوم ويجارعا . 

. الفصل الرابع : أدلة العقول‎ 1١ 

+ النصل انقامس : فا يستدرك بحض العقل دون السمع . 
هراتب السمعيات . 

76 كاب البيان 

الفصل الاول في حده . 

34 انار في حده . 

الفصل الثافي : في مراتب الببان . 

6< ترتب الشافعي له » وهر المقالة الأولى . 

المقالة الثاية في ترئبه . 

ب المقالة الثالئة , 

مد الفصل الثالث : في تأخير البيان عن وقت الحاحة . 

7 القول في الغات , هل هي اضطلاحة أم توقيفية . 

وب هسألة : هل تثيت الاخة قياساً . 

”0 مسألة : قسم العثزلة الاسامي الى لغرية + ودبنية ‏ وشرعية . 
4ب همسألة : الاخة نشت على الجاز والقيقة . 

فى مسألة : القرآن يشتمل على لجاز . 

0 مسألة : قرت ين الفرش والح طق اق بخن ٠‏ وراي امار 


دوزه بي 


الموضوع 
مسألة : صيغة النفي بلاء إذا اتصلت باجنس ل تلتض الاجال ٠‏ 
باب : في مقداد من النحو ومعافي المروف . 
الكل ينقدم الى امم » وفعل وحرف . 
الكلام على حرف الباء . وهل يفيد التبعيض أم لا . 
اكلام على حرف الراو . 
دسالة الحدرد في القذف . 


تحديق مذهب الشافعي في الواو . و هامش » . 


الكلام على الغاء . 

الكلام على د ثم » . 
اكلام على حروف العاني . 
الكلام على « ما . 


فصل : «أو»ء اترديد . 

الذرق بين «أو» و «أم». 
فصل : الكلام على ه هل » . 
فصل : الكلام على «لرء “ودلورلاة . 
فصل : في اكلام على «ءن'» 5 
الكلام على « عن » وأنها قد ترد اسما , 
فصل : الكلام على « إلى » . 

فصل : في الكلام على دعلى» . 
فمل : في الكلام على هإلى» . 

فصل : في الكلام على ه من" . 


صسرعوزنوق - 


الصفحة الموضوع 

مد فصل : في الكلام على «إذاء . 

ووه فصل: في الكلام على «إذن» . 

5ه فصل : في الكلام على «حنى». 

“به غصل : في اكلام على «مذى . 

لك 16 ت الرواس 

اه إنكار المعتزلة لأصل الككلام وإثياته علهم في الفصل الأول . 

٠‏ الفرق بين الأمر والآرادة:. 

. ال السيد المبرر لغرب عده‎ ٠6٠ 

. الفصل الثاني : في حد اللكلام‎ ٠١ 

. الفصل الأالث : في أقسام الكلام‎ ٠6 

٠‏ المسالة الاولى من مالل الأمر : اختلفر! في مفبرم صيغت وملتضاه. 

٠+‏ المْختار أن مقتؤى صصغة الأمر طلب جازم ؛ والوحوب يتلقى 
قرينة أخرى . 

م٠‏ المالة الثانية : مطلق الي سمرل على الاحكرار » واغتلغف را في 
مطلق الآمر . 

٠ منع اقتضاء الأمر بالشيء الي عن ضدء‎ 0٠ 

. الختار أن الفءة الراحدة مقبرمة قطعا » وما عداء مترده فيه‎ ١ 

السالة الثالثة: وجوب البدار الى المأمور به لا يفهم من مطلق الأمر. 

0 الخنار أنه لر بإدر وقع الموقع » ولو أغر ترقفنا . 

١‏ المسالة الرابعة : الأمر بالذيء لايكون ل 

. المسالة الخقامسة : اك -ريعة تشتمل على المباح‎ ١ 

١1و‏ المسالة الساوسة : الأمر بالغيء ء أمر لا نم الواحب إلا به . 


- احدءوبوم - 


الصفحة الموضوع 

المسألة السابمة : الأمر بالشيء بشعر بوقوع المأمور به عند الامتثال 
عزثا عن جبة الأمر 

ددر المسألة الثامئة : از خلا الراجبى و كذا الواحب غلاف اا . 

هرو المسألة التأسعة . يجوز ز الأمر يمصلة من ثلاث خصال » مع تفويض 
التعبين إلى خير: المكلن » خلافاً لأبي هاشم . 

١٠٠‏ المسألة العاشرة : الأمر المطاق بأداء ٠‏ الصلاة لا يتلقى ٠ه‏ وسوب 
الضاء عند فوات الوقت . 

ذكد مسألة و0» : الصلاذتجب بأول الوقتعلى التوسع» ولا بعصي بالتأخير. 

+ هسألة وبا» : الأمور لا يعلم كوت مأموراً قبل التمكن . 

أذ مسألة وم0» : عند اامتزة », اللمأمور مخرج عن حكرنه مأمورا 
حال الامتثال . 


4+ مسألة 14 : المعدوم مأمور على تقدير الرجوه . 

55 القولثي التواهي : 

دكر مسألة ونع » : النهي مول على فساد المنهي عنه , 

وك مسألة «م»: إذا دخل عرصة مغصوبة وتوسطها . وجب هليه الخروج 
وانتحاء وأقر بالطرق » والتكلام على مألةئة ي المج حهوراجع صهم). 

.+1 هسألة «م» : السجوه بين بدي الصم على قصد المشوع يحرم . 

يل مسألة «ع» : الأمر بعد الحظر » وعسكسه . 

رعو مسألة «م» : إذا قال : لا تلبس نوب من هذه الشاب الثلاثة وأنت 
بالخدار» صمح . 


- زمه 


1١1 


الموضوع 
فصل 5 وما استعمل فه صلحة الأمر من وجوبءوندبءوارشادوغيرها 


١| 


باب بمان الواجب , والمادوب , والككروء , والحظور . 


ورد 


حد الأكروه واطلاف فيه . 


كناب العموم والخصوص 

مسألة »١«‏ : الارقفون في صيغة الأمر توقفوا في صيغة العموم . 

عخالفة الغزالي للحمبور في جمع خنراء وصفراء وسكر ىجمع منت سام . 

اكلام على جمع الككير 7 

سبريه : كل اسم لا تسمح العرب فيه بصيغة التكزير . نصيغة التقليل 
يمول على التلكثير , 

مسألة «ب» : لفظ الملين صااح لاتدراج الات تحته . العبيد 

مسألة «*» : قال قائلون : لا يندرج المخاطب تحت مطلق الطاب , 

مسألة وك : امم الفرد إذا اتصل به الالف واللام اقتذى الاستفراق. 

مسألة «ه» : نكرء الوحدان في النفي تشعر بالاستفراق . 

مسألة ود : قال الشافعي : الاسم الشترك إذ! ورد مطلقا كلعين 
والقره عم في جميع سمياته . 

لان الغزالي لشانمي في ذلك . 

مسألة ولا»: أقل امع عند الشافعي ثلانة , 

فسألة رم : إذا قبل لرسول الله علق : أفطر فلان بالماع » فقال : 
ليعتق رقبة » فيختص ذلك بالماع . 


-. 89 سه 


الصفيحة الموضوع 

مسألة وى : إذا قبل ارسول ان ملت : أفطر فلان » ذقال : ليعتق » 
يتعاق العئق ذكل إنطار . 
قاعدة : حكابة الاحرال » إذا تطرق اليا الاحئال الخ . . . 

:6 هسألة و.ى, : اللفظ الذي لا يقل » إذا ورد في سبب خاص . فبو 
عتسن له 5 3 

. عزيالى بي حنيف ةتجوز إخراج السبب عنمموم اللفظ‎ : »٠١ مسألة‎ ١6١ 

جه مسألة دوى, : العام إذا دخل التخصيص كان ماما في البافي . 

54 القول في الاستثناء . 

. الفصل الأول في حروذه » وأم الاب إلا ؛ والككلام على أحكامه‎ ٠ 

. ألفصل الثاني : في شرائطه‎ ٠6 

م١‏ حرز الشافءي الاءةثناء من غير المجنس بتقدير الرجرع الى انس 1 

الفصل الثالث : في المل المستقلة المعطوفة على بعضبا بالراو إذا 
تعقما الاستثناء , 

+ الفصل الرابع : في تيز الخاص عن الاستئناء . أي الفرق بين التخصبص 
والاستثناء 2 

4 2 كام التأويل 

مدا الكلام على النص » وتمة الشافعي الظاهر نصأ . 

. الكلام على الظاعر‎ ١ 

9 مسألة : لا تمك بالظرامر في العقلبات . 

ه4كا اكلام على المجمل . 


عرو 


ام١‎ 


ما 


كما 


لاما 


5١ 
يكل‎ 


الموضوع 

فصل : في بيان المحم والمتشابه . 

مسالة : في آبة الاستواء . 

مسالة »٠‏ : قالت المعتزلة : لا مخصس عموم القرآن بأخبار الآحاد . 

مالة رى : تأريل الراوي الحديث مقدم . 

مسالة وس« : زعم أبر حشفة أن حمل المطلق فى التدارانة ولس 
وهر نس . 

مناقضات أني حشفة في المألة . 

مسالة ريع : قال عليه السلام : أعا امرأة كحت بغيو إذثك_ وابما 
فذكاحها باطل ؛ حمل أبو حنفة الحديث على الأمة » وإبطال ه_ذا 
التأويل بأريعة سالك . 

مسالة ده : حمل أبر <ندفة قوله عله اللام : لا صسام لمن لم ببت 
الصيام من الل على القضاء والنذر » وهر باطل . 

مسالة وى ل تا 
فحمل هذا على الأب تخصصاً به . باطل . 

مسالة دبا : قال عليه اللام ل امسك أريعاً وفارق سائرهن » 
حين ا-لم على عشر نسوة . فحمل أبو حنيفة على ابتداء النكاح » 
وابطاله بأربعة مسالك . 

مسالة دم : من نأو بلاتهم لحديث علان أنه نكحرن في ابتداء الاسلام 
في كفره . : 
الرد على القافي في قرله بأن اعحديث استقل في نفسه حسة لا . 

مسالة .و : قال القاضي : كل تأويل تضمن احأط عن المسراكردم 
فبر بإطل . 


علق - 


الصنسة 


١57 


يذهل 


لمكا 


6+ 


رس 


الموضوع 

تخبل أبو حشفة سد الماجة من قرله !ا الصدقات فجوز الصرف لصف 
واحد , وهر باطل . 

مسالة ٠.٠؛‏ : قال تعالى : واعامرا ما امم الآبة . فقتضاها صرف 
بعض لذوي القربى وقال أبو حنيفة لا بد من اعتبار الحاجة فم . 

مسالة ع : قرلكه تعالى : ( فإطعام تين مسكينا ) يقتضي مراهاة 
العدد » وقال أبو حليفة لا يراعى » وهذا باطل . 

مسالة 2١١١‏ : قال عليه السلام : في أريعين ساة ساء . فعين الشانعي 
اإشاة » و يلم يدها مكنا . والرد على من أبدها بالقية . 

مسالة 15 : حمل كلام الشارع على ما يلحقه بالفث عمال » والكلام 
على الجر والنصب في أرجاي في آبة الوضوء . 

مسالة ريوع : كلام رسول الله عليه السلام لا حمل على الاستعارة 
ما أمكن . 

مسالة دهاء : قال عله السلام : فيا سقت السماء العشر الحديث . فلا 
يتمسك يعمومه في وجوب الزكاة في كل مستنيث . 

مسالة 215 : المناهي يحماتها في العقود مولة على الفساد . 

مسالة ,٠7«‏ : في ساب عبارة المرأة في النكاح بدليل أا امرأة . 


كناب المفررومم 

أقسام المفهوم » وإنكار أي حثيفة له . 
الاحتجاج بالشافعي في اللغة . 

الاحتجاج بالاواتر المعنوي على مذهمب الشافعي . 


مهعمج م 


١‏ ؟ 


الموضوع 

إنكاره لحديث أنا أزيد على المبعين مع العم بآنه صحبح . 

دليل الشافعي على حجحة مقروم الدفة , 

إبطال مذعب الدقاق في مفبوم اللقب . 

اختيار الغزالي ورأيه في مفهوم الصفة . 

ربا قبل بفروم الاقب إذا احتف بالقران . 

مسالة : قال الشافمي : خصص الرب الخلع#الةالشقاق . وهذا مفروم 
لا أقول يه . 

شروط القول بالمفورم عند التائلين به ( هامش ) . 

اختار الغزالى القول بالمفروم في هذه الخالة » خلافاً الشانعي . 

مسالة : :لك الشانعي في تعيين لذظ التحكبير بقرله عليه السلام : 
تحريها التكبير . 

مسالة : سك أصحابنا بقوله عليه السلام : ه صبوا عله ذنرباً من ماء» 
في مسألة إزالة النحاسة . 

مسالة : يحرز ترك المفبوم بنص يضادء . 
القرل في أفعال رسول ان يكو . 

الكلام على عصمة الأننياء . 

إذا نقل عن رسول الله علبه السلام فعل . فيل يتلقى منه حي ؟ 

لبس النشبه بككل افعاله عليه السلام سئة » خلافاً لبعض الحدثين . 

مسالة دع : فيا إذا نقل عنه فعلان مختلقان في حادثة واحدة , 

مسألة «؟, : إذا نقل منه فعل حمل على الوجوب بقريتة ٠‏ ثم نقل 
فعل يناقضه . 


-75]م- 


الموضوع 
مسالة وم» : استبشاره عليه السلام بالفعل يدل على أنه حق . 
مسالة د؛» : تقرير رسول اث عليه السلام مدأ على ذعل ؛ وتر كه 
النكير عله » مع فبمه الواقعة » يتمك به في حواز التقرير . 
تتريرء الكفر لا معتمسك فه , 
في تفريرء الملائق خلاتف , ١‏ 
'لفول في شر 'اع مى قبلنا 
دل كان عليه السلام على شريعة قبل أن أوحي البه . 
قطع القافي بأنه ما كان على ششرعة ني . 
رأي الشافعي في سربعة من قبانا . 
اختيار االخزالي أن لا رجوع الى دين أحد من الاثياء . 
كناب ابرقبار 
الباب الأول : في إثات أن الخير المتواتريفيد العلم » وانكار السمئة . 
مختار الغزالي في إفادة العلم . 
الباب الثافي : في العدد الذي ,فيد التواتر , 
عدم إفادة خبر الواحد للعلم » خلاما النظام , 
اغتلف المعتبرون في أقل عدده التواتر . 
ذهيت الروافض إلى أن العلم يحصل يخير المعصوم عندهم . 
الباب الثالث : في شرائط الاواتر . 
تقدم الاستاذ لاخير . 
الباب الرابع : في تسم الآحاه . 


الموضوع 
ينقسم اخبر إلى ما يعلم صدقه » وما يعم كذبه . 
عار الغزالي في التقيم 
بعلم كذب ابر إذا انفرد به واحد مع توفر الدراعي على قله . 


الاعتراض بقر'ن رسول انه يلقم » وانشقاق القمر » ودخرله مكّة 


صلدا أم عثرة ) واراب على ذلك 7 
الاعتراض بالإقامة » وا+واب عنه . 
الأب المتردد فيه » وهو حل أخبار الآحاد . 


القمم الثافي في أخبار الآحاد . وفيه خ-ة أبواب . 


الباب الأول : في اثبات كرن غير الواحد مقيدأ للعمل » وذهي يعض 


الحدثين الى أنه يفيد العلم . 
الادلة على وحوب العمل يه . 
الباب الثاني : في عددمم وصفمم . 
ذهب الجباني إلى أنه لا يعمل إلا با ينقله رجلات » والرد عله . 
مسالة ٠١‏ : الاسلام والعقل شر ط بالاجماع بالراوي . 
مسالة دم : المستور لا تقبل روايته . 
مسالة دم» : كل صورة من هذه الصور إذا دل علما دليل قاطعقبات . 


الفصل الاول : في العدد 5 

الفصل الثاني : في كيفية الخرح والتعديل . 
الفصل الثالت : في التعديل بالفعل 1 
الفصل الرابع : في صفة المعدل والجارج . 


ساهلرهة - 


الصمفدة الموضوع 
جدء؟ الفصل انفاهس : في عدالة الصحابة رفى الله عم . 
3< الباب الرايع : فيا يعتمده الراوي ا ثلائة فصول , 
9< الفصل الاول : في شرط الشبخ واثقارىء والاحهل . 
م الفصل الثافي : في الاعهاد على اللكتب , 
.باب الفصل الثااث : في الإجازة . وفبه الكلام على المثار لة. 
با الباب الخامى فيا بقلى من الاحاديث وما يرد . 
+ هسالة ١ع‏ : القول في المراسيل . 
33 اكلام على اه راميل همك بن المنب ٠‏ 
ا قال القافى : واغتار عندي : أن الامام العدل إذا قال : قال رسول 
اث يم » أو أخبرفي اله قبل . 
دبع مسالة رسمغ»:إنكار الأمل رواية الفر ع 
مب هسألة وس , : إذا قال الصحابي من النة كذا! . | و أمرة يكذا . 
و هسالة و ع أوجب الحدئون تقل ألفاظ رسول الل ملت على وجهها . 
.م5 هسالة ده » : إذا نقص الراوي شيا من الحديث . 
لمعى هسالة وج : القراءة الشادة الماضمنة لزياد: في القرآن . عردودة . 
سيم هاألة دبا إذا انفره بعص التق بزبادة في أصل الحديث . 
56 مسالة وم » : قال أبو حتيفة أخبار الأحاد فيا تعم به البلرى مردوده 
ورد الغزالي عليه » والزامه بأشاء لا يقرل بها . 
ددم مسالة دوء :كل خبر بشير لا ثبات صفةللباري »يشعر ظاهر «مستحيل 
في العقل نظر . 
. 47 تأويل حديث خلق آدم على صررته . 


دوكه- الملخرل- )م 


الصمفحة 


الأوضوع 


144 كان الت 


وذ 
ا 


وفه أربعة أبواب 
الباب الأول : في إثبات الندخ على منتكر يه » وبيان قبت . 
تعر يف الندخ 5 
الفرق بين تعريف العتزلة والغزالي . 
الباب الثاني : التاسخ , 
قطع الذزالي راز نخ الكتاني بالنة 
لا بساط القاس على اللكتاب بالندخ . 
الياب الثالك : فها رز أن يتخ 1 
م.الة دا : يحرز تدخ الأهر قبل .ذي زمان إمكان الامتثال . 
مسالة ٠‏ م » : الزياد: على النص إذا ل ترتيط باازيد عله » لا ذكرن 
نسها بالاتفاق . 
لباب الراد-ع : في - المتسرخ 1 
مالةرخم,: من لم يبلغيم ير التدخ 15 
مسالة م ع؛ : الاستنباط من المنسرخ ٠‏ 
3 | 
كناب ابو بصماع 
وفيه خسة أبواب 
الباب الارل : في إثيات كرن الاحماع ححة ُ 


ا 


الصمفحة الموضوع 


م.م الصورة الثاثية من صور الاجاع , والثالثة . 

فيج هل يكفر خارق الإجاع . 

٠نم‏ طماب الثاني : في صفات أهل الاجاع . ولا تعربل على وفاق العوام 

وخلافهم . 

ورمع التراط محمد بن حرير ثلاثة لا تعقادم . 

م الياب الثالك ٠»‏ ف عددثم . 

ورعر ممالة: في اجاع أهل المدية » و فق مذهب مالك , 

درم الاب الرابيع : في ثرائط الاجاع . 

بذم#« ومن شرائطه انقراض العمر عند البعض . 

ورم قبل ومن شروطه أن برحوا به » أو بحكدرء . 

ورم الاجماع السككوني : قال الشافعي في الإديد لا ينسب لساكت قول . 

ورع قول أفي حنفة للاماع الكرفي . 

.مم اباب الخامى : فيا يكرن خرقا للاماع . 

لاخ إذا أجمعت الصحابة على قرلين . نإحداث ثالث خرق . 

٠م‏ الاجماع على أحد القولين في العصر الثافي لس خرقا . 

ا ذكر صورة لإحداث القرل الثالث بعد الاجماع على الترلين . 

بومم بم يعرف رجرع المفني عن مذهيه ؟ 

77 كان القياسس 
ونه عشسره أيواب 

عمم الباب الاول : في حدهء » وإثباته على متكريه . 

ومع ذحكر المتكرين والممبتين والمفصلين له . 


د إثمم العم 


117 


الموضوع 
متند اللمنبكرن . 
الاستدلال على ححته . 
الهجرم على النظام » وأن كلامه على القائنين بالف.اس من قل دياه . 
الاستدلال محديث معاذ . 
الباب الثافي : في مراتب القاس , وقيط أقامه , 
منصوب الشارع نصا في <ى شُخص معين , هل بعد قياسأ . 
الاق الشيء با في معناه » هل هر قياس ؟ 
الاب اثالث : فيا نثيت به علل الاصول . 
هسالة االطرد الحض . 
«ثال الطرد قول القائل في مألة إزالة التجاسة بالمثل : مائع لاببنى 
القناطر على حلده . 
قال الغزالي : ولايتجير التسدك به من آمن بلله واليوم 
الآخر . وانظر ص 4159 . 
ها يتك له المعلل في إثبات علة الأول أي مسالك العلة . 
الأرل : التمسك بنص الشارع . 
الثاني : الإياء . 
الناالك : ترتب الي على المشتتى مؤذن بعلية ما منه الاستقاق , 
تار الغزالي أن ما منه الامتقاق إن كان تخبلا كان علة » والا فلا . 
القسم الثالك : في إثبات علل الأمول بسالك الفقه . 
الأول الطرد والعكس . وقد رده القافي . 
عختار الغزالي في الطره والعتكس . 
السبر والنقيم » وهو النوع الثاني . 


لام م 


الصفحة الموضوع 

موخ اباب الرابع في الاستدلال المرسل وفه ثلاثة فصول . 

جومم الفصل الاول : في بان حققته وذكر الدليل فيه . 

هوس استرسال مالك على اأدااح 7 وتحقدق القول فيا نسبه اليه الغزالي من 
ذتل ثلث الامة » والقتل في التعزير » وقطع الاسان في الهذر . 

ودع ملك الشافءي في الاستدلال المردل . 

وم تيز الرسل عن المردود الى الأصل . 

ووم المساالك الثلاثة لاني ابطل القاضي بما الاستدلال المرسل . 

بروع #ك الشافمي في الاستدلال بكلازة مالك . وذكرها . 

دهع النصل اثافى : في بان الختار عند الذزالي . 

يدع الفصل الذااك : ف ذكر ضابط الاسةد لال المحيم 1 

مدع تمق التول فيا نسب الى مالك من مصادرة أموال الاغنياء علد 
المصلحة . والذضرب #حرد التهمة . ١‏ 

ددع ها روي عن شمر من مصادرة <الد 4 وهمرو بن العاضص , 

ببدم لا تحرز مصادرة الاغناء تذرعا الد رجمرو . 

مودعم قاس علي الدجكر على الافيراء . 

وس اباب القامس ف الاستموحاب . 

وبر« شاب السادس في الاستحسان . 

وام تحتدق القرل في الاستحسان » وذ كر استحسانات الشافعي رفي اث عنه, . 

وبا ذكر الغزالي لمناقضات أبي حنينة في عذا الياب . 

باب عوام الناس لامالاة باجاعهم . 

ابم« استحان ابي حدفة امد ف مسألة الؤوايا . 

بذ الباب السابع : في ذكر قياس الثبه . 


ل ا 


ا 
كن 


الموضوع 
الفنصل الاول : يِ ذكر المذاهب وه 
التشابه المعثير » والفرق دده وبين الطرد والخل 1 
الشبه حار فيا لا يعقل مفذاء 2 
الفدل الثافي : في ذكر أدلة المائعين لاشيه والمبتين . 
تار الغزالي في الشبه , 
هل يحب بان وحجه الشبه . 
الباب الثامن : فيا لا يعلل من الأحكام . 
ضابط المي المعال . 
قال أبو حددفة : لا قباس في الدود » والكفارات , والرغص 
والتقديرات » وذ كر مناقضاته فها . 
م_الة : إذا رردت قاعد خارحة عن .اس القراعد , 
فصل : قال القاضي من الاحكام مايغالى +ملة بعلة لا تطرد فيالتفاصيل 
الباب الناسع : في الثر كيب والتعدية . 
الفصل الاول :يناف الع ايل قاين كل الم رانم 


: عثار الغزالي أن العلل كد تزدحم . والرد على القاف لمن 


الفصل الثاني في يبان مرالب التر كيب » وهو منقسم الى الث كيب 
في الأصل والث ركيب في الوصف . 

الفدل ثالث : في ذكر غابط الأدلة فية . 

مختار الغزالي أن ااثركبب باطل . وقد احدث منذ غسين سنة. 

الفصل الرابع : في التعدية . 

الباب العاثير : في الاعتراضات » والمحيمح 5 عانية بة أنواع . 


74م ل 


المفحة الموضوع 

05 التوع الأول : المنع . 

٠06‏ التوع الثافي : القول بالموجب 

٠ 4‏ التوع الثالك + الناض: :: 

1.00 عثار الغزالي في اانتض . 

1.5 فصل في دفع النقض . 

. فصل في الحكصر‎ 4٠ 

1١‏ الارع الرابمع : إانة عدم التأثير في وصف العلة » إما في الفرع أو في 

الأصل » وهل يخترط العمكس . 

115 بختار الغزلي في المككس . 

1 مسالة ؛ إذا زاد المعال وصفا يتقل ام في الأصل دوله . 

144 التوع الخامس : القلب . 

هه الدوع السادس : فساد الوضع . 

5 ادوع السايع : في المعارضة . 

0 النرع الثامن : الفرق : 

بم؛ الاعتراضات الفاصدة 4 وهي سبعة ٠‏ 

هع الأول : ادعاء قصرر العلة على محل النص . 

وغ الثافي : منم المعلل من الاستدلال يفاد الفرع على فساد الأصل . 
حم اثالث : مطالة المسلل بطرد علته في قاعدة تباعد ما فيه الحكلام . 
++ الرابع: كل فرق مستندة الاتفاق في الأصل والاختلال في الفرع. 
جوع الخامس: قلب العلة معلولا . 

+ السادس: إدعاء تراضي الدلل عن المدلول ٠‏ 


د وجرم ب 


شف 


شا 
يف 
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ا موضوع 
السابع: أن يقول اقتهرت على صررة المسألة » فأين المألة إن كانت 
ذي العل ؟ 
حاقة كناب القناس يبان ضايط العلة ؛ والاعتراف المحي_ح : 


كاب العر 3 


لا ترجيح ألا ف الطاتررف . 

التر جبح ف العقائد . 

الاب الاول في ترحيح الالفاظ . ومحمر في-تة عشر نوءأ عشرة. في 
النمرص وستة في الظراهر . 

أحدها : أن يظن على أحدهها ايل التأخير . 

نانهما : أن يكرن راوي أحدثها أوثق . 

الثهما : أن يكرن في روات أحد ها كثره. 

رابعيا : أن يعارض الثفة والعدد فالفة مقدمة . 

خامها : أن يعتضد أحدهما بعمل الصحابة . 

سادسها : أن يعتضد أحدهما يعمل التابعي . 

سابع ا : أن يعتضد أحدهما بظاهر الكتاب . 

آمها: أن يعتضد أحدهما يقاس الأصرل 1 

تاسعبا : أن يتأ كد أحدهما بالاحتاط . 

عاشرها : فيا قبل : أن يتضمن أحدهما إناتا والاخر نفيا .. 

أما ما يجري في الظواهر فهو انواع : 

احدها : أن يتعارض حمومان . 


عه حم 


فقث 


الموضوع 

انها : أن بظبر في أحدهها قصد العموم . 

تالثببا: أن برد أحدها اتداء دوت الآخر على سبب . 

رابا : أن يتطرى إلى أحد العمومين تخصيص . 

خامسا : أن يكرن في أحدها إياء إلى التعيل . 

سادسها : أن ,تمك المتمسك بأحد اغديثين من حعل لفظة 
علة ّ المسألة , 

حْمّ الباب بتساط دليلين على بعضها » مخصص كل منها الآخر . 

الباب الثاني في ترجيح بعش الأقبسة على بعض . 

قول القاضي : الي اقطع تخطئة الي حنيفة في نسعة أعشار 
مذهبه الذي خااف فيه خصومه » والعشر الباقي يستوي أيه 
قدمهة وقدم خصرمه . 

النوع الاول من أنواع الترجيح ؛ أن يعارض قباس مستنط من 
نص كتاب » مافي معلى لحديث آحاد . 

ثأنما : أن يعارض قياس عام تشهد له القواعد قياس أخص منه . 

تلثها : أن يتكون قياس العام الثفات على خصرص المي . 

رابعبا: إذا انكست إحدى العلتين . فب المقدم . 

خامها : تقد المتعدية على القاصرة . 

سادسها : أن يكرن فروع أحدهها أ كثر 

سابعها : أن يتعدد وصف احدى العلتين » وبتحد وصف الآخر 

ثامنها : أن ما كان فروعه أ كثر بقدم 

تاسعبا : أن ما 'كثر أصوله يرجح 


الوه اله 


الموذوغ 
عام رها : كترء الشرواهد 
المادي عثبر + تقدم ما لقتذي الاحتاط 
الثاني عشر : تقدم العة الناذن على الع المستصحبة 
الثالك عم : اعتقاد أخمرم دظاهر 
الرابع عشر : دين النافة وللميَة 
الخامس عشر : أن تنطى صغة الاعاءل على ظاهر الذرآن 


السادس عشم : أن يعتضد أورم| يذفت واحد من الصحاية 


كناب الرمتربار 
الفصل الاول : في أن كل يد في الاصرل لا يصب 
الفصل الثاني : في الىتمدين في ااظئرنات 
الكلام على الصررة والغطئة 
أدلة الفر يقين 
الفصل الثالث : فيا هر مطلوب المتبد 
الفصل الرايع : فيا إذا أخطأ النهد نصا 
القضاء يب بأمر محدد 


كناب الفتوى 
الفصل الاول من الباب الاول : في صفات الهدين 
الفصل الثافي : في كدفية ميرد الاحتهاد » ومراعاة ترتسه 
لا يحرر التعريل على الطرد من كان يؤمن بلله الءزيز 
الفمل الثالتث : في أن رسول اه جلت كان يمهد 
الكلام على احتهاد الصحابة في عرده . 


غم - 


الصفحة 
015 
الا 
لف 


رفف 


الموضوع 
الفصل الرابع : في التنصيص على مشاهير الجهدين 
اكلام على اتاد مالك 
كلام الغزالي على اجتاد أببي حثدفة » وأنه لم يكن تدا 
الفصل الاول هن الباب الثاني : في حقنقة التتلد 
عغتار الغزالي أن جل أصحاب الملل ل بتيدصلوا من أعمافهم وعقائدم الا 
على التقليد وفيه بحث نفيس 
الفصل الثافي : في أن الصحابي هل يحب تقليده 
الفصل الثالث : في أن المجهد هل يقلد التهد في القبلة 
الفصل الرابع : ذيا يجب على المفلد أن يرعاء لبستبين كرن الفتي يجنبدآ 
الفصل الخامسى : في وجوب تقددد الأفضل 
الفصل السادس : في ذ كر ما يحب على المقلد مراعاته بعد موت مقلده 
الفصل السابع : في أنه عل يجب تكرير مر اجعة المفني 
الفصل الثامن : في !اسألة إذا ردت بين مفتبين على التنافض 
هل يجوز فنوو السريعة ؟ 
مخناد الغزالي أنه يحوز فتورها 
لا عيرة , ثرة القائلين بالهكم 
هل تخلو واقمة عن - الله 
اكامة الغزالي لإمام المرمين في أنه لم يفهم قوله حك الله أن لاحم فيا 
المقدمة الادلى في بان ترجيح مذهب الشافعي 
نعليقمو جز على وجه تقدم الغزالي لمذهب الشافعي » والدافع وانظر 
ص اليه وفيه ريا نأ نالغز اير جعهما دوننهنا فيآخرحيات العاسة. 
المقدمة الثانية في اياب تقليد يحتبد باحث . 


ساومو- 


المفعة ا موضوع 


ع المللك الاول من المالك الثلاثة في تقدم مذهب الشافعي وقيه 
أنه تأخر عن غيره من الأنمة وغل مسائلهم 

؟و؛ الملك الثاني في أسباب فساد النظر 

5 ابتداع الغافعي لفن من القناس وهر الاق الشيء عا ف مدئاء 

دوع المسلك اثالث في الكلام على مخالفات مالك وأبي حدفة رحمها الله 

مه الكلام على أل الصلاة عند ألي حدفة 

0.٠‏ مناقضاته في العقربات 

.م دأكلامةه على بود الزور إذا سبدوا على نكاح كاذين 7 


تم والجدلله - 


وه مه 


نس اصن خطأ عواب ساس خطأ صواب 

0 0 الستصفي (استصفى م١‏ التعذير النمز ير 

ج؟ ١١‏ اللسقي النسفي د هع"؟ بحر" محمز'ز" 

4 ؟١‏ والتجبير والتحيير 0 وع”؟ متبرعا مشبوعا 

هد ١+‏ الاطلا الاطلاع ٠‏ غ)ه» بوررت يورث 

"١‏ ع" أحد ان )ا اذه؟ الفطع الدطع 

عو الوم خشلافة خملافه 1١‏ #ب؟ وقا وقال 

1 اوم ار مين الحر مين 3 ا؟ الشافمي والشافعي 
٠١٠١005‏ قبحة قبيحه د ب«ا؟ التعديل التعريل 

٠١ ٠‏ الشاهي لضاهى “ا ا5ع؟ وهم١‏ للف 

١١ ٠‏ الوطىء 2 الوطء حا كيعءع ملم يل 

٠ 5‏ الشخنطابة خطابه 1 7ع" و١‏ والا 

وعد 5م الفقل الفعل 0 عوج بالفذلابعلل بالفذالذيلابعلل 
ددح م؟ الإبباح الإبباج 5 الاوم وهتهم رحبح ومليم من رصح 
هع وعم للة عه 8 ٠‏ متصوبؤفالشارع 

د .» التكاليف التكايب منصوب الشارع 
4 00م يقال يقال 9 وس السمل ‏ العمل 

نل لانن الضناء الصفات 5 عع لم بطر 0 5 
0 الم 1١‏ لامع ابظنة نظئه 

ع | عد أصحابيا ‏ أصحاننا : 56 

1١+‏ وهب إحداتث إاحداث 5 | تآخر المتااخر 

؟؟ ببسم الترد التردد ه 4 بخرل يخرق 

١‏ ولد اطرزة الجوزة ونع التخثر الدختر 

١١١ ١5‏ بشرط بشرط 5 «# ع المقني المني 


35 49م هه 


